
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 

	ــذ�رة  ��ـــ��  �� 
  �صــ�
ون ا��ــ��	��ــ	ر �� ا��ــل  ��ـ�دة  ا��ــــد
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	ط ��ري. أ��  
  ـ	ر���ـــــــــــ  �	��� ����	ن  أ��	ذ ا�����م ا��	�

.أ��  ا ررـــــــ��   �	��� ����	ن  أ��	ذ ا�����م ا��	�
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  الفاتحة سورة

            الرحِيمِ الرحِيمِ الرحِيمِ الرحِيمِ     الرحْمَنِ الرحْمَنِ الرحْمَنِ الرحْمَنِ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     بِسْمِ بِسْمِ بِسْمِ بِسْمِ 
    يَوْمِ يَوْمِ يَوْمِ يَوْمِ     مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ     ����    الرحِيمِ الرحِيمِ الرحِيمِ الرحِيمِ     الرحْمَنِ الرحْمَنِ الرحْمَنِ الرحْمَنِ     ����    الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ     رَب رَب رَب رَب     للِهِ للِهِ للِهِ للِهِ     الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ     

    الصراَطَ الصراَطَ الصراَطَ الصراَطَ     اهْدِنَـااهْدِنَـااهْدِنَـااهْدِنَـا    ����    نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ     وإَيِـاكَ وإَيِـاكَ وإَيِـاكَ وإَيِـاكَ     نَعْبُدُ نَعْبُدُ نَعْبُدُ نَعْبُدُ     إيِـاكَ إيِـاكَ إيِـاكَ إيِـاكَ     ����    الدينِ الدينِ الدينِ الدينِ 
    الْمَغْضُوبِ الْمَغْضُوبِ الْمَغْضُوبِ الْمَغْضُوبِ     غَيْرِ غَيْرِ غَيْرِ غَيْرِ     عَليَْهِمْ عَليَْهِمْ عَليَْهِمْ عَليَْهِمْ     أنَْعَمْتَ أنَْعَمْتَ أنَْعَمْتَ أنَْعَمْتَ     الذِينَ الذِينَ الذِينَ الذِينَ     صِراَطَ صِراَطَ صِراَطَ صِراَطَ ����    الْمُسْتَقِيمَ الْمُسْتَقِيمَ الْمُسْتَقِيمَ الْمُسْتَقِيمَ 

      ����    الضالينَ الضالينَ الضالينَ الضالينَ     وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ     عَليَْهِمْ عَليَْهِمْ عَليَْهِمْ عَليَْهِمْ 

 »ا�
	�� ��ق الله « 

 

  :عن الزبير بن العوام رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

�/ن 	�6د أ"د�م "7,1 �	��6 1"ز�� ا�"طب �,5 ظ�ره �	1	+��  (( 
  ))�	�ف 9 ��1 و��7 �	ر �7 �ن أن 	�6ل ا�
�س أ�طوه أو �
+وه

     رواه ا��'	ري 
                                                          



  

  

        الإهِــــدَاءالإهِــــدَاءالإهِــــدَاءالإهِــــدَاء
������  

  

 ن ����ل 0وا�/أ . وأ��ل ھذا ا���ل إ�+ روح وا�دي أھدي
  .�	ء . / ا��ر��� إن"ورر�� �1ل إ�+ 1د�� �	

  �	�دة ا��
 د$ت . �
 ا��ز�زة إ�+ أ�
و
  �#	أ���/ ��	�+ أن �"
ظ5	 و�	���


ظ/ ا����ل"�.  

ا#
 وأ'وا'و���7 إ إ�+�  
�ل وا"د ���8/ أدا�5م . �
  وإ�+ 'ط���
 ا��
 أ��ل . 'را :
 ا�د#�	 وا9'رةذ

  أن ����5	 1	�"� و�1�"�
  .. إن �	ء

�����  
�  و�دوا"��0	 أ1د�	�
 ����	 و �
إ�+ �ل ز�
  �ور��� $�د ا��	�ك   �1	'

  �"�د و���داوي
  .و�و�ودي
����  

  وإ�+ �ل ��	ن �#طق ����� ا�"ق
  .و�ل ��م �'ط ��#�ر ا�طر�ق
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        راتراتراتراتــــــــــــشكشكشكشكتتتت
  

������  
  

  

  1دق . ا��ظ�م )) �/ن ��ر�م ;ز	د
�موإذ �6ذن ر�1م    ((�	ل . ��	�+ 

  $�+ �ز�ل$ز و�ل إ> أن أ��ر .  �1دا�	 ��و�/ ��	�+ > ���#


#�  ��9	م ھذا ا���ل #��/ $��#	 وأن و:
  ":	��5م �ك ا�"�د و�ك ا���ر"

�����  
  ا��9	ذ ا�
	!ل  ��وار �����	�ذي أ�رف $�+ ھذا ��	 أ��ر

  و> ���#
 إ> أن أ��ل . أن �و:�/��و��5	�/ ا���ل 
  وأن � وا��	:��"��ل '�روأن �#�م $��/ �	�1 

  �د�م $��/ د'را ��ل ط	�ب $�م 
����  
  أ�دوا �
أ#	رو�
 ا�طر�ق و��	 أ��دم �	���ر ا��ز�ل ا�+ �ل أو��ك ا�ذ�ن 

   ا���ل ا"�د وا��9	ذ$زاوي $�د ا�ر"�	ن �د ا��ون '1و1	 ا��9	ذ 
 
  �ل $�	لو�
�ش ا���ل ا�ط	�ب �"�د ووا��9	د �و#	س �"

  وا��1

 �و>��ادرار ا����Bن $�+ ا��ط	�� 1#دوق 


  وا9'و�ن ا�"	ج $�د. ا��ر�

  ر��د $�ل و�ن "�	ن $�د.
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  المقدمة

الإنســان العمــل منــذ ظهــوره علــى ســطح هــذه المعمــورة ولم يســتطع أن يحقــق  فلقــد عــر 
ل بعـض شـواهدها قائمـة وجوده ألا من خلاله إذ لولا العمل لما قامت الأمم والحضارات الـتي لا تـزا

وتطـــور مـــع تطـــور ، لك مفهـــوم العمـــل كقيمـــة مـــن القـــيم العليـــا الســـاميةذفتبلـــور بـــ .اإلى يومنـــا هـــذ
ن الزمن عاجزة عن تنظـيم وتـأطير سان حتى صارت تلك الأعراف والضوابط التي سادت مدة مالإن
للإنتــاج بشــتى   وأساسـياً  جوهريــاً  ا النشــاط البشـري الــذي يجمــع في الوقـت ذاتــه بــين كونـه عنصــراً هـذ

إذ بفضـــله يحـــافظ الإنســـان علـــى اســـتمرارية ، مظـــاهره وبـــين كونـــه أهـــم مصـــدر مـــن مصـــادر الـــدخل
  .الحياة

ا ما جعل الاقتصاديون الأوائل يؤكـدون علـى أهميـة العمـل ويبرزوـا مثـل العـالم أدم ذهو 
الذي بين بأن ثروة العالم برمتها اكتسبت أصلا بالعمل وأن كل ما هـو " Adam SMITH" سميت

لــك الفيلســوف دافيــد ذووافقــه في  .ضــروري لحيــاة الأمــة ورفاههــا هــو نتيجــة العمــل اليــدوي لأفرادهــا
ن كل شـيء في العـالم تم الحصـول عليـه بواسـطة أالذي أوضح هو أيضا ب "David HUME"هيوم 
علـى  ه الأهمية تغيرت النظرة وتجاوزت الأيام فكرة احتقار العمل الـذي ظـل قصـراً ذونظرا له .1العمل

الشيء الذي ساعد في تطوير ميادين العمل وتفعيل حركيتها دون المسـاس  ,الطبقة الدنيا في اتمع
يدنو مركز المستخدم أو رب العمل سواء أكان فردا أو جماعة  ز العامل الذي ظل وسيظل دائماً بمرك
الشـيء الـذي أوجـب تـدخل الدولـة عـن طريـق التشـريعات المختلفـة والهيئـات العموميـة  .-مؤسسة–

المختصـــة مـــن أجـــل حمايـــة العمـــال مـــن جـــور واســـتغلال أربـــاب العمـــل النـــاتج عـــن أســـلوب التعاقـــد 
 مختلف العلاقات بين الأفراد وذلك استنادا إلى مبدأ سـلطان الإرادة والـذي مـن شـأنه أن المعتمد في

 .على المساواة خاصة في علاقات العمل يكرس الحرية التعاقدية التي تقوم نظرياً 

لـــك لأن برم فيـــه هـــذه العقـــود لوجـــدنا خـــلاف ذلكـــن لـــو وقفنـــا علـــى الواقـــع الـــذي تـــ 
قد أدى إلى إجحاف رهيب في حق العمال  -الإرادة نمبدأ سلطا–الإفراط في اعتماد هدا الأخير 

                                                 

 
 .05.ص ,1979 ,مطبعة المال المركزية ,اقتصاد العمل ,جاسم عبد الرسول عبد ,علاء شفيق الراوي ,أنظر 1
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ممــــا زاد في ســــوء أحــــوالهم الماديــــة والمهنيــــة والاجتماعيــــة ودفعهــــم إلى الــــدخول في صــــراع مريــــر مـــــع 
  .أصحاب العمل من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية

خل الدولـة لتنظـيم العلاقـة بـين العمـال ه الأسباب والأوضاع كانت بمثابة الدافع لتدذه
وأربــاب العمــل بســنها لقــوانين تتمحــور حــول حمايــة الطبقــة العاملــة وإعطائهــا المزيــد مــن المكتســبات 

  .تماشيا مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة

لى أن الدولة لم تكن هـي صـاحبة المبـادرة التلقائيـة في الـدفاع عـن إشارة ولكن تجدر الإ
جزافـا وإنمـا كانـت نتيجـة النضـال الـدءوب  ه الحقوق لم تـأتذكما أن ه،العمال ومكاسبهم حقوق

  .1التي وصلت إلى حد المشاركة في التسيير عبر هيئام التمثيلية والنقابيةلطبقة العمال 

ولـو رجعنـا عـبر التـاريخ لوقفنــا علـى حقيقـة الصـراعات الــتي كانـت تنشـب بـين العمــال  
لا ع الاجتمــاعي الــذي هــي عليــه اليــوم إه الطبقــة لم تصــل إلى الوضــذأن هــ اكنــولأدر وأربــاب العمــل 

بعد أن اجتازت عصور الرق والطوائـف المهنيـة مـرورا بالعصـر الصـناعي الـذي ذاق فيـه العمـال وبـال 
ين نـــادوا بتـــدخل الدولـــة ذوي الاختصـــاص الـــذســـترعى  ذلـــك اهتمـــام االمخـــاطر علـــى اختلافهـــا ممـــا 

  .وموردا هاما لثروة الأمة باعتبارهم عنصرا أساسيالمناصرة المستخدمين 

بسـن مجموعـة مـن القـوانين حـدث في فرنسـا ومن أجل هذا وذاك تدخلت الدولة كمـا  
والنصـــوص التنظيميـــة وأخـــذت علـــى عاتقهـــا تطبيـــق تلـــك القـــوانين محاولـــة وضـــع الأمـــور في نصـــاا 

في حســباا ظـروف ومتطلبــات كــل القـانوني دون أن تميــل إلى أي طـرف مــن أطــراف العلاقـة أخــذتا 
  .2مرحلة من المراحل

وبــــذلك صــــار قــــانون العمــــل والحمايــــة الاجتماعيــــة هــــو الركيــــزة الأساســــية لأي تنميــــة 
اقتصـــادية مـــن زاويـــة كونـــه المعـــني بتنظـــيم قـــوة العمـــل الـــتي تشـــكل مـــع رأس المـــال القـــوة الاقتصـــادية 

                                                 

 
في الجزائـــر  أثـــار نظـــام المشـــاركة العماليـــة في ظـــل قـــوانين اســـتقلالية المؤسســـات نقاشـــا حـــادا أثنـــاء عـــرض القـــانون التـــوجيهي  1

ئـري، الجـزء الثـاني، علاقـات أحميـة سـليمان، التنظـيم القـانوني لعلاقـات العمـل في التشـريع الجزا, أنظـر  .للمؤسسات الاقتصـادية
  .284.، ص1998, العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر

 . المتعلق بعمل الأطفال والذي يحدد بداية سن  العمل1841نوفمبر  22أنظر القانون الاجتماعي الصادر في  2
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ه التطــورات وإن كانــت لــه ذها بمنــأى عــن هــوالجزائــر كغيرهــا مــن الــدول الــتي لم يكــن مشــرع .1للدولــة
لــك لم يمنعــه مــن التطــور الســريع مــن خــلال ذظروفــه الخاصــة المتمثلــة في حداثــة قــانون العمــل إلا أن 

والـتي بـدأت فعليــا بعـد حصـول الجزائــر علـى اســتقلالها  ،مـروره بالعديـد مــن المراحـل والفـترات المتميــزة
  .وتبني السلطة الوطنية للمنهج الاشتراكي

فواجـــه , ه المرحلـــة الفـــراغ القـــانوني الـــذي خلفتـــه الإدارة الفرنســـيةذهـــم مـــا ميـــز هـــأإن  
ســتقلال عــدة إشــكاليات جعلــت الصــراع يحتــدم بــين فريــق كيــف قــانون بــذلك عــالم الشــغل غــداة الا

العمــل الفرنســي علــى أنــه غنيمــة حــرب ممــا يســتدعي مواصــلة العمــل بــه إلا مــا تعــارض مــع الســيادة 
  . أخر يعتقد بضرورة إصدار قانون جزائري متكامل يحل محل التشريعات الفرنسيةالوطنية وفريق 

القاضـي بتمديـد العمـل و  21962/12/31المـؤرخ في   157/62لكن بصدور القـانون رقـم
, 3لا مــا تعــارض منهــا مــع الســيادة الوطنيــة فــتم بــذلك وضــع حــد للصــراع القــائمإبــالقوانين الفرنســية 

 مرحلــة صــدور إلى 75/31يــد مــن النصــوص القانونيــة والتنظيميــة كــالأمر مــرورا بالعدلننتقــل بعــدها 
الــذي أحــدث تغيــيرا جــدريا  41978/08/05 المــؤرخ في 12/78القــانون الأساســي العــام للعامــل رقــم 

                                                 

 
  . 05.ص, 2005, الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائردار , الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية, عجة الجيلالي, أنظر 1
 
المتضــــمن تمديــــد العمــــل بالتشـــريع الســــاري المفعــــول الصــــادر في  31/12/1962المـــؤرخ في  62/157أنظـــر القــــانون رقــــم  2

  .18.ص, 11/01/1963الصادرة بتاريخ  02الجريدة الرسمية رقم 
الوضــوح  موقــف الســلطة السياســية شــابه نــوع مــن الــتردد وعــدكليــة دلــك أن محقيقــة تم وضــع حــد للصــراع لكــن لــيس بصــفة   3

القــانون المــذكور أعــلاه بمشــروعية العمــل بالتشــريعات الفرنســية قامــت بأعــداد مشــروع جديــد لقــانون  فــإلى جانــب ترخيصــها في
وفشــلت في  1964العمـل يتطــابق مـع الخيــارات الأساســية للدولـة حيــث تم إنشــاء لجنـة لإعــادة النظــر في تشـريعات العمــل ســنة

التوصــل إلى اتفــاق موحــد نتيجــة الخــلاف الــذي دب في وســط أعضــاء اللجنــة الــذين انقســموا إلى فــريقين فريــق يتزعمــه القضــاة 
والـذي يطالـب وفريق أخر يتزعمه الاتحـاد العـام للعمـال ,المكلفين بمنازعات العمل والدين طالبوا بتبني تشريعات العمل الفرنسية

  .العمل تمت تسميته أنداك بقانون العمل الاشتراكي بتبني مشروع جديد لقانون
Sur cette question cons.particulièrement, Rachid ZOUAIMIA. La tendance à 
l'harmonisation du droit applicable aux fonctionnaires et salariés des entreprises 
publiques en Algérie,( R. I ), 1983, n°20, pp53-56 

رسميــة ل، الصــادر في الجريــدة ا1978أوت  15المــؤرخ في ، المتضــمن القــانون الأساســي العــام للعامــل  78/12القــانون، أنظــر 4
 .724. ، ص1978، لسنة 32رقم 
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إلى مرحلـــة  لنصـــل بعـــدها .1في قـــوانين الاســـتخدام إذ كـــان يهـــدف إلى توحيـــد قـــوانين الاســـتخدام 
الــذي  2ضـمن القـانون التـوجيهي للمؤسسـات العموميـة الاقتصـاديةالمت 88/01رقـم القـانون صـدور 

اعتبر المؤسسة عامة أداة للتشغيل وامتصاص البطالة ثم أداة لضمان التنمية المستمرة ووسيلة مفضـلة 
مرحلـة صـدور القـانون المتعلـق  مباشـرة باختصـار إلىلـنلج , لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال

1990/04/21المـؤرخ في 11/90صـادر تحـت رقـم ال بعلاقات العمـل
والـذي احتـوى مضـمونه كغـيره  3

مــن القــوانين الســابقة الــذكر مجموعــة القواعــد القانونيــة والتنظيميــة والاتفاقيــة الــتي تــنظم مختلــف أوجــه 
مـن بدايـة انعقـاد هـذه العلاقـة والكيفيـة الـتي  ,4العلاقات القائمة بين كل مـن العمـال وأربـاب العمـل

ثــار قانونيــة تفــرض علــى العمــال آا والأطــوار الــتي تمــر ــا أثنــاء ســرياا ومــا يترتــب عنهــا مــن تــتم ــ
وأصحاب العمل على السواء إتباع أساليب معينة قصد ضمان المساواة في الحقـوق والالتزامـات مـن 

 .ه العلاقات وابتعادها عن المنازعات قدر الإمكان من جهة أخرىذجهة وضمان استقرار ه

فمهمــا طــال  ,كــذلك الأمــر بالنســبة لعلاقــة العمــلبــديهي جــدا أن تكــون لكــل بدايــة ايــة فومــن ال
ه العلاقـة محـددة المـدة أو ذسـواء كانـت هـ ه العلاقة فإا سائرة لا محالة إلى النهايـة الحتميـة؛عمر هذ

ن والـــتي يمكـــن أ ن تنتهـــي بأحـــد الأســـباب المنصـــوص عليهـــا قانونـــاً أغـــير محـــددة المـــدة والـــتي يمكـــن 
والوفـــــاة العامـــــل  طلـــــبتبـــــنى علـــــى أســـــاس الاســـــتقالة الـــــتي كنصـــــنفها إلى أســـــباب قــــــانونية عاديـــــة  

التسريح التأديبي و التسـريح بفعـل الحكـم علـى العامـل كوأسباب قانونية استثنائية   .الخ  …والتـقاعد
   .بعقوبة سالبة للحرية

ئج وأســـباب في أمـــا الســـبب أو الأســـباب الاقتصـــادية فـــيمكن تكييفهـــا علـــى أـــا نتـــا 
فهــي نتــائج لأــا تمخضــت عــن جملــة مــن المعطيــات الاقتصــادية كــالتطور التكنولــوجي .نفــس الوقــت

                                                 

 
-45.ص,العــدد الأول,2002,الـة القضـائية, التقلــيص مـن عـدد العمـال لأســباب اقتصـادية, يحيـاويبـد الرحمـان ع, أنظـر 1

56. 
المتضـــمن القـــانون  1988ينـــاير ســـنة  12الموافـــق لــــ1408جمـــادى الأولى عـــام  22المـــؤرخ في  88/01نون رقـــم القـــا, أنظـــر 2

  .30.ص, 1988يناير  13الصادرة في  02الرسمية رقم  ةالجريد, التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
والمتمم والمتعلق بعلاقـات المعدل  1990يل أبر  21: الموافق لـ 1410رمضان  28المؤرخ في  90/11القانون رقم , أنظر3  3

  .العمل
  .10.ص,2001,المالكية للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر,والنصوص التنظيمية  علاقة العمل ومختلف القوانين,عربي.م,أنظر 4
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وهي أسباب لأا تـؤدي -. والهيكلي للمؤسسات والأزمات المالية التي أصبحت لصيقة بكل عجز
اعي و التســـريح الجمـــأبطريقـــة أو بـــأخرى إلى إـــاء علاقـــة العمـــل عـــن طريـــق مـــا يعـــرف بـــالتقليص 

ه الأســباب أو النتــائج ليكــون في الأخــير الضــحية هــو العامــل ذافرت كــل هــظــلأســباب اقتصــادية وت
  .ه المعطيات بمنصب عملهذالذي سيفدي ه

ذلك أن التحولات الجذرية التي عرفهـا عـالم الاقتصـاد بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة نتيجـة 
قــدام برة علــى مسـايرة هــذا التغيـير والإمجـالتطـور التكنولـوجي والأزمــات الاقتصـادية جعــل المؤسسـات 

خصوصـا بعـد إتحـاد  ذاوالمؤسسات الجزائرية لم تكـن بمعـزل عـن كـل هـ ,على إجراءات إعادة الهيكلة
والــذي فــرض عليهــا ضــرورة ســن , 1الســلطة قرارهــا الحاســم المتمثــل في اعتنــاق الجزائــر اقتصــاد الســوق

ئـــر خـــلال النصـــف الأول التنميـــة في الجزا ذلـــك أن جهـــود .2والظـــروف المســـتجدة تـــتلاءمتشـــريعات 
ت إلى إرساء بنية اقتصادية متينة من خلال الاستثمارات المرتفعة في القطـاع العمـومي للثمانينات أد

مــن مناصــب العمــل ممــا كــان لــه دور كبــير في انخفــاض نســبة  الــذي كــان يبــادر إلى إنشــاء عــدد كبــير
عاليــــة ه المرحلــــة مثــــل ضــــعف فذللمشــــاكل الــــتي واجهتهــــا الجزائــــر خــــلال هــــ  ولكــــن نظــــراً  ,3البطالــــة

المؤسسات وانخفاض عدد الوظائف الجديدة مهـدت إلى ظهـور  ةمردوديالاستثمار العمومي وتراجع 
والــتي عرفــت خلالهــا الــبلاد نقــائص وعجــز كبــير  ،حركــة إصــلاح خــلال النصــف الثــاني للثمانينــات

ا المشـــكل مـــن أهـــم ذهـــ حصـــبأوتراجـــع التشـــغيل و  ,اليـــة الوطنيـــةنعكـــس بالســـلب علـــى الســـوق العما
  .العوائق التي تواجه الاقتصاد الوطني

ن جميــع البلــدان الســائرة في طريــق النمــو تعــاني مــن ظــاهرة الإقصــاء الاجتمــاعي أذلــك 
ويواجه شباا مخاوف كساد سوق العمل وعدم الثقة في المستقبل بسبب اتسـاع ظـاهرة البطالـة الـتي 

  .بل وتزحف حتى نحو ذوي الاختصاصات الدقيقة ,تبتلع فئة المثقفين والجامعيين صارت

                                                 

 
-180. ، ص1993،  ر، الطبعـة الثانيـةالسعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة  الجزائـ, أنظر  1

181 . 
  .1988جانفي  02المؤرخة في  02القوانين الستة التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم , أنظر  2

3
Cf. Leila BORSALI HAMDAN, Introduction in actes du colloque international sur 

le droit social, Université d'Oran, faculté de Droit, Edik ,2001.p.15. 
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ذلـــك أن  ,ورغـــم اهـــودات المبذولـــة  خـــلال عـــدة ســـنوات إلا أن النتـــائج لم تتحســـن
موجـــــة تقلـــــيص العمـــــال العارمـــــة الـــــتي شملـــــت مختلـــــف المؤسســـــات العموميـــــة وتـــــأخر تنفيـــــذ بـــــرامج  

قم مشــكلة البطالــة وزيــادة ظــاهرة الإقصــاء الاجتمــاعي وزيــادة الإصــلاحات الاقتصــادية أدى إلى تفــا
حيث صرح مدير المعهد الوطني للتخطيط والإحصائيات على أن الجزائر عرفت تقليص ,نسبة الفقر
ولقد أخـد القطـاع ومس التقليص مختلف القطاعات  1 1998و 1994 سنة  عامل مابين 400.000

عامـل  أي مـا  76514ه إلى حـوالييـي مـس التسـريح فالـذخصوصـا قطـاع البنـاء العام حصة الأسـد 
جــراء ذلــك فمــثلا في ولايــة  اً كبــير   عبئــاً الخزينــة العموميــة  تولقــد تحملــ  2مــن العمــال %59.6نســبته  

مـن أجـل تخويـل حقـوق الصـندوق دج 6101.589.362.687تحملت الخزينة مبلغ قدره ادرار 
وتعويضـــات  ر عـــن الأجـــور المتـــأخرةبغـــض النظـــ 3للتـــأمين علـــى البطالـــة لثمـــان مؤسســـات فقـــط 

هــو التخفيــف مــن ضــغوط الــتي رسمهــا المشــرع مــع العلــم أن هــدف السياســة الاقتصــادية .4التقلــيص
  .سوق العمل والحفاظ على المناصب الحالية

يجــاد الموازنــة الصــعبة بــين الأهــداف الــتي يصــبو إليهــا إولمعرفــة كيــف يعمــل المشــرع علــى 
 جعـل العديـده الأهداف مـن خـلال فـرض نفسـه حـتى ذيسير عكس هالتشريع والواقع الأليم الذي 

  .أن المشكلة ليست في النصوص وإنما في الواقع ونقولالأفراد ي من

ا الموضــــوع مقتصـــرا علـــى دراســـة الجانـــب القــــانوني ذمهمـــة البحـــث في هـــأخـــذت  لهـــذا
 ,وأهميــة كــذلكل الجانــب الاقتصــادي للموضــوع لمــا لــه مــن تــأثير اغفــإ دونباعتبــاره الجانــب الأهــم 

  .الدراسة جراء هذهولعل هاته الأهمية كانت واحدة من الأسباب الموضوعية القوية التي دفعتني لإ

أمــا الســبب الوجيــه الــذي دفعــني إلى معالجــة الموضــوع هــو الواقــع الألــيم الــذي رأيتــه مــن 
عمـال  وأن جلهـم إن لم نقـل كلهـم التقلـيص خصوصـاً أو مسـهم خلال معاناة أولئك الذين شملهم 

هـــل لا يعـــذر جا"إن قلنـــا حـــتى و  ,يينبالقـــانون كبســـطاء يغلـــب علـــيهم الجهـــل بصـــفة عامـــة فمـــا بالـــ

                                                 

 
  . 161.ص, من المذكرة 02لمزيد من التفصيل أنظر الملحق رقم  1
 .160.ص,من المذكرة 01لمزيد من التفصيل أنظر الملحق رقم  2
  .163.ص,من المذكرة 06لمزيد من التفصيل أنظر الملحق رقم  3
  .163.ص,من المذكرة 05لمزيد من التفصيل أنظر الملحق رقم  4



 المقدمـة

 

 

ا أثـرت ذلهـ, اني يجـب أن يجعلنـا لا نسـتغل جهلهـم ضـدهم فقـطلكن الجانـب الإنسـ "بجهله للقانون
  .على نفسي أن أقدم لهؤلاء الأفراد معلومات علها تنفعهم في الخروج من واقعهم

تســارع وتــيرة ازديــاد و الحاجــة الملحــة للبحــث في الموضــوع خصوصــا بعــد  مــن هنــا تتضــح
البحــث مــن خــلال  اذهــســنحاول الانطــلاق في لتعــدد العناصــر المحيطــة بالموضــوع  ونظــراً  .التقلــيص

ه الإشـكالية ذولعـل هـ ,ونثـري فضـولنا العلمـي ىبتغـالموضع إشكالية تحدد لنا وجهة البحث لنحقق 
  :همفادها أن

يص العمــال ضــرورة حتميــة فرضــها الواقــع وأوجــد لــه المشــرع نظامــا قانونيــا إذا كــان تقلــ 
فهـل كـان هـذا النظـام كفيـل بتحقيـق الضـمانات القانونيـة الكافيـة لهـم قبـل التسـريح  ،لحماية العمـال

  وبعده ؟

 :هي كالأتي والثانوية الفرعية تندرج تحتها مجموعة من الإشكاليات 

  ي شروطه القانونية؟ما هو مفهوم تقليص العمال؟ وما ه

  المقررة للعمال المسرحين ؟إلى جانب ذلك ما هي مجموعة التدابير الوقائية والضمانات القانونية 

متــــه لطبيعــــة الموضــــوع مــــع المــــنهج التحليلــــي لملاء تاعتمــــداك فقــــد ذا و ذومــــن أجــــل هــــ
لأحكـــام لـــك لتغطيـــة الـــنقص الجلـــي خصوصـــا في اذالاســـتعانة بالدراســـة المقارنـــة مـــتى اضـــطررت إلى 

منهـا سـنتعرض في الفصـل الأول فصـلين حيـث  لىإلك خطة الدراسة ذما بمقسّ .القضائية توالقرارا
وفي الفصـــل الثـــاني إلى التـــدابير الوقائيـــة والضـــمانات  ,مفهـــوم تقلـــيص العمـــال وشـــروطه القانونيـــةإلى 

  .القانونية المقررة للعمال المسرحين
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إن التطـــــور الاقتصـــــادي الـــــذي يطمـــــح إليـــــه أي بلـــــد مـــــن البلـــــدان يتوقـــــف علـــــى نـــــوع 
السياســـــات والاســـــتراتيجيات المســــــتخدمة في ذلـــــك، ومـــــدى توفرهــــــا علـــــى المقومـــــات الاقتصــــــادية 

  .والاجتماعية الأساسية في عملية التنمية

لكيــة ولقــد انتهجــت الجزائــر مطلــع الاســتقلال النظــام الاشــتراكي المبــني أساســاً علــى م
الدولة لوسائل الإنتـاج، متبعـة في ذلـك أسـلوب التخطـيط بغيـة خلـق مـا يسـمى بالاقتصـاد المخطـط 

وبمـــرور الســـنوات بـــدأت عيـــوب هـــذا النظـــام تظهـــر، وذلـــك مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى  .أو الموجـــه
ممــا نــتج عنــه عجــز اقتصــادي وطــني اتضــح جليــاً مــن خــلال ميــزان  % 98البــترول بنســبة  لمــداخي

ت، وإفــــلاس معظــــم المؤسســــات العموميــــة نتيجــــة تذبــــذب كبــــير في أســــعار البــــترول أواخــــر المــــدفوعا
  .الثمانينات

وكنتيجة لما آلت إليه الوضعية الاقتصادية في الجزائر حاولت الدولة إيجاد الحل المناسب 
لمســـاعدة المؤسســـات العموميـــة في مواكبـــة التطـــورات الاقتصـــادية الراهنـــة، فانتهجـــت بـــذلك سياســـة 

لاحات الاقتصــــــادية مــــــن خــــــلال تكــــــريس قــــــانون اســــــتقلالية المؤسســــــات وإعــــــادة هيكلتهــــــا الإصــــــ
فاسـتراتيجية التنميـة . القناع عن وضـعية اقتصـاد متـدهور -هذا الأخير-، والذي كشف 1988لسنة

وبعـــد أكثـــر مـــن  .كـــان مـــن بـــين أهـــم أهـــدافها مشـــكلة البطالـــة والتشـــغيل  1966الـــتي وضـــعت ســـنة
فلقـد قـدر عـدد السـكان في الجزائـر  .اً ومشكل البطالة هـاجس السـاعةسنة ما زال الهدف ضائع30
مليـــون نســـمة، بلـــغ 29.3حـــوالي  -1998حســـب عمليـــة الإحصـــاء العـــام للســـكن والســـكان لســـنة-

، وقـدرت مليـون نسـمة يمارسـون نشـاطاً مهنيـاً 5.3مليـون نسـمة مـنهم 7.5عدد الفئة النشيطة حوالي 
ــــدائمين ب ــــد 51%نســــبة العمــــال ال ، أمــــا البطــــالون فقــــدر عــــددهم حــــوالي 19%ائمين بـــــ وغــــير ال

أي العمـال الــذين فقــدوا مناصـب عملهــم وهــم -مليـون شــخص، وبلغــت بطالـة إعــادة الإدمــاج 2.3
.-في انتظار إعادة إدماجهم في مناصب عمل جديدة

1
%24   

                                                 

 

الس الوطني الاقتصـادي الاجتمـاعي لجنـة علاقـات العمـل، تقريـر حـول الطـرف الاقتصـادي والاجتمـاعي للسداسـي  ،أنظر 1
  .96 -91. ص, ، الدورة الثانية عشر1998الأول من سنة 
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ومما زاد الأمر سوءاً تسارع وتيرة تقليص عـدد العمـال، فمقارنـة بالسداسـي الثـاني لسـنة 
عامـل  49000عامل خلال هذا السداسي، في حين مس  34000مس التقليص ما يقارب  1997

   .43%أي ما يزيد عن  1998خلال السداسي الأول لسنة 

ولقــد أخــذ القطـــاع العــام حصــة الأســـد مــن التقلــيص حيـــث بلغــت نســبة التقلـــيص في 
عـاملاً أي مـا  970، أما في القطـاع الخـاص فقـد بلـغ عـدد المسـرحين 99.54%المؤسسات العمومية 

  .0.46%نسبته 

إن الســــبب الرئيســـــي الــــذي جعـــــل نســـــبة التقلــــيص تصـــــل إلى هـــــذا الحــــد مـــــن خـــــلال 
هو حل المؤسسات الاقتصادية العمومية حيث بلـغ مجمـوع المؤسسـات  1998السداسي الأول لسنة

عبــارة  -83%أي مــا يقــارب - 679مؤسســة منهــا 815حــوالي  1998الــتي تم حلهــا إلى غايــة جــوان
في حـــين تم  62%مؤسســـات عموميـــة محليـــة، فبلغـــت بـــذلك نســـبة المســـرحين في هـــذا الإطـــار  عـــن

  .1في إطار إعادة هيكلة المؤسسات 38%تسريح حوالي 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ما يلاحظ أن قانون العمل الجزائـري كـان يميـل  
ولكـــن في الآونـــة الأخـــيرة  -أي يكـــون العامـــل في مركـــز لائحـــي–إلى الأخـــذ بفكـــرة علاقـــة العمـــل 

 همــن خــلال تــرك أغلــب المســائل المتصــلة بالجانــب الاجتمــاعي إلى مــا يــرا أعطــى اعتبــاراً لعقــد العمــل
نــص علــى بعــض الشــروط والأحكــام الــتي يجــب أن يراعيهــا رغــم ذلــك لكــن و .2الأطــراف مناســبا لهــم

الشــروط والأحكــام الــتي  وبالتــالي فــإن عقــد العمــل يــبرم بــين العامــل ورب العمــل وفــق,طرفــا العقــد 
تحـددها هـذه القـوانين والـنظم المتعلقــة بتنظـيم علاقـات العمـل مــن بـدايتها، والآثـار المترتبـة عليهــا إلى 

11/90قـانون المـن  66حين ايتها بإحدى الحالات المنصـوص عليهـا في المـادة 
، نـذكر مـن بينهـا 3

  .التقليص من عدد العمال الذي هو موضوع بحثنا هذا

                                                 

 

  .96 -91. ص, المرجع السابق, الس الوطني الاقتصادي الاجتماعي, أنظر 1
, 2005, دار الخلدونيــــة للنشــــر والتوزيــــع الجزائــــر, في قــــانون العمــــل والحمايــــة الاجتماعيــــة الــــوجيز, عجــــة الجــــيلالي, أنظــــر 2

  . 160.ص
المعـدل والمـتمم والمتعلـق بعلاقـات  1990أبريـل  21: الموافـق لــ 1410رمضـان  28المـؤرخ في  90/11القـانون رقـم , أنظـر3 

  .العمل
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ن الأهمية بمكان أن نفتتح دراستنا هذه بتحديد مفهوم تقليص العمـال وتطـوره لذلك م
  .)ثانيالبحث الم(والشروط القانونية لتقليص العمال في إطار  )ولالأبحث الم(في إطار

  المبحث الأول

  مفهوم تقليص العمال وتطوره

الميــادين لقــد عــرف العــالم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تطــورات تكنولوجيــة شملــت شــتى 
وأزمات اقتصادية كانت وراء العديد من التحـولات في ميـدان الاقتصـاد، حيـث وجـدت المؤسسـات 

فإمـا أن تسـتجيب  ,الاقتصادية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة نفسها أمام خيـارين أحلاهمـا مـر
الاقتصـادية  ولمـا كانـت المؤسسـة. لدواعي التطور، وإما أن تواصـل مشـوارها وتستسـلم لغلبـة المنافسـة

دف إلى تحقيق الربح فإا ستفضل الخيار الأول، ذلك أن القواعد التي تحكم المؤسسة هي قواعد 
التجارة التي تجعلها تخضع في معاملاا لأسس وقواعد تجارية ـدف تحقيـق الـربح، خصوصـاً خـلال 

لمؤسســة مبــدئياً، فــترة الإصــلاحات الاقتصــادية الــتي جعلــت منطــق التجــارة هــو الــذي يوجــه نشــاط ا
وهـذا مــا جعــل النظــام العــام للمؤسســات لا يلغــي توجيــه الدولــة عــن طريــق التخطــيط، كمــا لا يلغــي 

 02/88وعليــه فقــد نظــم القــانون  .1إرادة الســوق، وإلا عــد ذلــك خــرق لمبــدأ اســتقلالية المؤسســات
  .2يمقراطيالمتعلق بالتخطيط علاقة هذا الأخير بالسوق في صيغة تطبيق تخطيط لا مركزي ود

 وانطلاقاً من كل هذه المعطيات والتي كثيراً ما كان لها انعكاس سلبي علـى عـالم الشـغل
، أصبح الضـحية في كـل عمليـة مـن العمليـات السـابقة هـم 3بصفة عامة وعلى العمال بصفة خاصة

                                                 

 

قـانون  عبحـث لنيـل شـهادة الماجسـتير فـر ,طـار الإصـلاحات الاقتصـاديةالطبيعة القانونية لعلاقة العمـل في إ,واضح رشيد,أنظر 1
  . 04.ص,2001-200السنة الجامعية,جامعة الجزائر,كلية الحقوق والعلوم الإدارية ,غير منشورة,المؤسسات 

طني وســير تســتنبط المحــاور الرئيســية لتنظــيم الاقتصــاد الــو : "المتضــمن التخطــيط علــى أنــه 88/02مــن القــانون  6تــنص المــادة  2
المخططات مـن منظومـة التخطـيط، وتقـام علـى إعـداد ديمقراطـي، وعلـى احـترام المسـؤوليات القانونيـة والتأسيسـية خـلال تقسـيم 

  ".العمل يضمن استقلالية التسيير من أجل تحقيق الأهداف التي يسطرها كل متعامل لنفسه بمقتضى المخطط الدولي
تثمار العمومي والمردودية خلال هذه المرحلة والذي دفع نسبة النمو إلى أن تصـل من بين الانعكاسات السلبية ضعف الاس  3

منصــب جديــد كمعــدل ســنوي في الفــترة الممتــدة  75000"وانخفــاض محســوس في عــدد الوظــائف الجديــدة  0%1إلى أقــل مــن
علاقـــة التكـــوين  الـــس الـــوطني الاقتصـــادي الاجتمـــاعي لجنـــة علاقـــات العمـــل، تقريـــر حـــول,؛ أنظـــر"1989و1985مـــابين 
  .57.ص, الدورة الرابعة عشرة 1999سنة , بالشغل
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ولم يعــد إجــراء الفصــل أو التســريح يــتم في شــكل فــردي ولأســباب محــددة، بــل أخــذ مفهــوم  .العمــال
فمـاذا يقصـد بتقلـيص  .1"تقلـيص العمـال في تشـريع العمـل"فصل بعداً واسعاً وهذا ما يطلق عليه ال

   .)المطلب الثاني( وكيف تطور هذا المفهوم في التشريع الجزائري؟ )المطلب الأول(العمال؟

  المطلب الأول

  مفهوم تقليص العمال

المهنيــة، ذلــك أن هــذا إن تحديـد مفهــوم تقلــيص العمــال لــه أثــر كبـير علــى حيــاة العامــل 
الموضوع يطـرح عـدة أسـئلة وإشـكالات في غايـة مـن الأهميـة تتوقـف الإجابـة عليهـا بتحديـد مجموعـة 
المفــاهيم المتعلقـــة بــه، وبالتـــالي مــن الجـــدير بنــا أن نتنـــاول مفهــوم تقلـــيص العمــال مـــن خــلال تعريفـــه 

عــــض الحــــالات أو الأســــباب ، ثم التفرقــــة بــــين التقلــــيص وب)الفــــرع الأول(وتحديــــد أسســــه القانونيــــة 
الأخرى المؤدية لإاء علاقة العمل لتكتمل المعرفة بجوهر هذا الموضـوع ودفـع كـل لـبس قـد يقـع بـين 

  ).الفرع الثاني(مفهوم التقليص والمفاهيم الأخرى 

 الفرع الأول

  وأساسه القانوني  تعريف تقليص العمال

لعام الاجتماعي لا يمكن لها أن إن علاقة العمل التابعة لأحكام قانونية من النظام ا
تصادر سلطة رب العمل في وضع حد لارتباط عقدي يشكل عبء على النشاط الذي يقوم على 

فالارتباط العقدي كتجسيد قانوني للتوفيق بين مصلحتين متقابلتين على أساس من .استغلاله 
تعارضت من جديد مصالح و ,التوازن يفقد أساس وجوده المنطقي متى ادم التوازن الذي قام عليه 

ومن بين هذه الظروف التي منا . 2الأطراف كأثر لظروف طرأت ولم تكن متوقعة لحظة التعاقد
ه العلاقة ذالتي تجعل رب العمل يضع حدا لهعلى اختلاف أنواعها و نذكر الأسباب الاقتصادية 

  فة أساسه القانونيومعر  خلال هذا الفرعمن عن طريق لجوئه إلى التقليص الذي سنحاول تعريفه 
                                                 

 

أحميــة ســليمان، التنظــيم القــانوني لعلاقــات العمــل في التشــريع الجزائــري، الجــزء الثــاني، علاقــات العمــل الفرديــة، ديــوان , أنظــر  1
  .364 -363.، ص1998, المطبوعات الجامعية الجزائر

  .05.ص,1990, المطبعة العربية الحديثة القاهرة ,ء علاقة العمل لأسباب اقتصاديةإا, حسن عبد الرحمن قدوس ,أنظر 2 



 مفهوم تقـليص العمال وشروطه القـانونية                                                                   : الفصل الأول  
 

 

 

  تقليص العمال تعريف : أولا

إن التقلـــيص لغـــة مـــن فعـــل قلـــص يقلـــص تقليصـــاً، وقلـــص تعـــني اجتمـــع وانضـــم فنقـــول 
قلـــص قميصـــه أي شمـــره ورفعـــه، ونقـــول تقلـــص الشـــيء أي تـــدانى وانضـــم وانكمـــش وقصـــر، ونقـــول  

فـالتقليص . هم، ومنه قلص العمال أي قلل مـن عـدد1كذلك قلص الغدير أي ذهب ماؤه إلا قليل
  .يعني الانضمام والانكماش والقصر

إن المشــرع الجزائــري لم يــنص علــى تعريــف لتقلــيص العمــال، واكتفــى أمــا اصــطلاحا فــ 
بــالنص علــى الحالــة الــتي يمكــن فيهــا لــرب العمــل اللجــوء إلى التقلــيص إذا مــا دعــت لــذلك أســباب 

ترك للفقـــه الـــذي يكـــون لـــه دور ولعـــل ذلـــك راجـــع إلى أن التعريـــف عـــادة مـــا يـــ .ومـــبررات اقتصـــادية
أو أن مــرد ذلــك إلى أن هــذه  .مناســبة للحــالات القانونيــة الــتي يــنص عليهــا المشــرع فإعطــاء تعــاري

نظـراً لحـداثتها وعـدم اكتمـال رؤيتـه الموحـدة لهـا لم يضـع المشـرع   -تقليص العمـال–الواقعة القانونية 
  . معياراً محدداً لضبطها

بســاطة أنــه مــتى كــان هنــاك مــبرر اقتصــادي أمكــن لــرب وبالتــالي يمكــن أن نقــول بكــل 
أو نقول كذلك أن تقليص العمال هو إجـراء يتخـذه صـاحب العمـل  .العمل تسريح عامل أو أكثر

عنـــدما يتعـــرض لصـــعوبات ماليـــة أو تجاريـــة أو تقنيـــة تفـــرض عليـــه التقليـــل مـــن عـــدد العمـــال الـــذين 
لكـن هـذا المفهـوم المبسـط لا يكفـي  .والمـادييشتغلون لديه، كحل وحيد لإعادة توازنه الاقتصـادي 

لتوضــيح هــذا الإجــراء وبيــان خلفياتــه ونتائجــه لأن الإشــكالية أعمــق وأوســع مــن ذلــك ولا بــد مــن 
  2التعمق في البحث فيها؟

ومن أجل ذلك فإننا سـوف نضـطر إلى الاسـتعانة بـبعض الدراسـات والنظريـات والآراء 
  .مختلف جوانبه الفقهية التي تعرضت للموضوع وعالجته من

                                                 

 

، 4؛ ابـن منظـور الإفريقـي المصـري، لسـان العـرب، ج564. ، ص1997إبراهيم قـلاتي، الهـدى، دار الهـدى الجزائـر،, أنظر  1
  .79. ص,)ط.س.ب(الطبعة الأولى، دار صادر بيروت، 

؛  تـيراس مـراد، مبـدأ حقيقـة رب العمـل في التسـريح ونطـاق تطبيقاتـه في 367. ع السـابق، صأحمية سليمان، المرجـ, أنظر   2
ميدان العمل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الاجتماعي، غير منشورة، كلية الحقـوق، جامعـة وهـران، السـنة الجامعيـة 

  .84.، ص2001
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لـيس هنـاك أي  -أي مـن الناحيـة القانونيـة كمـا قلنـا سـابقاً -لتشريع الجزائري لفبالنسبة 
معيار محدد لضبط هذا المفهوم، وبالتالي فإن المشرع لم يهتم بتحديد المفهوم بقدر اهتمامه بتحديد 

ســـــباب وز للمســـــتخدم تقلـــــيص عـــــدد المســـــتخدمين إذا بـــــررت ذلـــــك أيجـــــ"علـــــى أنـــــه نص فـــــالمبـــــدأ 
مــن قــانون علاقــات العمــل  والــتي نصــت علــى  69مــا أكــده في نــص المــادة  سوهــو نفــ.1"اقتصــادية

وإذا كـان تقلـيص .يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا بـررت ذلـك أسـباب اقتصـادية "أنه
ذ ويتخـ,فإن ترجمته تتم في شكل تسريحات فردية متزامنـة , العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي

  ".قراره بعد تفاوض جماعي 

أمـــــا في الفقـــــه الجزائـــــري لم توجـــــد إلا بعـــــض الإشـــــارات العـــــابرة رغـــــم أهميـــــة الموضـــــوع  
أحمية سليمان يقول أنه حقيقة  الأستاذفمثلاً  .وخطورته على مبدأ استقرار العمال ومناصب العمل

أن التقلــيص مــن عــدد لــيس هنــاك مفهــوم محــدد ومتفــق عليــه لتقلــيص العمــال، إلا أنــه يمكــن القــول بــ
فصل عامل أو مجموعة عمال بسبب صعوبات أو ضغوط اقتصـادية، أو بسـبب إعـادة " العمال هو

التنظيم الهيكلـي في المؤسسـة، أو بسـبب توقـف النشـاط، وذلـك وفـق جـدول زمـني محـدد ومتلاحـق، 
  .2" أو دفعة واحدة

ه جمـاعي لأسـباب ويظهر من خلال هذا المفهوم أن العـبرة في تكييـف التسـريح علـى أنـ
وعليــه يخــرج مــن نطــاق  .اقتصــادية تكمــن في اشــتراك العمــال المســرحين في الســبب ولــيس في العــدد

فصل مجموعة عمال لأسـباب أخـرى، كـأن يكـون السـبب انتهـاء  -أي تقليص العمال-هذا المفهوم
إلى غـير  مدة عقد العمل، أو لارتكاب العامل خطأ جسـيماً، أو بسـبب انتهـاء العمـل المتفـق عليـه،

ذلك من الأسباب الأخرى غير تلك المتعلقة بالصـعوبات الماليـة والتجاريـة والتقنيـة، كعجـز صـاحب 
العمل على ضمان أجور بعض عماله أو بسـبب التقلـيص مـن النشـاط إلى غـير ذلـك مـن الأسـباب 

  .الأخرى التي تدخل ضمن دائرة الأسباب الاقتصادية

لى أنه لا ينبغي الخلط بين مصطلح التقلـيص مـن أما الأستاذ نصر الدين قريش فيشير إ
عدد العمال، ومصطلح التسريح لسبب اقتصادي، لأنه ليس من الحتمي أن يتم التقليص من عـدد 

                                                 

 

  .90/11من القانون  39المادة , أنظر  1
  .366. ية سليمان، المرجع السابق، صأحم, أنظر  2
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العمال بتطبيق التسريح فقط، فقد يتم بعدم تنصيب العمال المتوقفين عن العمل لأسباب تخصهم، 
  .1الشروط، أو الإحالة على التقاعد المسبق أو الإحالة على التقاعد بالنسبة لمن تتوفر فيهم

ورغــم هــذا فإنــه لم يشــر إلى تعريــف لتقلــيص العمــال، واكتفــى بــالنص علــى التفرقــة بــين 
وفي غياب مفهوم محدد لتقليص العمال يكون المشرع  .مفهوم التقليص والتسريح لأسباب اقتصادية

لمـا نجـده يـربط تقلـيص العمـال قد منح لصاحب العمل سـلطة واسـعة في تقلـيص العمـال، خصوصـاً 
بالســـبب الاقتصــــادي، ولا يضــــع حــــتى تعريفــــاً للســـبب الاقتصــــادي الــــذي ســــيأتي الحــــديث عنــــه في 

ممــا قــد يــنجم عنــه تســريحات  .وهــذا مــا يجعــل الأمــر أكثــر غموضــاً . المبحــث الثــاني مــن هــذا الفصــل
ســارع في ســبب في تكــان التعســفية وربمــا أدى ذلــك إلى القــول بأنــه مــع تضــافر عــدة عوامــل أخــرى  

  .وتيرة تقليص العمال

فطبقـــاً لتقريـــر مـــن الـــس الـــوطني الاقتصـــادي الاجتمـــاعي حـــول الظـــرف الاقتصـــادي 
 التأمين وضعيةفي  عاملاً  259.836 نتيجة تطبيق مخططات إعادة بعث المؤسسات العمومية، أصبح

عـدد  ويقـدر ،تقاعـد المسـبقمـن العـاملا  28313 بينمـا اسـتفاد ،99 -94 على البطالة مـا بـين الفـترة
 مؤسسة  679مؤسسة، منها  815:بـ 1998 المؤسسات المنحلة إلى غاية جوان

مــن مجمــوع المؤسســات  54%نســبة ب محليــة، ومــن بــين القطاعــات الــتي عانــت أكثــر قطــاع الصــناعة
   30.2%بـفقدر عدد المؤسسات المنحلة  قطاع البناء والأشغال العمومية والسكنأمل المنحلة، 

هنـاك إحصـائيات أخــرى صـادرة عـن المفتشــية العامـة للعمـل تصــرح فيهـا هـذه الأخــيرة و 
أن عـدد المؤسسـات الـتي تحصـلت علـى تأشـيرة المطابقـة  2001/12/31إلى غاية  1994أن من سنة 

  .3هيئة 1.479: يقدر بـ

                                                 

 

1  Cf. M’hamed Nasredine KORICHE, Le nouveau régime juridique de la compression des 
effectifs, R. A.T., 1998, n°23,p.47. 

، 2000الس الوطني الاقتصادي الاجتمـاعي، لجنـة علاقـات العمـل، تقريـر حـول الشـغل وإجـراءات الـدعم، جـوان , أنظر 2
  .4 -2. الدورة الثامنة عشر، ص

 .16. العدد السابع ، ص,2002وزارة العمل والضمان الاجتماعي، نشرة المفتشية العامة للعمل، ، جوان, أنظر 3
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وهكذا نلاحظ أن تطور العلاقـات الاقتصـادية أدى إلى عـدم مسـاواة دائمـة بـدل عـدم 
لهـذا كـان ينبغـي علـى المشـرع أن يـورد مفهومـاً خاصـاً ودقيقـاً  .طارئة بين العامل ورب العملمساواة 

بتقلـــيص العمـــال وذلـــك مـــن أجـــل وضـــع ضـــابط محـــدد لمعرفـــة الحالـــة الـــتي نكـــون فيهـــا أمـــام تقلـــيص 
مــن قــانون العمــل الفرنســي علــى أنــه يقصـــد  1/321للعمــال، مثلمــا فعــل المشــرع الفرنســي في المــادة

ح الاقتصادي كل تسريح يتم بواسطة رب العمـل لسـبب أو لعـدة أسـباب لا تكـون متصـلة بالتسري"
ينـــتج عنـــه إلغـــاء أو تحويـــل مناصـــب العمـــل أو تعـــديل جـــوهري في العقـــد ويكـــون , بشـــخص العامـــل

  .1"ذلك خصوصاً نتيجة صعوبات اقتصادية أو تحولات تكنولوجية

تقاه مـن التوصـية الـتي أقرهـا مجلـس وهذا التعريف الذي جاء بـه المشـرع الفرنسـي إنمـا اسـ
وكــذا الاجتهــادات الــتي أقرهــا , ة بالتســريح الجمــاعيـوالمتعلقــ 1975فبرايــر17اموعــات الأوربيــة في 

ولم يكتف ذا، بل زاد على ذلك ونص على الحالات التي يتم . 2القضاء الفرنسي في نفس الإطار
وبالتــالي  , لالتبــاس عليــه في بعــض الأحيــانالتقلــيص بنــاءً عليهــا، ورغــم ذلــك لم يســلم مــن حــدوث ا

ومـن أجـل كـل . كان باسـتطاعة المشـرع تفـادي كـل هـذا مـن خـلال وضـعه مفهومـاً لتقلـيص العمـال
نظــرا لحداثتــه ســنحاول الحــديث عــن الأســاس القــانوني هــذا ودفعــاً لكــل غمــوض حــول هــذا المفهــوم 

  .لتقليص العمال في هذه النقطة الموالية 

   قانوني لتقليص العمالألأساس ال: ثانياً 

قلـيص العمـال تكـم تح تيالـللتقليص يقصد به النصوص القانونيـة الأساس القانوني إن  
وهــذه النصــوص . لصــاحب العمــل بحقــه في التســريح إذا بــررت ذلــك أســباب اقتصــادية ف تعــتر تيالــو 

ن باعتبــار أن مــن خصــائص قــانو . مــا كــان يجــري علــى الســاحة الوطنيــة والدوليــةفقــط قــد جســدت 
للمجتمعـــات عـــبر  والسياســـية الاقتصـــاديةالاجتماعيـــة و رتبط بـــالظروف يـــالعمـــل أنـــه قـــانون واقعـــي 

                                                 

 

1 ART . L .321 – 1de la loi du 2 août 1989 disposé . " constitue un licenciement: pour motif 
économique le licenciement effectué par un employeur pour  un ou plusieurs motifs non 
inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou 
d'une substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques 
ou à des mutations technologiques". 

  . 88. ص, المرجع السابق, ..…مبدأ أحقية رب العمل , تيراس مراد, أنظر 2
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بآثار تغير الظروف الاقتصادية التي أبرم العقـد في ظلهـا علـى  فلقد اعترف قانون حمو رابي". تطورها
 1"ت التعاقديةالالتزامات التعاقدية، فجعل لوقوع الكوارث الطبيعية تأثيراً على الوفاء بالالتزاما

وأكدت المذاهب الفقهية جميعها على أن الفقه الإسلامي، باعتباره يقوم على العدالة، 
لم يرض بأن يتحمل أحـد المتعاقـدين عـبء تغـير الظـروف الاقتصـادية الـتي أبـرم العقـد في ظلهـا، بـل 

ريعات لعـلاج وتـدخلت بالمثـل مختلـف التشـ .سعى إلى أن يوزع الخسارة على طـرفي الرابطـة التعاقديـة
أن "الآثار التي تنجم عن تقلبـات الظـروف الاقتصـادية حـتى قبـل أن يتـدخل المشـرع، عمـلاً بقاعـدة 

  ".العدالة تصلح ما يعجز عن إصلاحه القانون

وأصدر المشرع الفرنسي العديد من النصوص التشريعية التي تواجه تغير الظـروف، فلقـد 
هـذه اللجـان تعطـي رأيهـا علـى أن ان المؤسسات المتضمن إصلاح لج 1966جوان18نص في قانون 

نــص صــراحة علــى أن تقلــيص العمــال يخضــع  1973وفي ســنة .في حالــة مشــروع التخفــيض العــددي
لنظام قانوني مستقل وأبعده من نطـاق تطبيـق الأحكـام الجديـدة الخاصـة بـإجراءات التسـريح لسـبب 

وص أظهر مشاكل عدة، لكن غير أن تطبيق هذه النص .2شخصي، والعديد من النصوص الأخرى
بـــالتطور تم تجـــاوز هـــذه المشـــكلات وعـــدلت عـــدة خصوصـــيات كـــان يتفـــرد ـــا نظـــام التقلـــيص أو 

وـدف حمايـة مصـالح  .ألغيت، من بينها نظام التعويض الذي عـدل، والرخصـة الإداريـة الـتي ألغيـت
"  طط الاجتمــاعيالمســماة بــالمخو مــا يعــرف بالتــدابير المرفقــة  1989 أوت 02العمــال أســس قــانون 

Le Plan Social".  يهدف هذا المخطط على الاحتفاظ بالعمال في المؤسسة بالرغم من المشـاكل
يســهل ذهــام مــن خــلال مســاعدم إمــا بإعــادم إلى وضــعهم ولكــن عنــد الضــرورة الاقتصــادية، 

  .، هذا بالنسبة للمشرع الفرنسي 3السابق أو تكوينهم وإيجاد عمل جديد لهم

                                                 

 

دولـة في القـانون، غـير منشـورة، كليـة الحقـوق والعلـوم اه  دكتـور  رسـالة عطاء االله بوحميدة، التسريح لسـبب اقتصـادي، , أنظر  1
  .11. ، ص2001الإدارية جامعة الجزائر، السنة 

ـــــوبر 14ين هـــــذه النصـــــوص هنـــــاك نصـــــان آخـــــران أكـــــدا علـــــى أصـــــالة التســـــريح لســـــبب اقتصـــــادي همـــــا اتفـــــاق مـــــن بـــــ 2  أكت
جــانفي 03وأخــيرا الــنص الصــادر في  1974أكتــوبر 21وملحــق الاتفــاق الــوطني المهــني لأمــن الشــغل الــذي صــدر في 1974
 ,Cf. Gérard LYON- CAEN et autres,Droit du travail  المتعلق بالتسريحات لأسباب اقتصادية ؛ 1975

 n°:17 édition,Dalloz ,1994,pp.229 et s.  
  .13. عطاء االله بوحميدة، المرجع السابق، ص, أنظر  3
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د إلى أســـباب نلم يضـــع تنظيمـــاً للإـــاء المســـتالقـــديم ا يخـــص التشـــريع المصـــري أمــا فيمـــ 
اقتصــادية، بيــد أن ذلــك لم يمنــع القضــاء مــن اعتبــار تقلــيص العمــال ضــمن المــبررات المشــروعة لإــاء 

مـن طـرف صـاحب العمـل اسـتنادا إلى سـلطته في إدارة منشـأته علـى الوجـه الـذي يـراه  علاقة العمـل 
الأمـــر بالنســـبة للمشـــرع التونســـي الـــذي اعـــترف بمشـــروعية هـــو وكـــذلك  1لحتهكفـــيلا بتحقيـــق مصـــ

  .1966أفريل 30 المؤرخ في 27-22التقليص في قانون الشغل التونسي الصادر تحت رقم

أما في الجزائر فقد صدرت مجموعة من النصوص القانونية يمكـن تقسـيمها إلى مـرحلتين 
حيث عرفة المرحلة الأولى ظهـور محتشـم للفكـرة , 1990 دومرحلة ما بع 1990 لاثنتين مرحلة ما قب

في  40و39مــن خــلال نــص المــادتين 31/75حيــث تطــرق المشــرع إلى مســألة التقلــيص في الأمــر رقــم 
المتضــمن القــانون الأساســي للعامــل  تطــرق إليهــا مــن خــلال عــدة أحكــام  12/78حــين أن القــانون 

ا المرحلــة الثانيــة فقــد حملــة معهــا العديــد مــن ـأمــ,اك نعتبرهــا ســابقة لأواــا مقارنــة بــالواقع المعــاش أنــد
وهـــو يحمـــل في طياتـــه نوعـــا مـــن 11/90المســـتجدات التشـــريعية حـــول التقلـــيص حيـــث صـــدر القـــانون

الليبرالية في شأن علاقات العمل لكنه بدا عميقا في شأن مسـألة التقلـيص رغـم قلـة النصـوص وهـذا 
الــذي أتخــذ في ظــروف صــعبة كانــت تمــر ــا  09/94مــا يجبرنــا علــى الحــديث عــن المرســوم التشــريعي 

البلاد وسيأتي الحـديث عـن كـل هـذا بالتفصـيل عنـد الحـديث عـن التطـور التشـريعي لتقلـيص العمـال 
 وبعد تعرفنا على الأساس القانوني للتقليص سنحاول في هذا الفرع الموالي  التمييز بينه وبـين بـاقي.2

  .قد يطرأالتباس أي خوفاً من  دقيق المفاهيم المشاة له في ظل غياب تعريف

  الفرع الثاني

  دية لإنهاء علاقة العملؤ التفرقة بين تقليص العمال وبعض الأسباب الم

نجـــد أن , المتعلـــق بعلاقـــات العمـــل 11/90مـــن القـــانون  66بـــالرجوع إلى نـــص المـــادة  
ونظـراً , رع الـوطني تقليص العمال ما هـو إلا طريقـة مـن طـرق إـاء علاقـة العمـل الـتي اعتمـدها المشـ

لعــدم تحديــده الــدقيق لمفهــوم تقلــيص العمــال وحــتى تكتمــل الصــورة ســنحاول تميــزه عــن صــور الإــاء 
                                                 

 

كليـــة ,دراســـة مقارنـــة,المـــدة دالاســـتقالة واتفاقـــات الإـــاء في عقـــد العمـــل غـــير محـــد,مصـــطفى عبـــد الحميـــد عـــدوي,أنظـــر  1
  .14. قتبس عن عطاء االله بوحميدة، المرجع السابق، صم,ومابعدها92.ص,1990جامعة المنوفية ,الحقوق

  .56-45.ص,العدد الأول,2002,لة القضائيةا, التقليص من عدد العمال لأسباب اقتصادية, يحياوي  نبد الرحماع ,أنظر2
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وسـنحاول التركيـز علـى صـور إـاء العقـود غـير المحـددة المـدة باعتبـار , الأخرى الإرادية وغير الإراديـة
  .ددة المدةعلى عقود العمل غير المحسوى أن التسريح لسبب اقتصادي لا يقتصر 

  التفرقة بين تقليص العمال والعزل: أولاً 

والتسريح هو حق معترف به لصاحب العمل في حالة ارتكـاب العامـل لخطـأ أإن العزل 
29/91بموجـب القـانون 73جسيم، ولم ينص عليه المشرع إلا بعـد تعـديل المـادة

، ذلـك أن تصـنيف 1 
والمــبررة للتســريح التــأديبي كانــت موضـــع لعــزل لالأخطــاء الجســيمة الــتي تمثــل أســباباً حقيقيــة وجديــة 

إذ في الوقت الذي يعمل فيه أصحاب العمل على التوسيع من دائرة مفهوم ومضـمون .كبير  خلاف
الخطـــأ الجســـيم بمقتضـــى الأنظمـــة الداخليـــة للعمـــل حفاظـــا مـــنهم علـــى مصـــالحهم المهنيـــة نجـــد الفقـــه 

ى تقلـيص قائمـة الأخطـاء الجسـيمة المـبررة والقضاء يعمـل علـى التضـييق مـن هـذه الـدائرة والعمـل علـ
لهـذا نجـد ,للعزل حماية لمصالح العمال وتقييدا لسلطة أصحاب العمل في تكييف الأخطـاء بالجسـامة

وهذا مـا فعلـه المشـرع  2إلى إتباع أسلوب النص القانونيتتجه  ديثة أن أغلب التشريعات العمالية الح
ورغـم ذلـك فإنـه لم يشـر إلى تعريـف الخطـأ التـأديبي  .3 73في التعديل الذي أدخله على نص المادة 

بصفة دقيقة، إلا أنه يعتبر كل مخالفة وعدم الانصياع لأوامر وتعليمات المستخدم أو مخالفة القواعـد 
 ,ويتشـابه التقلـيص والعــزل في الغايـة مـن كـل منهمــا. العامـة للمؤسسـة خطـأ تأديبيـاً يوجــب التسـريح

ن الخطـــأ أإذ . اظ علــى اســتمرار حيـــاة المؤسســة، وكـــذلك العــزلذلــك أن هــدف التقلـــيص هــو الحفـــ
ويكـون مـثلا بإفشـاء التأديبي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمؤسسة حسـب طبيعتهـا وطبيعـة نشـاطها، 

   .للتشريع المعمول به أو القيام بأعمال عنف خرقاً  ،معلومات مهنية أو المشاركة في توقف جماعي

اصـة الـتي تميـزه عـن التقلـيص، ويمكـن حصـر هـذه المميـزات يبقى للعزل ميزاتـه الخإلا أنه 
  .من حيث السبب، ومن حيث الإجراءات، ومن حيث الأثر: في ثلاث نقاط

                                                 

 

ورية، المتعلــق بعلاقــات العمــل الضــر  90/11يعــدل وتمــم القــانون  1991ديســمبر  21المــؤرخ في  91/29القــانون , أنظــر  1
  .2654.ص,1991ديسمبر25الصادرة في  68الجريدة الرسمية رقم 

  .351. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص, أنظر  2
. ، ص2003رشيد واضـح، علاقـات العمـل في ظـل الإصـلاحات الاقتصـادية، دار هومـه للطباعـة والنشـر، الجزائـر، , أنظر  3

164.  
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فمن حيث السبب نجد أن العزل يكون بمبادرة مـن طـرف رب العمـل، وفي هـذا يشـبه  
عامـل أو لكن يختلف معـه في كـون أن العـزل نـاجم عـن أسـباب شخصـية متصـلة بـذات ال. التقليص

بشخصه، أما التقليص فمرده لأسباب اقتصادية، وإذا كان البحـث طـويلاً في تحديـد ماهيـة السـبب 
  .الاقتصادي فإن تقدير الخطأ الجسيم صعب الإعمال خوفاً من أن نكون أمام تسريح مقنع

فتختلــف إجــراءات التقلــيص الطويلــة والمعقــدة والــتي والأثــر أمــا مــن حيــث الإجــراءات 
ذلــك أن في هــذا الأخــير يكــون صــاحب . يث عنهــا عــن إجــراءات العــزل الأقــل تعقيــداً ســيأتي الحــد

العمـــل أو رب العمـــل ملزمـــاً بأخـــذ رأي لجنـــة التأديـــب إن وجـــدت، والـــتي تعطـــى مـــن خلالهـــا فرصـــة 
للعامــل للــدفاع عــن نفســه، وتمكينــه مــن الإطــلاع علــى ملفــه، وتبليغــه القــرار الــذي يــؤدي إلى فصــله 

أمــا إذا كــان الخطــأ المنســوب إلى العامــل لا يصــل إلى حــد الجســامة . تعــويضدون حصــوله علــى أي 
  .1فإنه يستحق على ذلك تعويضاً بحسب الأنظمة القانونية والداخلية التي تحكم العزل

  التفرقة بين تقليص العمال والاستقالة: ثانياً 

قانونيــة حــق العامــل في قطــع علاقــة العمــل قبــل بلوغــه الســن ال"تعــرف الاســتقالة بأــا 
، فهي حق معترف به للعامل في مختلف القوانين والأحكام 2"دون تعليق قبولها على صاحب العمل

القضــائية والآراء الفقهيــة، انطلاقــاً مــن مبــدأ حريــة العمــل الــتي تقــوم عليهــا هــذه العلاقــة، وهــو المبــدأ 
قـــانون العمـــل الأخـــير  الـــذي اعتمـــده المشـــرع الجزائـــري في مختلـــف قـــوانين العمـــل المتعاقبـــة، ولا ســـيما

 .)3/66م(الذي لم يكتف بجعل الاستقالة حالة من الحالات القانونية لإـاء علاقـة العمـل  11/90
العامــل الــذي "وأنــه علــى ".. الاســتقالة حــق معــترف بــه للعامــل"أن  علــى منــه 68بــل أقــر في المــادة 

يغـــادر "، و "ســـتقالة كتابيـــةيبـــدي رغبتـــه في إـــاء علاقـــة العمـــل مـــع الهيئـــة المســـتخدمة، أن يقـــدم ا
  ".منصب عمله بعد مهلة إشعار مسبق وفقاً للشروط التي تحددها الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية

والتعريــــف الســــابق لتقلــــيص  -أي تعريــــف الاســــتقالة-وبــــالوقوف علــــى هــــذا التعريــــف 
ه الشخصــية في ذلــك أن ســبب الاســتقالة هــو إرادة العامــل ورغبتــ ,العمــال يبــدو الفــرق جليــاً بينهمــا

                                                 

 

  . 78-76. ق، صعطاء االله بوحميدة، المرجع الساب, أنظر  1
  .529. ، ص1975سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، , أنظر  2
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ولكــن مــع ذلــك لا  .وضــع حــد لهــذه العلاقــة، أمــا تقلــيص العمــال فمــرده إلى إرادة صــاحب العمــل
يكيــف كــل إــاء بمبــادرة العامــل علــى أنــه اســتقالة، لأــا إذا كانــت مبادرتــه إلى ذلــك نتيجــة خطــأ 

ن جهــة ومــ .1فــادح ارتكبــه صــاحب العمــل، فــإن ذلــك يعــد تقليصــاً ولا يعــد اســتقالة هــذا مــن جهــة
 11/90مــن القــانون 66 أخــرى للاســتقالة شــروطها وإجراءاــا الخاصــة ــا المنصــوص عليهــا في المــادة

وعليـه فـإن قـدم العامـل طلبـاً مكتوبـاً للاسـتقالة فيجـب أن يجسـد . والتي من بينها أن تكـون مكتوبـة
تحسـن ذلــك ن لا يعـني ذلـك اشـتراط تسـبيبها، وإنمـا يسـهـذا الطلـب بكـل وضـوح إرادة العامـل، لكـ

وقــد  .ة الإخطــارـن بشــرط احــترام مهلـــويمكــن أن تقــدم مشــافهة لكــ. حــتى لا تكــون تســريحاً مقنعــاً 
إرسـالها بموجـب رسـالة مسـجلة مـع الإشـعار بالاسـتلام، وإذا علـى تنص بعض الاتفاقيـات الجماعيـة 

إنمـا يبحثـون فيمـا وقع نزاع حول الرسالة فإن قضاة الموضوع ليسوا مجبرين بالتقيد بعبارات الرسـالة، و 
وهـذا مـا  .2إذا كانت الوثيقة الصادرة من العامل معبرة عن إرادته الحقيقية مع مراعاة ظروف تحريرها

ذلــك أن هــذا الأخــير هــو إجــراء مــنظم ومراقــب حيــث يجــب أن يــبرر  ,يميــز الاســتقالة عــن التقلــيص
إلى استشارة لجنـة بسبب اقتصادي مع ضرورة إعداد مخطط اجتماعي من صاحب العمل بالإضافة 

  . المشاركة، إلى غير ذلك فهي إجراءات طويلة ومعقدة بعكس إجراءات الاستقالة البسيطة والسهلة

وأخيراً يمكن أن نقول أن ما يميز الاسـتقالة عـن التقلـيص هـو أن الاسـتقالة تنـتج آثارهـا 
نتهـــي علاقـــة العمـــل ولا اتفاقـــا أو عرفـــاً، حيـــث تأو  مباشـــرة بعـــد انتهـــاء مهلـــة الإخطـــار المحـــدد قانونـــاً 

  .يستفيد العامل حينها من أي حق مادي، بينما يقبض المسرح اقتصادياً تعويض التسريح

  قوة القاهرةالتفرقة بين تقليص العمال وال: ثالثا

إن هذه الحالة تختلف عن الحالات الأخرى لإاء عقـد العمـل لكوـا تتعلـق بصـاحب 
حـدث غـير متوقــع يسـتحيل دفعـه ويجعــل تنفيـذ العقــد "ــا العمـل ولـيس بالعامــل، ويعرفهـا الـبعض بأ

                                                 

 

  .70. عطاء االله بوحميدة، المرجع السابق، ص, أنظر 1
ي تنصـب علـى هـده إدا تم احترام إجراءات تقديم الرسالة المتمثلة في الكتابة والتبليغ واحترام مهلة الإخطار فإن رقابـة القاضـ  2

العناصــر وعلــى هــذا الأســاس فـــإن الرســائل غــير المؤرخــة المقدمـــة في شــكل قطعــة ورق والــتي يفهـــم منهــا أــا كتبــت في ظـــروف 
وكذلك هو الأمر بالنسبة لرسالة التي يكـون موضـوعها طلـب عطلـة بـدون أجـر وتسـتعمل ,مستعجلة لا يمكن اعتبارها استقالة 

الة الــتي يصــرح العامــل مــن خلالهــا أنــه قــدم اســتقالته لأســباب صــحية ثم يتبعهــا برســالة أخــرى يبــين أو الرســ"اســتقالة"فيهــا عبــارة 
  ".طلبتم مني أن أحرر أمامكم رسالة استقالة"أو "حين حضرت أمام محاسبكم "فيها سبب استقالته من خلال العبارة الآتية 
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حيث تخور قوة الإنسان تمامـا أمـام الأحـداث " القضاء والقدر"،  ويردفها البعض بعبارة  "مستحيلاً 
والمشــرع الجزائــري يعــاني مــن نقــص كبــير في . الــتي لــيس لــلإرادة الأكثــر وعيــاً وتبصــراً حيلــة في دفعهــا

  -مثـــل التشـــريع الفرنســـي –الأخـــرى  قارنـــة مـــع بعـــض التشـــريعاتتنظـــيم وضـــبط هـــذه الحـــالات بالم
وذلك لكونه ترك تنظيم هـذه المسـائل إلى الاتفاقيـات الجماعيـة، ممـا يجعـل القضـاء عـاجزاً عـن حمايـة 

وسنتناول دراسة هذا الموضوع الـذي يعـاني هـو كـذلك مـن نقـص كبـير خصوصـاً في  .لاحقوق العم
نبه للتمييز بينهـا وبـين تقلـيص العمـال، وإن كـان يصـعب ذلـك الجزائر، لكن سيعرج على بعض جوا

 قالــــه ويؤكـــد هـــذا ما .قـــوة القــــاهرة لأن بعـــض حـــالات التقلـــيص نظــــر إليهـــا كحالـــة مــــن حـــالات ال
الــتي تســتدعي فيهــا نظــم قــانون العمــل الحالــة .....  "حيــث قــال 1ملــوكي رالأســتاذ إيــاد عبــد الجبــا

ظــروف قــد تتعلــق بتوقــف جــزء مــن المشــروع بصــورة  هــيو , ظــروف المشــروع تقلــيص حجــم العمالــة
دائمــــة، أو مؤقتــــة، أو نتيجــــة لقــــوة قــــاهرة كانقطــــاع اســــتيراد المــــواد الأوليــــة، أو الأدوات الاحتياطيــــة 

ولكــن رغــم ذلــك تبقــى هنــاك بعــض الفــروق بــين . "أو قــد تتعلــق بإنجــاز جــزء مــن المشــروع, لــلآلات
مــثلاً مــن حيــث تــوفر عنصــر الإرادة نجــد أن تقلــيص ف -قــوة القــاهرةتقلــيص العمــال وال–الموضــوعين 

حــادث أجنــبي لا دخــل لإرادة صــاحب  يفهــ ةقــوة القــاهر العمــال يــتم بــإرادة صــاحب العمــل، أمــا ال
  .2العمل فيه مثل حالة الحرب، أو الكوارث أو النكبات

هــل يمكــن اعتبــار غلــق المؤسســة لأســباب : وانطلاقــاً ممــا ســبق قــد يطــرح الــبعض تســاؤلاً 
  ؟ قوة القاهرةدية أو تقنية هو حالة من حالات الاقتصا

تطـور و  الصعوبات التي تواجـه المنشـأة أنتدعونا إلى القول هذا السؤال إن الإجابة عن 
وإن بـــررت الإـــاء كعمـــل قـــانوني مـــن  مـــن ظـــروف القـــوة القـــاهرةً عـــد ظرفـــاً تلا  الظـــروف الاقتصـــادية

والمألوفــة الــتي تــرتبط بالنشــاط الــذي اديــة جــزء مــن الأخطــار الع ي، وإنمــا هــجانــب صــاحب العمــل 
  .3المسؤولية هذا الأخير ، وفي مثل هذه الحالات يتحمل يزاوله صاحب العمل من خلال منشأته

                                                 

 

  .81. رجع السابق، صإياد عبد الجبار ملوكي مقتبس عن عطاء االله بوحميدة، الم, أنظر1
بفقـدان العمـل لأسـباب لاإراديـة غـير صـحيح، ذلـك أن هــذه  94/09يـرى عطـاء االله بوحميـدة  أن عنونـة المرسـوم التشـريعي  2

  .التسمية قد تؤدي إلى تطبيق المرسوم على الظروف الطارئة وهذا ما لا يقصده المشرع
  81. اء االله بوحميدة، المرجع السابق، ص؛ عط 80.ص,المرجع السابق,حسن عبد الرحمن قدوس ,أنظر 3
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تعفـي صـاحب العمـل والعامـل مـن قـوة القـاهرة أما من حيث الإجـراءات والآثـار فـإن ال
وعليــه قــررت محكمــة الــنقض  احــترام مهلــة الإخطــار لأننــا أمــام حــادث غــير متوقــع ويســتحيل دفعــه،

أن الإتلاف الجزئي للمؤسسة عن طريق حريق يسمح  1981أكتوبر24الاجتماعية في فرنسا بتاريخ 
شـترط فيـه إلى جانـب يوهنا تختلف عـن إجـراء التقلـيص الـذي . 1باستمرار العمل لا يعتبر قوة قاهرة

مــــن  لى غــــير ذلــــكإوإعــــلام مفتشــــية العمــــل   ذلــــك إجــــراءات أخــــرى كإعــــداد مخطــــط اجتمــــاعي 
  .قوة القاهرةالذي يعد مستبعداً في حالة الالإاء ، بالإضافة إلى تعويض الضمانات الأخرى 

و مــن خــلال كــل هــذا يمكــن القــول أن تقلــيص العمــال رغــم التــداخل الــذي بينــه وبــين 
ن طريـق خـاص مـكنظام مسـتقل و الصور الأخرى المشاة لإاء علاقة العمل غير محددة المدة يبقى  

  .التي تميزهله أسسه القانونية الخاصة به، وله إجراءاته وشروطه  .طرق إاء علاقة العمل

تعرفنـــا علـــى مميـــزات تقلـــيص العمـــال مـــن خـــلال التفرقـــة بينـــه وبـــين بـــاقي صـــور  ماوبعـــد
الإــاء ســنحاول التعــرف في  هــذا المطلــب المــوالي التعــرف علــى فــترة ظهــور هــذا النظــام وتطــوره في 

 . زائريالتشريع الج

  المطلب الثاني

  التطور التشريعي لتقليص العمال في الجزائر

لقــد وصــف قــانون العمــل بأنــه قــانون واقعــي، ولــه ارتبــاط وثيــق بــالظروف الاقتصــادية و 
ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــلال النصــوص المتعلقــة . فهــو يتطــور بتطورهــا. السياســية للمجتمعــات

خاصــة و الــتي عرفــت تطــوراً ملحوظــاً وجســدت لنــا  بقــانون العمــل عامــة، وموضــوع تقلــيص العمــال
تعرض في هـــذا نولمعرفـــة هـــذه المحطـــات ســـ. بوضـــوح مـــا كـــان يجـــري علـــى الســـاحة الوطنيـــة و الدوليـــة

المطلـــب إلى تطـــور تقلـــيص العمـــال مـــن خـــلال التعـــرض للنصـــوص القانونيـــة الـــتي تحكمـــه، ومتابعـــة 

                                                 

 

1 Cf. Gh.CAMERALYNCK et Gérard LYON-CAEN ,Droit du travail,9e edition Dalloz 

,1978,pp.123-126. 
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لوظيفة كمحور أساسي للتقلـيص إلى الخوصصـة  الحالات التي عرفت تطوراً وتوسعاً ابتداء من إلغاء ا
 .1كأسلوب ظهر حديثاً 

ولكــن قبــل هــذا تجــدر الإشــارة إلى أن فكــرة تقلــيص العمــال لهــا جــذور في التشــريعات 
قــد اعــترف بآثــار تغــير الظــروف الاقتصــادية الــتي أبــرم  فنجــد أن تشــريع حمــو رابي .القديمــة كمــا تقــدم

وأقــرت بعــد ذلــك جميــع التشــريعات بــه، إلى أن ظهــرت   .ديــةالعقــد في ظلهــا علــى الالتزامــات التعاق
كلمــة التســريح لســبب اقتصــادي لأول مــرة لــدى القضــاء الإداري الفرنســي، وذلــك في إطــار تطبيــق 

علـى  لشترط قبـل اللجـوء إلى التقلـيص ضـرورة الحصـو المتعلق بالشغل، والذي ي 1945ماي24الأمر 
  .الترخيص الإداري

 Gerard" "جــــيرارد ليــــون كــــان"ن نــــترجم وننقــــل مــــا كتبــــه وفي هــــذا اــــال يمكننــــا أ

LYON-CAEN" :" إن التسريح لسبب اقتصادي كنظام قانوني أصيل بقي لمدة طويلة مجهولا مـن
ولقد أدى التطور تـدريجياً إلى إقامـة .طرف قانون العمل نظراً للطابع التقديري لحق الإاء الانفرادي

طبـق كـذلك علـى التشـريعات العربيـة، بحيـث لم يضـع التشـريع وهـذا الوضـع ين 2"نظام قـانوني مسـتقل
المصـــري القـــديم تنظيمـــاً للإـــاء المســـتند إلى أســـباب اقتصـــادية، بيـــد أن ذلـــك لم يمنـــع القضـــاء مـــن 

كمـــا ســـبق ونـــص قـــانون الشـــغل التونســـي   .اعتبارهـــا ضـــمن المـــبررات المشـــروعة لإـــاء علاقـــة العمـــل
فســـخ عقـــد إيجـــارهم نتيجـــة لحـــذف مراكـــز مـــن أجـــل ظـــروف للعَمَلـــة الـــذين وقـــع "علـــى أنـــه  3ذكـــره

  ".اقتصادية حق الأولوية في تشغليهم

علـى كـل : "همنـه إلى الأسـباب الاقتصـادية والفنيـة بـأن نـص علـى أنـ 21ل وأشار الفص
البعض مـن عملتـه القـادرين أو  . مؤجر يريد أن يطرد أو يوقف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية

أمـا ". ك ومن قبـل تعاقديـة الشـغل الـتي يتحـتم عليهـا محاولـة الصـلح بـين الطـرفينكلهم أن يعلم بذل

                                                 

 

عطـــاء االله بوحميـــدة، تطـــور مفهـــوم التســـريح لســـبب اقتصـــادي في القـــانون الجزائـــري والقـــانون المقـــارن، مجلـــة الدراســـات , أنظـــر 1
  .09. ص ,06، العدد 2003القانونية، 

  .10. ، المرجع السابق، ص... عطاء االله بوحميدة، تطور مفهوم ,أنظر  2
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ومرحلــة مــا  )الفــرع الأول( 1990مرحلــة مــا قبــل : في الجزائــر فــيمكن التمييــز بــين مــرحلتين مختلفتــين
  .)الفرع الثاني( 1990بعد 

  الفرع الأول

  1990تقليص العمال في مرحلة ما قبل 

تعــاني مــن ويــلات الحــرب التحريريــة الاســتقلال ايــة مرحلــة لقــد كانــت الجزائــر خــلال بد
ل بالتشـريع الفرنسـي ـالتي خاضتها أمام المستعمر الفرنسـي الـذي خلـف فراغـاً تشـريعاً، فاسـتمر العمـ

ــــة، تطبيقــــاً للقــــانون رقــــم  . 1962/12/21الصــــادر في  157/62باســــتثناء مــــا يمــــس بالســــيادة الوطني
المتضـــــمن القـــــانون  133/66الجزائـــــر المســـــتقلة تحـــــت رقـــــم أول قـــــانون اســـــتخدام في بعـــــدها وصـــــدر 

  .1الأساسي العام للوظيفة العمومية

ولم يشــر في أحكامــه إلى التقلــيص كصــورة مــن صــور إــاء علاقــة العمــل بــل اكتفــى   
لا يمكــن أن يجــري تســريح المــوظفين خــارج الحــالات المنصــوص "منــه علــى أنــه 69بــأن نــص في المــادة

وتجـدر الإشــارة إلى . "الأساسـي إلا بمقتضـى قــوانين تـنص علـى إلغـاء إطـاراتعليهـا في هـذا القـانون 
والـــتي  1959/02/04مـــن الأمـــر الفرنســـي المـــؤرخ في 2/52أن هـــذه المـــادة شـــبيهة بمـــا جـــاء في المـــادة 

لا يمكن تسريح الموظف إلا في إطار الأحكام التشريعية الخاصة بالتطهير الإداري، "نصت على أنه 
لم يظهـر إلا في نصـوص لاحقـة هـي  التقلـيص وعليـه فـإن. 2"الإخطار والتعـويضخاصة منها شرط 

مـع الإشـارة إلى أن 1978/08/05الصـادر في  12/78ثم القـانون 1975/04/27الصـادر 31/75الأمر
لم يشـر إليـه 1985/03/23الصـادر في المتعلق بعمـال المؤسسـات والإدارات العموميـة  59/85المرسوم

  . في أحكامه

  75/31ليص العمال في ظل أحكام الأمر تق: أولا
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تطبـق أحكــام هــذا " مــادة حيـث نــص في مادتــه الأولى علـى أنــه362تضـمن هــذا الأمـر 
وعلـــى كـــل عامـــل أو عامـــل . الأمـــر علـــى كـــل صـــاحب عمـــل ســـواءً كـــان شخصـــاً طبيعيـــاً أو معنويـــاً 

هـــاء علاقـــة انت: وتضـــمن القســـم الثالـــث منـــه بعنـــوان" متـــدرب مـــن كـــلا الجنســـين في القطـــاع الخـــاص
تنقطع علاقة العمل ضمن شـروط هـذا الأمـر  " التي تنص في فقرا الثالثة على أنه 32المادة : العمل

وجــاءت الفقــرة الرابعــة مــن القســم الثالــث منــه تحــت عنــوان .1..." التســريح الجمــاعي:..."كمــا يلــي
  : منه على الآتي 39لتنص المادة  2التسريح الجماعي

فـض في النشـاط يتطلـب تقليـل عـدد المسـتخدمين أو إجـراء عندما تتعرض المؤسسة لخ"
تعــــديلات تكنولوجيــــة هامــــة أو إعــــادة تحويــــل الإنتــــاج يجــــوز لهــــا القيــــام بالتســــريح الجمــــاعي لكــــل 

  ..."مستخدميها أو جزء منهم ضمن الشروط المدرجة

  ."التسريح الجماعي"... منه عبارة  40كما استعملت المادة   

يتضـــح أن تقلـــيص العمـــال هـــو مصـــطلح حـــديث في التشـــريع وانطلاقـــاً ممـــا ســـبق ذكـــره 
ــــر المســــتقلة الصــــادر تحــــت رقــــم  ــــك هــــو أن أول قــــانون اســــتخدام في الجزائ الجزائــــري، ومــــا يؤكــــد ذل

لأنـه جـاء مجسـداً . المتضمن القانون الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة لم يـنص علـى ذلـك 133/66
  .هي علاقة تنظيمية تتسم بالاستقرارلفكرة أن العلاقة التي تربط الموظف بالدولة 

المشــار إليــه والــذي اقتصــر تطبيقــه علــى علاقــات العمــل  31/75إلى حــين صــدور الأمــر
  .القطاع العام ا بذلكستبعدم في القطاع الخاص

لماذا نص المشرع على تقلـيص العمـال في هـذه المرحلـة : لكن السؤال الذي يطرح نفسه
يحتـل كـان   القطـاع العـام الـذيتكـريس لاشتراكي القائم أساساً علـى التي تأخذ فيها الجزائر بالنظام ا

الصـدارة؟ وهـذا بغـض النظـر علـى أن المخططـات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة كانـت آنـذاك 

                                                 

 

الجريـدة الرسميـة -يتعلق بالشـروط العامـة لعلاقـات العمـل في القطـاع الخـاص 1975أفريل27المؤرخ في  75/31الأمر , أنظر 1
  .527.ص,1975ماي16الصادرة في  39رقم
انتهــاء علاقــة العمــل بفعــل : قــانوني لعلاقــة العمــل، أمــا الفقــرة الثانيــة فجــاءت بعنــوانالإــاء ال: جــاءت الفقــرة الأولى بعنــوان 2

 . العامل
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تعطــي اهتمامــا كبــيراً للجانــب الاجتمــاعي علــى الجانــب الاقتصــادي، حيــث اعتــبرت المؤسســة أداة 
اة لضمان التنمية المستمرة، ووسيلة مفضلة لإنتاج المـواد والخـدمات للتشغيل وامتصاص البطالة ثم أد

              .1وتراكم رأس المال

المتعلــق  1975يبــدو أن المشــرع قــد اســتعان كثــيراً بالقــانون الفرنســي الصــادر في جــانفي
ة في وللتعليمـــة الوزاريـــة الفرنســـية الصـــادر  ,بالتســـريحات لأســـباب اقتصـــادية الفرديـــة منهـــا والجماعيـــة

التي تضمنت كيفيات تطبيق هـذا القـانون، وقـدمت أمثلـة عـن السـبب الاقتصـادي   1975جويلية02
  .2 المشار إليه سابقاً  31/75من الأمر 39 كالتي ذكرا المادة

  

ـــــــــتي تضـــــــــمنتها المـــــــــذكرة الأوروبيـــــــــة المشـــــــــتركة المؤرخـــــــــة في  وهـــــــــي نفـــــــــس الحـــــــــالات ال
   .1975فيفري17

الفرنسـي قـد أخـذ بالتسـريح الجمـاعي والفـردي، بيـد ولكن قد يقـول الـبعض أن المشـرع 
  فكيف يكون استعان به؟  أن المشرع الجزائري أخذ بالتسريح الجماعي فقط

غــير أن المشــرع الفرنســي لمــا أخــذ بالتســريح الجمــاعي مبــدئيا قــد يكــون ذلــك صــحيحاً  
نشـاطاً   والفردي كانت ظـروف الواقـع هـي الـتي أملـت عليـه ذلـك في ظـل وجـود قطـاع خـاص يعـرف

أمـا في الجزائـر . فكـان بـذلك للتقلـيص أرضـية واقعيـة ومصـادر ماديـة. كبيراً إلى جانب القطـاع العـام
 ,31/75فلــم تكــن هنــاك أيـــة قاعــدة اقتصــادية خاصــة تنطبـــق عليهــا الأحكــام الــتي وردت في الأمـــر

حصـر في الواقـع لأن القـانون يجـب ألا ين ,لكن لا يمكن اعتبار ذلك عيبـاً بـل حسـناً مـا فعلـه المشـرع
إذ لـــو أهمـــل  .الضـــيق لتطبيقـــه وهـــذا هـــو دور الدراســـة المقارنـــة في القـــانون والـــتي تعمـــل علـــى تطـــويره

التقليص ضمن صور إاء علاقة العمل، لكنا اليوم نعاني فراغاً تشريعياً المتعلق بالمشرع إدراج النص 
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  .النشاط أو تركيزه



 مفهوم تقـليص العمال وشروطه القـانونية                                                                   : الفصل الأول  
 

 

 

صـورة مـن صـور إـاء علاقـة كتقلـيص  بالمقارنة مـع بـاقي الأنظمـة المقارنـة الـتي اسـتقرت علـى عبـارة ال
 .1 العمل

  78/12تقليص العمال في ظل أحكام القانون : ثانياً 

12/78لقــد أحـــدث القــانون   
تغـــيراً جــذرياً في قـــوانين الاســتخدام عمومـــاً، إذ كـــان  2

هـــدف إلى توحيـــد أنظمـــة الاســـتخدام، وبـــذلك فقـــد شمـــل تطبيقـــه ســـائر الأعـــوان بمختلـــف فئـــام، ي
ولقـد خصـص القـانون الأساسـي . 3ت والقطاعات، إلا ما استثنته المادة الأولى منـهومختلف المؤسسا

 06/92فاشـتملت المـادة . للتسريح لسبب اقتصـادي 96و 95و 3/1/94و 6/92العام للعامل المواد 
  .عبارة التسريح لتخفيض عدد المستخدمين

المســـتعمل في  ووردت نفـــس العبـــارة في المـــواد الأخـــرى المـــذكورة وهكـــذا تغـــير المصـــطلح
 ."التســـريح لتخفـــيض عـــدد المســـتخدمين"إلى عبـــارة " التســـريح الجمـــاعي"مـــن عبـــارة  31/75الأمـــر 

وهــذه الصــورة مــن الإــاء ــذا الشــكل تخــص علاقــات العمــل في القطــاع الخــاص أساســاً، ذلــك أنــه 
رار والأمـن في إلى أن الدولـة تـؤمن الاسـتق 12/78مـن القـانون  10بالنسبة للقطـاع العـام تشـير المـادة 

المــادة  إن علمنــا أنالعمــل لجميــع العمــال، وإن كــان ذلــك يبــدو وعــداً غــير صــحيح عمليــاً خاصــة و 
نصـــــت علـــــى إمكانيـــــة تمديـــــد أحكامـــــه المتعلقـــــة بالتســـــريح  09/94الثانيـــــة مـــــن المرســـــوم التشـــــريعي

ق بعلاقـات المتعلـ 06/82وصدر القانون رقـم . الاقتصادي إلى أجراء المؤسسات والإدارات العمومية
علـى حـالات إـاء علاقـة العمـل، وذكـر ضـمنها حالـة الفصــل  68ونـص في مادتـه  4 العمـل الفرديـة

منـه بتسـبيب قـرار الإـاء في  69للتقليل مـن عـدد المسـتخدمين، وألـزم صـاحب العمـل بموجـب المـادة
  .         ة للعاملحالة الفصل وتحديد آجال الاستئناف، والهيئات التي يمكن اللجوء إليها كل ذلك حماي

                                                 

 

  .17-16. ،  المرجع السابق، ص..... عطاء االله بوحميدة، تطور مفهوم, أنظر 1
رسميـة ل، الصـادر في الجريـدة ا1978أوت  15المـؤرخ في ، المتضـمن القـانون الأساسـي العـام للعامـل  78/12القـانون، أنظـر 2

  .724. ، ص1978، لسنة 32رقم 
يعتـبر عـاملاً كـل شـخص : " وفقاً لما جاء في الميثاق الوطني والدستور علـى مـا يلـي 78/12من القانون  01/2تنص المادة  3

 " .يعيش من حاصل عمله اليدوي أو الفكري ولا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني
الصادرة سـنة  45ردية الجريدة الرسمية رقم المتعلق بعلاقات العمل الف 1988فبراير  27الصادر في  82/06القانون , أنظر 4

1982. 



 مفهوم تقـليص العمال وشروطه القـانونية                                                                   : الفصل الأول  
 

 

 

ــــق الأحكــــام التشــــريعية  302/82ثم بعــــد ذلــــك صــــدر المرســــوم  المتعلــــق بكيفيــــات تطبي
الخاصــة بعلاقــات العمــل الفرديــة وخصــص فصــلاً كــاملاً لموضــوع التســريح للتقليــل مــن المســتخدمين 

 12/78مــن القــانون 94وهــو الفصــل الثــاني مــن البــاب الثالــث مجســداً بــذلك مــا تضــمنه نــص المــادة
منـه ضــرورة الحصــول علـى الرخصــة الإداريـة مــن مفــتش العمـل في حالــة التســريح  50حـددت المــادة و 

  .   1975للتقليل من عدد العمال، وهو نفس الشيء الذي تطلبه القانون الفرنسي لسنة 

وهـــذا علـــى صـــعيد العمـــال في القطـــاع الخـــاص والقطـــاع الاقتصـــادي أمـــا علـــى صـــعيد 
المرســـــوم المتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي النمـــــوذجي لعمـــــال  1985المـــــوظفين فقـــــد صـــــدر في مـــــارس 

، ولكــن ينبغــي الإشــارة إلى أنــه بــالرغم مــن اســتعمال هــذا المرســوم 1 المؤسســات والإدارات العموميــة
  .2 "موظف"في عنوانه إلا أنه احتفظ له بالاسم التقليدي " عامل"الأخير كلمة 

 الموظــف والإدارة وهــي كمــا قيــل وأكــد هــذا المرســوم علــى طبيعــة العلاقــة الــتي تــربط بــين
سابقاً العلاقة التنظيمية والتي تتميز بالاستقرار عموماً لهـذا لم يجعـل هـذا المرسـوم مـن التقلـيص لعـدد 

  .العمال صورة من صور إاء علاقة العمل

إن الهــدف الأساســي للقــانون العــام للعامــل هــو توحيــد أحكــام الاســتخدام، ممــا يجعلنــا 
  .ن المشرع قد راعى خصوصية كل فئة ومميزات كل قطاعنستخلص وبدون شك أ

افرت عـدة أسـباب لا يمكـن تجاهلهـا جعلـت الجزائـر تعـيش ظـوبعد هـذه الفـترة مباشـرة ت
  .في دوامة من الصراعات

فانتهاج الحكومة لسياسة التقشف نتيجة انخفاض أسـعار البـترول إلى جانـب التـدني في 
 1988الأجــور أدى ذلــك إلى مــا يعــرف بأحــداث أكتــوبر  القــدرة الشــرائية للمــواطن نتيجــة لتجميــد

  :نتائجهامن والتي كان 

                                                 

 

يتضـــمن القـــانون الأساســـي النمـــوذجي  1985مـــارس  23الموافـــق لــــ 1405المـــؤرخ في أول رجـــب  85/59المرســـوم , أنظـــر 1
 .333.ص,1985مارس  24الصادرة في  13لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الجريدة الرسمية رقم 

يطلـق علـى العامـل الـذي يثبـت في منصـب عملـه بعـد انتهـاء المـدة التجريبيـة تسـمية " تـنص علـى أنـه والتي  5/1تنص المادة  2
 " " .موظف"
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لفلاحــــي وقلــــة اارتفــــاع البطالــــة لــــدى الشــــباب، وتوقــــف التصــــنيع، وضــــعف الإنتــــاج -
مليـار دينـار مـع أن الكـل سمـع  110مردودية المؤسسات الاقتصادية التي وصل عجزها إلى ما يقارب

كمـا أن الفلاحـة سـجلت   .منهـا 80%ت التي أعلن عن عجز عن توزيع أرباح لعمال هذه المؤسسا
مليار دينار تولت خزينة الدولـة دفعهـا دون مقابـل، وارتفعـت ديـون الجزائـر مـن مليـار  15عجزاً قدره
1ةمليار دولار سن 19إلى  1970دولار سنة 

1988. 

أطـاح كل هذه الأسباب جعلت الجزائر تعـيش زلـزالاً سياسـياً هـز أركـان النظـام القـائم و 
 2 بــه، ممهــداً بــذلك للتغيــير بتــوفير الوســيلة الأساســية المتمثلــة في الــدعم الشــعبي للاتجــاه الإصــلاحي

الـــذي اتجهـــت بموجبـــه الدولـــة مـــن النظـــام  1989وهكـــذا طويـــت هـــذه المرحلـــة بصـــدور دســـتور ســـنة 
رحلـة أخـرى الاقتصادي الاشتراكي إلى النظام الليبرالي أو ما يسمى باقتصاد السوق لتظهر خلالها م

  .خاصة بقانون العمل بدأت في التسعينيات وهذا ما سيوضح في إطار الفرع الموالي

  الفرع الثاني

  1990تقليص العمال في الجزائر بعد 

إن تشــريعات العمــل تختلــف مــن بلــد إلى آخــر وفقــاً للنظــام الاقتصــادي والسياســي   
بلــــدان الرأسماليــــة عــــدم اســــتقرار هــــذا وكثــــيراً مــــا لــــوحظ في ال. والاجتمـــاعي الــــذي تتجــــه الــــبلاد إليــــه

التشـــريع، وذلـــك نـــاتج عـــن الصـــراع المســـتمر بـــين أربـــاب الأعمـــال والعمـــال وربمـــا كـــان هـــذا الصـــراع 
السبب الرئيسي في التقاء ممثل العمال مع ممثلي أرباب العمل على طاولة واحـدة للتفـاوض جماعيـاً، 

ديسباكس في هـذا  ويقول ميشال. يحكم مهنتهملإعداد اتفاقيات جماعية تعتبر بمثابة القانون الذي 

                                                 

 

 -178. ، ص1993السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عـين مليلـة  الجزائـر، الطبعـة الثانيـة ، , أنظر 1
179 .  

مليــار  19في خطابــه لــدى افتتــاح المـؤتمر الســادس لحــزب جبهــة التحريـر صــرح بـــ يقـول الســعيد بوالشــعير أن رئــيس الجمهوريـة  2
وهــي  1989ديسـمبر مليـار دولار في 22.8أمـا رئـيس الحكومــة في تصـريحه لجريـدة أفــاق فقـد صـرح بـــ 1988دولار في نـوفمبر

دى، عـــين مليلـــة  الجزائـــر، الســـعيد بوالشـــعير، النظـــام السياســـي الجزائـــري، دار الهـــ, أنظـــر 23.8بــــ  1989تقـــدر في في جـــوان 
  .179. ، ص1993الطبعة الثانية ، 
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لقــد لاحظنــا أن التطـور التشــريعي للعمــل في فرنســا قـد أعطــى جــزءاً كبـيراً مــن الحقــوق، ومــا "الصـدد 
  .1بقي كان محلاً للاتفاقيات الجماعية

وهذا ما حدث في الجزائر بالضـبط، فلقـد كـان قـانون العمـل كمـا تقـدم في فـترة مـا قبـل 
وإحــداث تــوازن مــا بــين الجانــب الاجتمــاعي والجانــب الاقتصــادي، بــل تقــديماً  قــانون حمايــة 1990

للجانب الأول على الثاني، لكن نظراً للأحداث التي شهدا الجزائر خلال أواخر الثمانينات صدر 
الـذي شـكل منعرجـاً حاسمـاً لمختلـف القـوانين لا سـيما قـانون العمـل  1989الدستور الجديد دسـتور 

لضـــروري أن تـــتلاءم أحكامـــه مـــع الوضـــعية السياســـية، والاقتصـــادية، والاجتماعيـــة الـــذي كـــان مـــن ا
  .الجديدة

فصــدرت بــذلك ثلاثــة قــوانين أساســية تتعلــق بالعامــل جســدت فكــرة الواقعيــة الــتي يمتــاز 
  .ا قانون العمل

ومن بين أهم التعديلات التي تم ملاحظتها استبداله لعبارة علاقـة العمـل بعقـد العمـل، 
الاتفاقيـات الجماعيـة دوراً أساســياً كمصـدر مـن مصـادر قــانون العمـل، هـذا بالنسـبة لقــانون  وإعطـاء

هــذا مــا ? فمــا أثــر هــذه التغــيرات علــى موضــوعنا هــذا ألا وهــو تقلــيص العمــال. العمــل بصــفة عامــة
  .واليةالنقاط المهذه سيجاب عنه في 

  90/11تقليص العمال في ظل أحكام القانون : أولاً 

، صدرت عدة قوانين؛ فصدر أولاً 11/90رة إلى أنه قبل صدور القانون تجدر الإشا  
المتعلــق بالوقايــة مــن النزاعــات الجماعيــة في العمــل وتســويتها وممارســة حــق الإضــراب  02/90القــانون 

مال ، ولم تتضمن أحكامه أي فصل خاص بصور الإاء وبالتالي لم تتعرض للتقليص من عدد الع2

                                                 

 

مقتــبس عــن لعشــب محفــوظ بــن حامــد، التحــول الاشــتراكي في الجزائــر ومــدى تــأثيره علــى عقــود ,ميشــال ديســباكس , أنظــر 1
بجامعـــــة  الاســــتثمار، رســـــالة مقدمـــــة لنيـــــل درجـــــة دكتــــوراه الدولـــــة في الحقـــــوق، غـــــير منشـــــورة، معهــــد الحقـــــوق والعلـــــوم الإداريـــــة

 .86. ص, الجزائر،بدون سنة
المتعلــــق بالوقايــــة مــــن النزاعــــات  1990فبرايــــر 06الموافــــق ل  1410رجــــب عــــام  10المــــؤرخ في  90/02القــــانون , أنظــــر  2

 .231.ص,07/02/1990الصادرة في  06الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب،الجريدة الرسمية رقم 
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المتعلـق بتسـوية النزاعـات الفرديـة  04/90و 2المتعلـق بمفتشـية العمـل 03/90نـانصدر بعده القانو  ثم.1
ولم يتعرضــا بــدورهما للتقلــيص إلا أن هــذا الأخــير قــد أشــار إلى تشــكيل المحــاكم الفاصــلة .3 في العمــل

  .في المسائل الاجتماعية واختصاصها

 06/66دة ونــص في المــا 1990أبريــل  21ولكــن بعــد شــهرين صــدر القــانون المــؤرخ في 
التســـريح للتقليـــل مـــن عـــدد ..."علـــى انـــه تنتهـــي علاقـــة العمـــل في الحـــالات الآتيـــة وذكـــر مـــن بينهـــا 

                             "......العمال

المشــار إليــه ســابقاً بإضـــافة  06/82مــن القـــانون  68وهــو نفــس مــا أشـــارت إليــه المــادة 
لكـن لا يمكــن تجـاوز هـذه الإضــافة دون . سـتخدمةحالـة واحـدة هـي حالــة الإـاء القـانوني للهيئــة الم

الوقــوف عنــدها لأــا تعكــس لنــا واقــع الظــروف الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية المعاشــة، وتعــبر 
بصراحة عن نية المشرع في الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السـوق عـبر مراحـل اتخـذت 

ميزانيــة الدولــة، ثم ظهــرت فكــرة تطهــير المؤسســات الــتي   أولاً لصــالح المؤسســة عــن طريــق تمويلهــا مــن
، فنصـت المــادة الخامسـة منــه علـى تكــريس )1997-1993(كانـت مـن أهــداف المخطـط الخماســي 

  .التطهير الاقتصادي، والمادة السادسة الفقرة الرابعة على إعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات

ريعة، انتشـرت موجـة الخوصصـة عـبر العـالم، لكن نظراً للتغيرات الاقتصادية العالمية الس 
الـذي  4المتعلـق بخوصصـة المؤسسـات العموميـة 22/95ولم تكن الجزائر بمعزل عن ذلك فصدر الأمـر 

نتج عنه تفريـغ المؤسسـات العامـة مـن عمالهـا وتسـريحهم قبـل إجـراء عمليـة الخوصصـة ممـا زاد الوضـع 
                                                 

 

 02لتقلــيص العمــال فهــل يمكــن أن نفهــم ضــمنياً مــن نــص المــادة  90/02ة إذا لم يتعــرض القــانون يقــول عطــاء االله بوحميــد 1
خـــلاف يتعلـــق بالعلاقـــات الاجتماعيـــة والمهنيـــة في علاقـــة العمـــل والشـــروط العامـــة "الـــتي عرفـــت النـــزاع الجمـــاعي في العمـــل بأنـــه 

التســـريح لســـبب ,أنظـــر عطـــاء االله بوحميـــدة ." هنيـــةإن تقلـــيص العمـــال هـــو خـــلاف يتعلـــق بالعلاقـــات الاجتماعيـــة والم" للعمـــل
 .22.ص, المرجع السابق,اقتصادي

المتعلـــق بمفتشـــية العمـــل، الجريـــدة  1990فبرايـــر  06الموافـــق ل  1410رجـــب عـــام  10المـــؤرخ في  90/03القـــانون , أنظـــر 2
 .237.ص,07/02/1990الصادرة في  06الرسمية رقم 

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في  1990فبراير  06الموافق ل  1410رجب عام  10المؤرخ في  90/04القانون , أنظر  3
 . 240.ص,07/02/1990الصادرة في  06العمل، الجريدة الرسمية رقم 

المتعلـــــق بخوصصـــــة المؤسســـــات  1995غشـــــت  26الموافـــــق ل  1416ربيـــــع الأول  29المـــــؤرخ في  95/22الأمـــــر , أنظـــــر 4
 .03.ص,1995ديسمبر03الصادرة في,1995لسنة  48قم العمومية، الجريدة الرسمية ر 
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الذي تضمن الحفـاظ علـى  09/94المرسوم التشريعي ولمعالجة هذا الواقع وحماية العمال صدر  .تأزماً 
الشــغل وحمايــة الأجــراء الــذين يفقــدون عملهــم بصــفة لا إراديــة وهــذا مــا ســوف يتعــرض لــه في إطــار 

  . النقطة الموالية

  

  94/09تقليص العمال في ظل أحكام المرسوم التشريعي : ثانياً 

يرت طبيعــــة العلاقــــات في ظــــل الظــــروف والتغــــيرات الاقتصــــادية والسياســــية الكــــبرى تغــــ
وتطــورت درجــة الحريــة عنــد كــل فــرد، وتغــيرت قواعــد اللعبــة، وأصــبحت أكثــر تعقيــداً حــتى تســاءل 

هـل هـو تـدهور أم تفاعـل مـع نظـام جديـد؟ والمؤسسـة في كـل هـذا لا يمكـن : البعض عن هذا التغـير
الموازنـة مـا بـين أن تبقى منعزلة، لأن أزمة اتمع هي أزمـة المؤسسـة، ومـن أجـل ذلـك طرحـت فكـرة 

الحرية والتبعية، وتغيرت طبيعة العلاقة بين المؤسسة والعامل مما أدى إلى نشوء عـدة إشـكالات علـى 
صــدر المرســوم  1994مــاي26وبتــاريخ . مســتوى النظــام القــانوني مــن حيــث بلــورة القــانون وإصــداره

1التشــــريعي 
بصــــفة لا إراديــــة الأجــــراء الــــذين يفقــــدون عملهــــم "واســــتعمل لأول مــــرة عبــــارة  09/94
  ."لأسباب اقتصادية

حيــث  2ويــرى الــدكتور عطــاء االله بوحميــدة أن هــذا الاســتعمال تنقصــه الدقــة في التعبــير 
ــــة زائــــدةر إن عبــــارة فقــــدان العمــــل بصــــفة لا إ ــــة الــــنص بفقــــدان العمــــل لأســــباب . داي ويكفــــي عنون

الــذي يــتم بــإرادة  "التقلــيص"اقتصــادية لأن كلمــة بصــفة لا إراديــة لا تجســد إحــدى خصــائص كلمــة 
فهــو . صــاحب العمــل والــذي يكــون المقــدر الوحيــد للظــروف الاقتصــادية وآثرهــا علــى ســير المؤسســة

ـــنظم عمليـــة التســـريح مـــن خـــلال تحضـــير المخطـــط الاجتمـــاعي لعرضـــه علـــى لجنـــة المشـــاركة  الـــذي ي
، بل والأكثـر مـن فهو بذلك يضع حداً لعلاقة العمل وبإرادته .والممثلين النقابيين قبل تبليغه للعامل

وإذا   .ذلك فإن العامل نفسه يمكن أن يضع حداً لعلاقـة العمـل بإرادتـه عـن طريـق الـذهاب الإرادي
كان القصد من المشـرع هـو تمييـز فقـدان العمـل بصـفة لاإراديـة لأسـباب اقتصـادية عـن صـور الإـاء 

                                                 

 

المتضــمن الحفــاظ علــى الشــغل وحمايــة الأجــراء اللــذين يفقــدون  1994مــاي26المــؤرخ في  94/09المرســوم التشــريعي , أنظــر 1
 .03.ص,1994الصادرة في جوان  34عملهم بصفة لا إرادية ، الجريدة الرسمية رقم 

  .24.،  المرجع السابق، ص..... مفهومعطاء االله بوحميدة، تطور , أنظر 2 



 مفهوم تقـليص العمال وشروطه القـانونية                                                                   : الفصل الأول  
 

 

 

علاقة العمل بصفة لا إراديـة، الإرادية، فان القوة القاهرة كما قيل سابقاً تعتبر صورة من صور إاء 
               فهل يعني هذا أن القوة القاهرة ضمن حالات السبب الاقتصادي؟ 

الـذي اعتـبره المشـرع  "Le départ volontaire"زد على ذلك فـإن الـذهاب الإرادي  
. تخدممجرد إجراء ترتيبي يفصح العامل من خلاله عن إرادته في إاء عقد العمـل الـذي يربطـه بالمسـ

أم هو صـورة . ولقد اختلف في تكييف طبيعته فيما إذا كان مجرد إجراء ترتيبي كما نص عليه المشرع
هذا بالنسبة . 1جديدة من صور إاء عقد العمل كما أكده الواقع العملي وجسده الفقه في كتاباته

  .للعنوان

مال كلمـــة أمـــا عـــن مضـــمون هـــذا المرســـوم فـــيرى الـــدكتور عطـــاء االله بوحميـــدة أن اســـتع
جديدة وغير دقيقـة فقـد يفهـم منهـا العامـل الـذي تربطـه بـالإدارة علاقـة عقديـة لا تنظيميـة، " أجير"

وقـــد تعـــني كـــل عامـــل لـــه أجـــرة شـــهرية ســـواء كـــان عـــاملاً أو موظفـــاً، دائمـــاً أو متعاقـــداً، متربصـــاً أو 
  2.مرسماً 

". ال والتعويضـاتتقلـيص عـدد العمـ"ولقد عنون الفصل الرابع من هذا المرسوم بعنوان 
منـه علــى وجـوب دفــع الاشـتراكات للضــمان الاجتمـاعي مــن  20وتضـمن خمسـة مــواد نصـت المــادة 

  .3فخصصت للتعويضات وكيفيات حساا 24إلى  21طرف رب العمل، أما المواد المتبقية من 

هـو أول أسـاس قـانوني يمكـن الاعتمـاد عليـه لاعتبـار  31/75ويتضح مما سبق أن الأمـر 
لعمـال كصـورة مـن صـور إـاء علاقـة العمـل، وذلـك بـالرغم مـن نقـص تطبيقـه ميـدانياً نظـراً تقليص ا

المتعلق بالقانون  12/78لسياسة الشغل المنتهجة من السلطة الحاكمة آنذاك ليأتي بعده القانون رقم 
الأساسي العام للعامل والذي اهتم هـو كـذلك بتنظـيم التسـريح لتخفـيض عـدد المسـتخدمين إلا أنـه 

  .   قصر تطبيقه على عمال القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي

                                                 

 

1 Cf. M.Hamed nasr-Eddine KORICHE, note à propos du départ volontaire, 
R.A.S.J.E.P,1997,n°2, pp.517 et s. 

  .25.ص, المرجع السابق,التسريح لسبب اقتصادي,أنظر عطاء االله بوحميدة   2
 .28-27رجع السابق، ص ، الم.....عطاء االله بوحميدة، تطور مفهوم, أنظر 3
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علــى وعرفــت الجزائــر خــلال ايــة هــذه المرحلــة في أواخــر الثمانينــات تطــورات جديــدة 
نظاماً اقتصـادياً  1989تبنى من خلالها دستور مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية و الاجتماعية 

  .1990منها قوانين العمل التي صدرت سنة  جديداً وجسدت أحكامه القوانين اللاحقة

بــــنفس العبــــارة الــــتي اســــتعملت في القــــانون  11/90وكمــــا أشــــير فقــــد احــــتفظ القــــانون 
لتتغــير التســمية بموجــب المرســوم " التســريح للتقليــل مــن عــدد العمــال"الأساســي العــام للعامــل وهــي 

  .1"لأسباب اقتصادية فقدان العمل بصفة لا إرادية"المشار إليه وتصبح  09/94التشريعي 

ولكن بعد تعرفنا علـى مفهـوم تقلـيص العمـال ومـدى خطورتـه علـى سـوق العمـل يبقـى 
مــا هــي جملــة الشــروط القانونيــة الــتي وضــعها المشــرع لنكــون أمــام حالــة : الســؤال الــذي يطــرح نفســه

  .تقليص للعمال؟ هذا ما سوف يتعرض له بنوع من التفصيل في إطار المبحث الموالي

 

  الثاني المبحث

  تقليص العمالل القانونية شروطال

إن مســألة تكييــف علاقــات العمــل مــع متطلبــات الســوق ينــدرج ضــمن المســعى العــام 
محاولـــة لنـــا  روهـــو مـــا يفســـ ,2للســـلطة العامـــة الـــذي يهـــدف إلى الاســـتجابة لانشـــغالات المســـتثمرين

ووســائل حديثــة ذات المؤسســة متابعــة التطــورات الــتي شملــت شــتى الميــادين مــن خــلال إدخــال طــرق 
في ظــرف  اســتغناء المؤسســة عــن عــدد هــام مــن مســتخدميهانــتج عنهــا  إنتــاج أوفــر ومردوديــة أكثــر

، إذ لم يصبح التسريح يشـمل الفـرد 3وبالتالي فإن الضحية سيكون العامل إن لم نقل العمال ,وجيز

                                                 

 

  .30 - 29. ، المرجع السابق، ص.....عطاء االله بوحميدة ، تطور مفهوم, أنظر 1
المتعلق بعلاقات العمل إلى فئة الأجـراء مـن حيـث ميلـه إلى تغليـب حقـوق 90/11لقد اشتكى المستثمرون من انحيازالقانون  2

العقدية في حين يتبين من خلال الفصل الأول من القـانون المشـار  العامل على واجباته بحجة كونه الطرف الضعيف في العلاقة
إليه أنـه الطـرف الأقـوى في هـذه العلاقـة نظـر لتمتعـه بحمايـة السـلطة العموميـة وهـو مـا قـد يشـكل خطـرا علـى مصـالح أصـحاب 

  .244.ص,المرجع السابق, عجة الجيلالي,أنظر. رؤوس الأموال 
قلــيص المســـتخدمين ودور مفـــتش العمـــل في ذلـــك، تـــربص بالمفتشـــية الجهويـــة للعمـــل الطالـــب محمـــد عبـــد القـــادر، ت, أنظـــر  3

  .23. ، ص1993بالبليدة، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، 
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ذي يعــبر عنــه والــ" التقلــيص"حيــث عــرف مــا يســمى بـــ  .بعينــه بــل أصــبح يعــني العمــال في مجمــوعهم
سمحــت فقــط، إذ " التســريح الجمــاعي"، وأحيانــاً بـــ"التســريح الجمــاعي لأســباب اقتصــادية"أحيانــاً بـــ

يـــل ســـابقاً لصـــاحب العمـــل والـــذي تعترضـــه صـــعوبات اقتصـــادية أن يقـــوم قالقـــوانين المعاصـــرة كمـــا 
ا إجـــــراءات تحـــــددها الـــــنظم أو تعالجهـــــلكـــــن وفـــــق بتقلـــــيص عـــــدد المســـــتخدمين فـــــداء لمؤسســـــته، و 

وفي الحــالتين معــاً لا يســتبعد تقصــير أحــد الطــرفين في حــق الآخــر وغالبــاً مــا . اقيات الجماعيــةـالاتفــ
يكــون التقصــير مــن جانــب رب العمــل ممــا يســتوجب تــدخل المشــرع الــذي يــراهن علــى ضــمان حــد 

وإضـفاء الطـابع الشـرعي علـى هـذا الفصـل وإن كـان  أدنى من الحماية للعمال المقبلين علـى التسـريح
  .1جانب العامل نبدون خطأ م

لهـــذا فقـــد حـــدد القـــانون الخـــاص الشـــروط العامـــة لعلاقـــات العمـــل في القطـــاع الخـــاص 
بالجزائر والذي حاول فيه المشرع وضع أحكام تقيد وتحـد مـن سـلطة رب العمـل الانفراديـة في فسـخ 

لعمـال وجـود وكان من هذه الشروط التي تسوغ لصاحب العمل اللجـوء إلى تقلـيص ا .علاقة العمل
ســبب اقتصـــادي يـــبرره، وكــذا ترجمـــة صـــاحب العمــل التســـريح الجمـــاعي إلى تســريحات فرديـــة تكـــون 

كـــل هـــذا يكـــون . ، وأخـــيراً أن يكـــون قـــرار التســـريح الجمـــاعي صـــادراً بعـــد تفـــاوض جمـــاعي2متزامنـــة
  .ضمن ما يسمى بالجانب الاجتماعي

تقلــيص العمــال بقولهــا حــددت شــروط  11/90مــن قــانون  69وجــدير بالــذكر أن المــادة 
  .يجوز للمستخدم تقليص عدد العمال إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية"

ــنى علــى إجــراء التســريح الجمــاعي فــإن ترجمتــه تــتم في شــكل  وإذا كــان تقلــيص العــدد يب
  .تسريحات فردية متزامنة ويتخذ قراره بعد تفاوض جماعي

ء في أمـاكن العمـل نفسـها يمنع على أي مستخدم قام بتقليص عدد المستخدمين اللجو 
 ".إلى توظيفات جديدة في الأصناف المهنية المعنية بالتقليص

                                                 

 

  .167.ص,المرجع السابق, ...علاقات العمل,رشيد واضح,أنظر  1
  .351. ع السابق، ص؛ أحمية سليمان، المرج 25. ص, الطالب محمد عبد القادر، المرجع السابق,أنظر  2
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تطبيق تقليص العمال في المؤسسات التي تشغل  09/94المرسوم التشريعي  كما استبعد
  . وفي إطار المطالب التالية سيتم عرض هذه الشروط . 1عمال 09أقل من 

  

  المطلب الأول

  وجود السبب الاقتصادي

يــترك المشــرع الجزائــري إرادة صــاحب العمــل مطلقــة للجــوء إلى التقلــيص، وإنمــا ربــط  لم
هــذا الحــق بضــرورة وجــود دوافــع اقتصــادية تــدفع رب العمــل للجــوء إلى التقلــيص مــن عــدد العمــال 

  .2"يجوز للمستخدم تقليص عدد العمال إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية: "بإرادته المنفردة بقولها

يتضــح أن الســبب الاقتصــادي يعــد شــرطاً جوهريــاً للجــوء إلى  نصالــ هــذامــن خــلال و 
وأهم ما يميز هذا السبب الاقتصادي  . ويؤدي غيابه إلى انتفاء سلطة رب العمل في ذلك. التقليص

كونــه لا يــرتبط بشــخص العامــل، بــل هــو أجنــبي عنــه، ونظــراً لخطورتــه المتمثلــة في المســاس بمناصــب 
وذلـك  ير بـأن يتعـرض بالدراسـة إلى تعريـف هـذا السـبب وكـذا حالاتـهالعمل، وكذا العمال فإنه جـد

خاصــة وأن لهــذا ,مــن أجــل التمييــز بــين الأســباب الــتي تعــد اقتصــادية والأســباب الــتي لا تعــد كــذلك
التمييــز أهميتــه باعتبــار أن التســريحات تخضــع لأنظمــة قانونيــة مختلفــة بحســب طبيعــة ســببها شخصــيا  

  .كان أو مرفقيا 

  لالفرع الأو 

 تعريف السبب الاقتصادي

الشيء الغريب الذي يمكن أن نقف عنده بالذات هو أن المشرع الجزائري لم يقم بتحديد  إن
مفهوم السبب الاقتصادي الذي تبنى عليه أساسا عملية التقليص لا في القوانين الصادرة في ظل 

                                                 

 

  .94/09من المرسوم التشريعي  05المادة ,أنظر  1
  .90/11من القانون  69المادة ، أنظر  2



 مفهوم تقـليص العمال وشروطه القـانونية                                                                   : الفصل الأول  
 

 

 

 ىسو ،ولم يكتف 11/90ولا في القانون الأخير  12/78و  31/75القانونين  ,الاقتصاد الموجه
  . إليه فقطرة بالإشا

يفاجأ الدارس للموضوع في بدايته بعدم وجود تعريف لتقليص العمال مـن طـرف  لهذا 
المشــرع الـــذي اكتفــى بـــالنص علـــى الحالــة الـــتي يمكـــن فيهــا لـــرب العمـــل اللجــوء إلى التقلـــيص إذا مـــا 

ريفـــــاً حـــــتى للســـــبب دعـــــت لـــــذلك أســـــباب ومـــــبررات اقتصـــــادية ليفاجـــــأ أكثـــــر عنـــــدما لا يجـــــد تع
وهذا ما يجعل الوضع أكثر غموضاً، وبذلك يكون المشرع قد منح لرب العمل سـلطة  !!الاقتصادي

  .وهو ما قد يؤدي إلى تسريحات تعسفية. 1واسعة في تكييفه لما يعد سبباً اقتصادياً 

وفي ظــل غيـــاب مفهـــوم قـــانوني للســـبب الاقتصــادي في التشـــريع الجزائـــري يتعـــين تحديـــد 
وـذا الصـدد تصـب . 1989لدى كل من الفقه والقضاء الفرنسيين قبل صدور قـانون سـنة  مفهومه

  .أغلب الدراسات الفقهية حول المفهوم الضيق والمفهوم الواسع للسبب الاقتصادي

  تعريف السبب الاقتصادي وفقاً للمعيار الضيق : أولاً 

ة والظرفيـة الـتي لا ترجـع جملة الأسباب الطارئ: يعرف أنصاره الأسباب الاقتصادية بأا
  .إلى إرادة رب العمل

وانطلاقـاً  .لصاحب العمل ةفمعيار السبب الاقتصادي عندهم هي التصرفات اللاإرادي
مـــن هـــذا المفهـــوم الضـــيق فـــأن الســـبب الاقتصـــادي ينحصـــر فقـــط في الضـــغوط الخارجـــة عـــن إرادتـــه 

 Situation du"لمســتخدم كالضــغوط الــتي تمارســها حالــة الســوق علــى ا  2الطارئــة علــى المشــروع

marché" , ـا صـاحب العمـل بإرادتـه ولا تدخل ضمن هذا المفهوم الأسباب التنظيميـة الـتي يقـوم
  :ومن أمثلة هذه الأسباب الاقتصادية الطارئة. من أجل تحسين مردودية مؤسسته

  ؛صعوبة الحصول على قروض -

                                                 

 

  .32. ص, الطالب محمد عبد القادر، المرجع السابق,أنظر  1
جتمـاعي، غـير ماجسـتير في القـانون الا  ذكرةمـبن عزوز بن صابر، انتهاء علاقة العمل الفرديـة في التشـريع الجزائـري، ,, أنظر 2

 .106 -105. ، ص2000: امعة وهران، السنةمنشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
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 ؛عدم تمكين المؤسسة من التموين بالمواد الأولية -

ســيطرا علــى الســوق، وذلــك لعــدم تمكنهــا مــن فــرض وجودهــا داخــل ســوق  عــدم -
  ؛المنافسة، مما يجعل رب العمل مضطراً إلى اللجوء إلى تقليص عدد العمال

إدمــاج أو إعـــادة تنظـــيم المشـــروع ممـــا يجعــل صـــاحبه مضـــطرا إلى تخفـــيض عـــدد عمالـــه -
 . المزيد من تحقيق الربحوذلك خلاف التسريحات المرتبطة بمجرد اعتبارات مالية دف إلى

وهنا يطرح تساؤل عن أحقية العمـال المسـرحين في الاسـتفادة مـن مناقشـة مـدى جديـة 
 1وكنتيجــة لــذلك الحصــول عــن طريــق القضــاء علــى الحــق في إعــادة الإدمــاج المهــني. أســباب التســريح

سـا يهـدف أساسـا إن الإجابة عن هذا التساؤل تجعلنا نشير إلى أن هذا المفهوم الضـيق كـان في فرن.
المتعلــق بالتســريح  1973جويليــة  13الصــادر في  808إلى اســتفادة العمــال مــن أحكــام القــانون رقــم 

والذي يمنح الحق للعمال في مناقشة أسـباب التسـريح وكـذلك إعلامهـم بالأسـباب الحقيقيـة والجديـة 
إلا أن .القـانون  مـن نفـس 122والحصول على التعويض النـوعي المنصـوص عليـه في المـادة , للتسريح

  :هذا المفهوم قد وجه إليه انتقادان 

لا يمكــن اعتبارهــا  1973جويليــة 13الانتقـاد الأول هــو أن الحمايــة الــتي جــاء ـا قــانون 
بــل إن الإجــراءات الــتي نــص عليــه هــذا  1975جــانفي 03أوســع وأنجــع مــن تلــك الــتي جــاء ــا قــانون

  .التي أتى ا القانون السابق الأخير تعد أثقل وأشد على صاحب العمل من تلك 

أمـا الانتقـاد الثـاني هــو أن الأخـذ بـالمفهوم الضـيق ســوف يـؤدي إلى حرمـان العديـد مــن 
العمال المسرحين لأسباب غير اقتصادية مـن المـنح الإضـافية الخاصـة بمهلـة الانتظـار الـتي نـص عليهـا 

  .2لمدة سنة 90%خاصة وأن هذا الاتفاق يضمن الأجرة بنسبة ,1974أكتوبر 14اتفاق 

                                                 

 

1 Cf. M’hamed Nasredine Koriche, Le nouveau régime juridique de la compression des 
effectifs, op.cit,pp.49-50. 

-200.ص,1986,لبنــان عالحداثــة للطباعــة والنشــر والتوزيــدار ,الإــاء التعســفي لعقــد العمــل,عبــد الحفــيظ بلخيضــر.أنظــر2 
201.  
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ورغـــم هـــذا هنـــاك رأي أخـــر يجعـــل الســـبب الاقتصـــادي أكثـــر تضـــييقا مؤكـــدا رأيـــه بـــأن 
الســبب الاقتصــادي هــو الــذي يــؤدي حتمــا إلى إلغــاء الوظيفــة لكــن إذا كــان إلغــاء الوظيفــة  يســاعد 
على معرفة بعض الأسـباب الاقتصـادية فإنـه لـيس مـن الضـروري  اعتبـاره معيـارا للسـبب الاقتصـادي 

1.  

 تعريف السبب الاقتصادي وفقاً للمعيار الواسع: ثانياً 

 أإن تقلـــيص العمـــال حســـب أنصـــار هـــذا الاتجـــاه هـــو الـــذي لا يرجـــع ســـببه إلى خطـــ 
العامــل المســرح، بــل لإرادة صــاحب العمــل حــين يقــوم بإعــادة تنظــيم أو هيكلــة المؤسســة مــن أجــل 

 Les motifs économiques de restructuration de"ـتحسـين مردوديتهـا وهـو مـا يعـبر عنـه بـ

l’entreprise" ثمة فإن التسريحات الاقتصادية تشمل التسريحات الـتي يكـون سـببها الأحـوال ، ومن
وكـذلك التسـريحات الـتي يكـون سـببها ,التنظيمية التي يدخلها صاحب العمـل بإرادتـه علـى المشـروع 

تنظــيم المشــروع أو إلغــاء بعــض الظــروف الاقتصــادية الطارئــة الــتي تكــره صــاحب العمــل علــى إعــادة 
يرى أن هذا 2"برنارد فورنيه" إلا أن.ألمهم ألا يتم التسريح نتيجة خطأ العامل . المناصب أو تعديلها

أن الســبب الاقتصــادي هــو كــل ســبب " المفهــوم يعتــبر مفهومــا مفرطــا بعــض الشــيء والأفضــل القــول
ولكـن حـتى عـدم الكفـاءة  ويقصد بشخص العامل ليس الخطأ فحسب"غير راجع لشخص العامل 

 الأســباب الاقتصــادية ذات المفهــوم الواســع أمثلــةالمهنيــة والجســمانية أو الحالــة الصــحية للعامــل ومــن 
  :مايلي 

 .إعادة توزيع العمال بغية تحسين مستوى العمل وزيادة كميته للحماية من المنافسة -

شـأا أن تـؤدي  تجهيز المؤسسة بوسائل وطـرق عمـل علميـة وتكنولوجيـة حديثـة مـن -
بالمؤسســـات الكـــبرى خاصـــة إلى الاســـتغناء عـــن عـــدد كبـــير مـــن العمـــال، وتســـتعيض عـــنهم بعقـــول 

  . 3إلكترونية وأجهزة آلية تحقق الربح الأوفر في ظرف قياسي وبتكلفة أقل

 .تغيير طرق الإنتاج -

                                                 

 

 .201.ص,المرجع السابق,عبد الحفيظ بلخيضر,أنظر 1
  .203-202.ص,المرجع السابق,مقتبس عن عبد الحفيظ بلخيضر,برنارد فورنيه,أنظر  2
  .368.ص, المرجع السابق, أحمية سليمان, أنظر  3
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 -اديالمفهــوم الضــيق للســبب الاقتصــ-وفي هــذه الحالــة الثانيــة مقارنــة مــع الحالــة الأولى 
فـإن الضـغط يكــون أقـل علــى صـاحب المؤسســة، إذ هـو الـذي قــام بالمبـادرة، وبالتــالي وجـب التمييــز 

وهـــو مـــا أدى  .مـــن حيـــث الشـــروط والضـــمانات -المفهـــوم الضـــيق والمفهـــوم الواســـع–بـــين الحـــالتين 
الثانيـة،  دون الحالـة فقـط  بالنقابات العمالية إلى القول بأن يكون التسـريح مشـروعاً في الحالـة الأولى

قــد وســع مــن مفهــوم الســبب الاقتصــادي ليشــمل الحــالتين معــاً وهــو  1969فيفــري 10لكــن اتفــاق 
1975جــانفي03نفــس الاتجــاه الــذي أخــذ بــه قــانون 

أنــه مهمــا  "منــه علــى 321-7إذ نصــت المــادة  1
كـان المشـروع أو المهنـة فـإن كـل تسـريح فــردي أو جمـاعي مؤسـس علـى سـبب اقتصـادي ذي طبيعــة 

تنظيميــة يخضـع إلى رخصــة مــن قبـل الســلطة الإداريـة المختصــة ولا يســتثنى مـن ذلــك ســوى  طارئـة أو
  .2" أو تصفية الأموال,حالة التسوية القضائية 

ولمــا كــان المفهــوم الواســع للســبب الاقتصــادي يتضــمن جميــع الظــروف ســواء الطارئــة أو 
  . 3ني هذا المفهومالتي يتخذها رب العمل بإرادته، فإن أغلبية الفقهاء يميلون نحو تب

تـــنص علـــى الســـبب الاقتصـــادي هـــو نجـــدها  كـــل النصـــوص الســـابقة الـــذكرباســـتقراء  و 
  :هي كالآتي ثلاثة عناصر أساسيـةذي تتوفر فيه السبب ال

  . أن يكون السبـب غير مرتبط بشخص العـامل -
  . أن يؤدي إلى إلغاء مناصب العمل أو تحويلها أو إلى تغيير جوهري في عقد العمل -
 .أن يكــون التســريح الجمــاعي ناتجــاً عــن صــعوبات اقتصــادية أو تحــولات تكنولوجيــة -

لتجليـــت الســـبب الاقتصـــادي  الثلاثـــة العناصـــر  حاول توضـــيح كـــل عنصـــر مـــن هـــذهســـنفيمــا يلـــي و 

                                                 

 

  .369.ص ,المرجع السابق, أحمية سليمان, أنظر  1
2  ART. L 321-7 du la loi du 3 janv. 1975.disposé "Quelque soit l’entreprise ou la profession 
et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens,tout licenciement,individuel 
ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel ,est 
subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétent " 

ــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، , أنظــــر 3 ــــة في ضــــوء التشــــريع الجزائــــري، دي راشــــد راشــــد، شــــرح علاقــــات العمــــل الفرديــــة والجماعي
 .238-237. ص )ب س ط(الجزائر،
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خصوصـا بعـد العلـم بـأن المشـرع لم يعـرف مـا هــو السـبب الاقتصـادي رغـم خطـورة ذلـك علـى عــالم 
  .الشغل كما رأينا 

أن يكـــون الســـبب غـــير مـــرتبط بشـــخص العامـــل يقصـــد بـــه أن يكـــون معـــنى مـــا أف :أولاً 
و من ثم فكل سبب يرتبط بشخص العامل لا يدخل , خارجاً عن شخص هذا الأخير وأجنبياً عنه

وبمفهـــوم المخالفـــة أن الصـــفة الاقتصـــادية لا تثبـــت إلا للأســـباب ,ضـــمن مفهـــوم الســـبب الاقتصـــادي
  .1مثل الخطأ والعجزه الأجنبية عن سلوك العامل وقدرت

فهنــاك مــن جعلــه المعيــار الوحيــد لاعتبــار  أمــا فيمــا يتعلــق بضــرورة إلغــاء المنصــب :ثانيــاً 
لكن إلغاء الوظيفـة يمكـن أن يرجـع مـن حيـث أسـبابه إلى اعتبـارات اقتصـادية كمـا  2الإاء اقتصاديا

لهــذا في تقــدير ,وفاتــه  يمكــن أن يرجــع إلى اعتبــارات غــير اقتصــادية كالحالــة الصــحية لــرب العمــل أو
أن يكــون إلغــاء الوظيفـة أثــرا مرتبطـا مــن حيـث مصــدره بــالظروف " جــون بليسـيه"الـبعض مــن بيـنهم 

  . هذا على اعتبار إلغاء المنصب, 3وليس أثرا لإاء علاقة العمل ذاا ,الاقتصادية 

نتــاج أمــا علــى اعتبــار تحويلــه فــإن هــذه الوضــعية تكثــر أثنــاء التطــور التكنولــوجي للإ -
فإدخــال مثــل هــذه الوســائل الحديثــة يكــون لــه أثــر ســلبي , واســتعمال أجهــزة الإعــلام الآلي, والتســيير

ولكن رغم ذلك لا يمكن التمسك ـذا السـبب إلا إذا أثبـت . على العمال داخل الهيئة المستخدمة
دات المبذولة رب العمل عدم قدرة العامل على مسايرة هذا التحول التكنولوجي والعلمي رغم اهو 

  . من قبل المؤسسة من أجل تكييفه مع هذا التحول

ذلـك  كما جعل المشرع إمكانية تعديل السبب الاقتصـادي لعقـد العمـل اعتبـاراً ثالثـاً   -
لكــن هــذا التعــديل يجــب أن أن إلغــاء الوظيفــة يتســع مــن حيــث مفهومــه ليمتــد إلى حــالات التعــديل 

ين التعديل الجـوهري وغـير الجـوهري؛ ذلـك أن تسـريح العامـل يكون جوهرياً مما يضطرنا إلى التمييز ب
نتيجــة رفضــه لتعــديل غــير جــوهري وارد في عقــد العمــل، ويعتــبر تســريحا تأديبيــا بينمــا يكــون تســريح 

                                                 

 

  .                                                                                  128.ص,المرجع السابق, دوسحسن عبد الرحمن ق, أنظر 1  
  .128-127.ص,المرجع السابق,مقتبس عن حسن عبد الرحمن قدوس ,همام محمد محمود , أنظر   2
  .124.ص,المرجع السابق,مقتبس عن حسن عبد الرحمن قدوس ,جون بليسيه,أنظر  3
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العامــل تســريحا اقتصــادياً عنــدما يــرفض هــذا الأخــير التعــديل الجــوهري الــوارد علــى عقــد العمــل المــبرم 
  .بينه وبين صاحب العمل

ثـــل التعـــديلات الجوهريـــة في الأمثلـــة الـــتي نصـــت عليهـــا التعليمـــة الوزاريـــة الفرنســـية وتتم 
وحـتى لا يخـرج الأمـر علـى حـد . 1، كتغيير أوقات العمل، أو تخفيض الأجـر1989أكتوبر01المؤرخة 

الســيطرة اشــترط المشــرع علــى صــاحب العمــل عنــد قيامــه بتعــديل جــوهري أن يعلــم العامــل برســالة 
لعلـــم بالوصـــول، كمـــا ينبغـــي علـــى العامـــل المعـــني بـــالأمر أن يعلـــن رفضـــه خـــلال موصـــى عليهـــا مـــع ا

هذا ما نصت عليـه . شهرين من تاريخ إبلاغه وإلا عد سكوته بعد انقضاء هذه المدة قبولاً للتعديل
  .من قانون العمل الفرنسي 312-1-2المادة

ـــاً  قتصـــادي، فهـــو أمـــا العنصـــر الثالـــث والأخـــير الـــذي قيـــد بـــه المشـــرع الســـبب الا :ثالث
اشــتراطه أن يكــون التســريح ناتجــاً عــن صــعوبات اقتصــادية أو تحــولات تكنولوجيــة دون أن ينحصــر 

المشـــار  1/321-2الـــواردة في المـــادة  ""Notamment "خصوصـــاً "الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد لأن عبـــارة 
تحـولات  إليها سابقاً توحي بأن السبب الاقتصادي لا يكون ناتجـاً فقـط عـن صـعوبات اقتصـادية أو

تكنولوجيــة، بــل إن كــل تســريح ينــتج عنــه إلغــاء لمناصــب العمــل أو تعــديل جــوهري في عقــد العمــل 
  .2يعد تسريحاً اقتصاديا

لكـــن هـــذا الوضـــع في الجزائـــر ينطـــوي علـــى خطـــورة، طالمـــا أن المشـــرع  لم يضـــع معيـــاراً 
نصــب، بحيــث يعتــبر يضــبط بــه الســبب الاقتصــادي، ممــا يحــتم تعيــين معيــار نلتمســه في فكــرة إلغــاء الم

وفي هـــذا الصـــدد نـــص المشـــرع . تســـريحاً لســـبب اقتصـــادي كـــل تســـريح متعلـــق بـــأجير لا يخلفـــه أحـــد
يمنــع علــى أي مســتخدم، قــام  "علــى أنــه 11/90مــن القــانون 69الجزائــري في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة

الأصـــناف بتقلـــيص عـــدد المســـتخدمين اللجـــوء في أمـــاكن العمـــل نفســـها إلى توظيفـــات جديـــدة في 
  ".المهنية المعنية بالتقليص

                                                 

 

 .لقد تحدث عن هذه التعديلات كذلك وزير العمل الفرنسي وذلك بمناسبة انعقاد الأشغال البرلمانية 1
2  Cf. Alain CHIWZ et autres ,Droit de travail, Publication du moniteur, Paris, 1993,p.266. 
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أن المشــرع الجزائــري تبـــني معيــار إلغــاء المنصــب للتفريــق مــا بـــين  يتضــحمــن هــذا الــنص 
التسريح لسبب اقتصادي والتسـريحات الأخـرى، ولكـن لا يمكـن القـول ـذا علـى إطلاقـه، ذلـك أن 

عمـــل مثـــل الحالـــة الـــتي هنـــاك تســـريحات مبنيـــة علـــى أســـباب اقتصـــادية، ولا تســـتتبع إلغـــاء منصـــب ال
يستلزم فيها رب العمل تغيير تقنيات الإنتاج، فيضطر إلى استخلاف بعض العمال بغيرهم ممـن لهـم 

وعلى العكس من ذلك هناك حالات يـتم خلالهـا إلغـاء المنصـب لكـن لا تـدخل  .كفاءات جديدة
ا سـرحت عمالهـا ضمن التسريحات الاقتصادية مثل حال مؤسسات البنـاء والأشـغال العموميـة إذا مـ

فــإن هــذه التســريحات ليســت لســبب اقتصــادي لأن القضــاء اعتــبر عقــود عمــل  .بعــد انتهــاء الورشــة
هـــذه الورشـــات عقـــوداً محـــددة المـــدة نظـــراً لطبيعـــة العمـــل والعـــادات والأعـــراف المتفـــق عليهـــا في هـــذا 

ات الــتي يخــرج التســريح 1975ولم يــنص علــى ذلــك صــراحة في العقــود، وهــو مــا جعــل قــانون ,الإطــار
1973 تتم بسبب انتهاء العمل من دائرة التسريح لأسباب اقتصادية تاركاً إياها تابعة لقانون

وفي . 1
المتضــمن الحفــاظ علــى الشــغل وحمايــة  09/94الأخــير وباســتقراء المــادة الســابعة مــن المرســوم التشــريعي

ن المشـــــرع يأخـــــذ الأجـــــراء الـــــذين يفقـــــدون عملهـــــم بصـــــفة لاإراديـــــة ولأســـــباب اقتصـــــادية، يتبـــــين أ
  .بالمفهومين السالفين الذكر

مفهــوم ضـــيق يرجــع الســـبب الاقتصــادي إلى أنـــه يــرتبط بصـــعوبات ماليــة واقتصـــادية  -
  .تفرض على المستخدم تقليص عدد العمال

ومفهـــوم واســـع يشـــتمل علـــى الأســـباب الاقتصـــادية الأقـــل صـــعوبة مـــن الأولى، والـــتي -
  .2سين الإنتاج وتحقيق الأرباحمضموا إدخال تحولات تكنولوجية قصد تح

الذي يدفع صاحب العمل ويمكنه  من اللجـوء وبعد تحديد مفهوم السبب الاقتصادي 
إلى التقلــــيص فــــإن تحديــــد ذلــــك لا يكفــــي وحــــده لجعــــل عمليــــة التقلــــيص مشــــروعة إلا إذا تــــوفرت 

يمكـن أن خصوصـا بعـد إطلاعنـا علـى الأخطـار الاجتماعيـة الـتي -الشروط التي نص عليهـا القـانون 

                                                 

 

قـــانون الأعمــال، غـــير منشــورة، كليـــة  ماجســتير في ذكرةمـــرشـــيد بــن عيســـى، مــدى تعاقديـــة شــروط وظـــروف العمــل، , أنظــر 1
 .371-370. ؛ أحمية سليمان، المرجع السابق، ص363. ، ص1999/2000بلقايد تلمسان،  رالحقوق بجامعة أبوبك

  .111 -110. بن عزوز بن ناصر، المرجع السابق، ص, أنظر 2
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ولمعرفـة هـده الشـروط سـنحاول التعـرض بالتفصـيل مـن خـلال هـذا   -يتعرض لها العامل جـراء ذلـك
  .الفرع الموالي إلى شروط السبب الاقتصادي 

  الفرع الثاني

  .شروط السبب الاقتصادي

عنــــدما نظــــم المشــــرع التســــريح الجمــــاعي أو تقلــــيص المســــتخدمين الــــذي تــــبرره أســــباب 
المقصــود بالســبب الاقتصــادي ولا إلى الوضــعيات الــتي تنــدرج تحتــه، وإنمــا ذكــر اقتصــادية لم يشــر إلى 

في قـــانون حـــالات دون أن يبـــين مواصـــفاا وشـــروطها، بالمقابـــل مـــن ذلـــك اشـــترط المشـــرع الفرنســـي 
أن يكــون التســريح مهمــا كانــت طبيعتــه مؤسســا علــى ضــرورة  1973جويليــة 13العمــل الصــادر في 

فمـــا المقصـــود . 1يشـــر بـــدوره إلى ماهيـــة الســـبب الحقيقـــي والجـــدي ســـبب حقيقـــي وجـــدي إلا أنـــه لم
مـا؟ وهـل يكفـي تــوفر سـبب واحـد للحكـم بمشــروعية التسـريح أم يجـب توفرهمـا معــا؟ هـذا مـا تــأتي 

  :ة عنه في إطار النقطتين الآتيتينالإجاب

  أن يكون السبب حقيقي: أولا

ســاء قواعــد لوضــع مفهــوم لقــد ســاهم الفقــه و بعــده القضــاء بــدور أساســي وفعــال في إر 
ذلك السبب الذي يكون في نفس الوقت موجـوداً "لهذا نجد أن البعض عرفه بأنه . للسبب الحقيقي

يكــون الســبب حقيقيــا إذا كــان موضــوعياً، بمعــنى أن "بينمــا عرفــه الــبعض الآخــر بأنــه ". و صــحيحاً 
  .2 تبعد جميع الملابسات الشخصية والإرادة التمكنية

  : يمكن استخلاص أن شروط السبب الحقيقي هي كالآتيمن هذين التعريفين

  أن يكون السبب موجوداً  -1

                                                 

 

1   ART.L.122-14-2 "L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou 
les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et la condition de la demande et de 
l'énonciation sont fixés par voie réglementaire " 
2  Cf. Gérard LYON- CAEN et autres, op.cit,pp. 288-291. 
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ومعنى أن يكون موجـودا أي أن يكـون التسـريح مؤسسـاً علـى سـبب واقعـي مـادي فـان 
لم يوجـــد فعليـــا فانـــه يعتـــبر تعســـفيا، و عليـــه فـــان الوقـــائع المقدمـــة مـــن صـــاحب العمـــل لا تعتـــبر في 

جويليــة 13وهــذا عكــس مــا كــان عليــه الأمــر قبــل قــانون  ودة فعــلاالظــاهر حقيقيــة إن لم تكــن موجــ
إذ أكــدت محكمــة الــنقض الفرنســية في عــدة أحكــام لهــا أن التســريح إذا كــان خاليــا مــن أي  1973

  . 1سبب فإنه لا يكفي لاعتباره تعسفيا 

  

 

  أن يكون السبب صحيحا -2

، ذلـك أنـه غـير الـزمن بحيـث لا يمكـن أن يتغـير بت ومعناه أن يكـون سـبب التسـريح ثابتـا
، أي لأنه غير ثابـت  يمكن أن يكون السبب موجودا لكنه لا يخول لصاحب العمل سلطة التسريح

لا يكـون صــحيحاً وبالتــالي وجــب علـى القاضــي أن يبحــث فيمــا إذا كـان الســبب الموجــود صــحيحا 
النقض  إذ قضت محكمة 1973جويلية  13وهذا على عكس ما كان معمولا به قبل إصلاح .أم لا

بل يمكن لصاحب , لاعتبار التسريح تعسفيا مجرد تغيير الأسباب عبر الزمان يلا يكف"الفرنسية أنه 
بينما الوضع قد تغير الآن وأصبح القـانون  2"العمل أن يدعي أسبابا مختلفة شريطة ألا تتضمن قذفا

  .الجديد يشترط أن يكون السبب حقيقا وجديا

 السـبب الحقيقـي اء الفرنسي قد أعطـى لمصـطلح نلاحظ أن القض قومن خلال ما سب
وأن يكـون ,شرطين أساسيين يجب توافرهما في آن واحد هما أن يكون السـبب المقـدم صـحيحا حقـا 

 رللسبب المقدم طابعا ملموسا موضوعيا لا شخصيا وهناك من أضاف شرط ثالث وهو أن لا تظه
  .3النية الشخصية لصاحب العمل في التسريح

                                                 

 

1 Cass. Soc. 17 Avril 1958,Bull.Civ.N°482,p.353؛Cass. Soc. 22 Avril 1966,Bull.Civ.N°365,   

p .312.                                                                 166.ص,المرجع السابق, مقتبس عن عبد الحفيظ بلخيضر.  
2 Cass.Soc.08 Décembre 1960,,J.C.P.1961,      166.ص, المرجع السابق, يظ بلخيضرقتبس عن عبد الحفم

  :أن السبب الحقيقي يقوم على عنصرين هما  ناك من اعتبر ه  3
  .واقع ثابت يمكن إقامة الدليل عليه: وقوامه. عنصر مادي يتصل بوجوده-
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غياب تعريف قـانوني للسـبب الحقيقـي يلقـى علـى عـاتق القضـاء الـدور  في ظلهكذا و و 
 بالحقيقــي مــن خــلال بحثــه في  الأســباب الــتي اعتمــدها صــاح الأساســي في مراقبــة وتقــدير الســبب

  .1العمل كمبررات للجوء للتقليص

  أن يكون السبب جديا: ثانيا

ولم يقــدم لا المشــرع  ويعتـبر الســبب الجــدي الشــرط الثــاني والضــروري لمشــروعية التســريح،
ل الفرنسي في تصـريح لـه مغير أن وزير الع .الجزائري ولا الفرنسي على وضع تعريف للسبب الجدي

تـؤدي إلى إن السبب الجدي هو ذلك السبب الذي يكتسـي درجـة مـن الخطـورة : "قال 1973سنة 
الشــيء ,لمشــروع دون إلحــاق ضــرر با اســتمرار العمــلومــن ثم إلى اســتحالة ,الإخــلال بعلاقــة العمــل 

  .2"الذي يؤدي إلى ضرورة التسريح

وهكذا نجد أنه قد أخذ بعين الاعتبار مدى جسامة السبب المؤدي للتسريح وأثر تلك 
والأمـــر يقتضـــي هنـــا الترجـــيح بـــين مصـــلحتين متعارضـــتين .الجســـامة علـــى الســـير الحســـن للمؤسســـة

شأة التي يقوم على اسـتغلالها مصلحة رب العمل الذي يسعى إلى ضمان حسن سير واستمرارية المن
والقاضــي هــو الوحيــد الــذي يســتطيع أثنــاء ,ومصـلحة العامــل الــذي يأمــل في اســتمرارية علاقــة العمـل

الاجتماعيــة مــن خــلال  تتقــدير مشــروعية الباعــث التحكــيم بــين الضــرورات الاقتصــادية والضــرورا
العامـــل كـــأثر لإـــاء الخدمـــة الموازنـــة بـــين الاضـــطراب الحـــادث في المنشـــأة والضـــرر الـــذي يتعـــرض لـــه 

لــذلك يمكــن القــول أن بــأن تقــدير جديــة باعــث الإــاء يتأســس علــى معيــار مــادي حســابي ولــيس .
على معيار قانوني نـوعي فهـي ليسـت مفهومـا جامـد مجـرد يفـترض اسـتحالة مطلقـة لاسـتمرار علاقـة 

  .3نما تعد مفهوما مرنا واقعيا يترك للقاضي ’و,العمل

                                                                                                                                                    

 

مطابقـة المـدعى بـه للواقـع، أي مطابقـة ذلـك الباعـث للباعـث الحقيقـي الـدافع إلى إـاء : قوامـه. عنصر نفسـي يتصـل بصـحته-
  .168.ص,المرجع السابق,؛عبد الحفيظ بلخيضر151.ص,المرجع السابق ,حسن عبد الرحمن قدوس , ظرأن. علاقة العمل

  .107-106. عطاء االله بوحميدة، التسريح لسبب اقتصادي، المرجع السابق، ص, أنظر 1
2 "Une cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible sans 
dommage pour l'entreprise la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement " 

؛ .169.ص,المرجع السابق,عبد الحفيظ بلخيضر     مقتبس عن 
  .152.ص,المرجع السابق,حسن عبد الرحمن قدوس , أنظر3  
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عــدم وجــود تعريــف قــانوني للســبب الحقيقــي والجــدي يــترك فراغــا ولكــن رغــم ذلــك فــان 
صــاحب العمــل مــن يغفــل المشــرع عــن شــيء يمكــن فمــن غــير المعقــول أن .قانونيــا كبــيرا يجــب تداركــه

في البحــث هــذا الأخــير هــودات الــتي يبــذلها االلجــوء إلى التقلــيص أو يمنعــه مــن ذلــك مهمــا كانــت 
تسـهيلات الـتي يمنحهـا تقـديم توضـيح عـن السـبب الحقيقـي عن المعلومات الصحيحة، ناهيك عـن ال

كمـــا تســـاعد . والجـــدي لـــدى مفتشـــي العمـــل عنـــد مراقبـــة ســـير الإجـــراءات ولـــو كـــان دوره إعلاميـــاً 
فمثلا لا يمكن . القضاة في إصدار أحكامهم خصوصا عندما نجدهم يستعملون كثيرا المفهومين معا

بق المــزاج أو اخـتلاف وجهـات النظــر بينـه وبـين الأجــير بانعـدام تطـا رأن يعتـد القاضـي بادعـاء المــؤج
لتكوين سبب حقيقي وجدي للتسـريح، بـل عليـه أن يحكـم بـان السـبب لـيس حقيقيـا وجـديا إذا لم 

وبالمقابـل فـإن الخـلاف مـا بـين المـؤجر  1يقدم المدعي أي عنصر تقييم موضـوعي حـول عـدم التفـاهم
يعد سبباً حقيقياً وجـدياً للتسـريح، علـى أسـاس إن  والأجير حول نقاط جوهرية تتعلق بعمل الأجير

  .2الاستمرار الطبيعي لعلاقة العمل مبني على الثقة المتبادلة بين الطرفين

وتماشياً مع هذا الرأي فان المشرع الجزائري من خلال نصه على بعض حـالات السـبب 
ولم يفصح عن ذلك الاقتصادي ذهب إلى التأكيد على ضرورة أن يكون السبب الاقتصادي جديا 

اســـتعماله بحيـــث أن 11/90مـــن القـــانون  1/69مباشـــرة وهـــو مـــا يمكـــن استخلاصـــه مـــن نـــص المـــادة 
  .توحي إلى أن تكون هذه الأسباب موجودة حقا" إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية"لعبارة 

الســـبب -وأخـــيرا يشـــار إلى أن الجمـــع بـــين الشـــرطين ضـــروري ولا يكفـــي تـــوفر أحـــدهما 
إذ يجب أن تكون أسباب التسريح حقيقية وجدية في نفس الوقـت، لأن  -بب الجديالسو الحقيقي 

ومن جهـة . هذا يمكننا من ملاحظة ما إذا كان التسريح المعمول به شرعيا أو تعسفيا هذا من جهة
الجــدي و أخــرى فــإن لــه فائــدة مزدوجــة، إذ تســمح لصــاحب العمــل مــن ملاحظــة الســبب الحقيقــي 

كمــا تعطــي للقاضــي الوســيلة الــتي . ه التخفــيض مــن عــدد التســريحاتبصــفة أحســن، وهــذا مــن شــأن

                                                 

 

مقتـــبس عـــن راشـــد , 1977لقـــانون الاجتمـــاعي ، مجلـــة  ا1976جويليـــة  06 ,الغرفـــة الاجتماعيـــة ,نقـــض فرنســـي, أنظـــر  1
  .236. راشد، المرجع السابق، ص

 317. ص, 385رقــــم ,الــــنقض  ، نشــــرة قــــرارات محكمــــة1976جــــوان  03, الغرفــــة الاجتماعيــــة ,نقــــض فرنســــي, ظــــرأن  2
  .236. مقتبس من راشد راشد، نفس المرجع، ص



 مفهوم تقـليص العمال وشروطه القـانونية                                                                   : الفصل الأول  
 

 

 

تمكنه من رقابة السبب بطريقة أكثـر مصـداقية وبالتـالي التخفيـف مـن عـدد الـدعاوى الموضـوعة أمـام 
 .1 القضاء

وفي حالــة غيــاب أحــد الشــرطين أو كليهمــا فــإن صــاحب العمــل يعــد قــد ارتكــب خطــأ 
 .2ينتج عنه بطلان هذا التصرف

  الثاني الفرع 

  حالات السبب الاقتصادي

إنــه بــالرغم مــن محاولــة الفقــه تعريــف الســبب الاقتصــادي وكــذا الاســتقراء المســتنتج مــن 
، إلا أن تعريف السبب الاقتصادي ليس بالأمر الهين ذلك لتعلقه 09/94المادة السابعة من المرسوم 

مـدى عجـز المؤسسـة ماليـا أو بمسألة لا يمكن لأحد الوقوف على حقيقتهـا إلا صـاحبها، أي تقريـر 

                                                 

 

  .111-110. جع السابق، صعطاء االله بوحميدة، التسريح لأسباب اقتصادية، المر , أنظر 1
اختلــف الفقهــاء حــول حكــم التســريح الغــير مؤســس علــى ســبب حقيقــي وجــدي فبعضــهم اعتــبره تســريح غــير مــبرر و لان  2

صــاحبه لم يســتخدم حقــه فقــط بــل تجــاوز حــدود اســتخدامه لهــذا الحــق،  بينمــا اعتــبره الــبعض الآخــر تســريح تعســفي، ويعتــبر 
ر والمعتـــاد لـــدى القضـــاء ذلـــك أن المعـــايير الـــتي طبقهـــا القضـــاء في نظريـــة التعســـف بعـــد اصـــطلاح الإـــاء التعســـفي هـــو المســـيط

وسع من معايير هذه النظرية وأضاف معايير جديدة تتمثل في السبب الحقيقي والجدي وذلـك في جميـع  1973إصلاح جوان 
الأسباب التي يستند إليها لا تعود  التسريحات، وهكذا يعد صاحب العمل متعسفاً في استعمال حقه في التسريح كل ما كانت

إلى مصــلحة المشــروع، وإنمــا إلى أســباب أخــرى تتعلــق بشــخص العامــل وقــد قــرر بــأن فصــل عامــل بســبب إعــادة تنظــيم المشــروع 
والواقـع أنـه في مثـل هـذه  .الذي ترتب عليه إلغاء بعض المناصب، ثم إحلال شخص محل العامل المفصول يعتـبر تسـريحاً تعسـفياً 

ت كــان علــى القاضـي أن يحكــم بــبطلان الإـاء، لان التســريح دون ارتكــاب أي خطـأ يعتــبر تســريحا بـاطلا ولــيس تســريحا الحـالا
يــة كمــا تعســفيا لأن الحــق في التســريح طبقــا للتشــريع الجزائــري مــرتبط إمــا بالخطــأ أو بــالظروف الاقتصــادية، أو لعــدم القــدرة المهن

لأسباب فان الحق في الإاء يعتبر منعدما أصلا ويعتبر صاحب العمـل متجـاوزا حـدود مفتقر لهذه ا سبق بيانه وما دام التسريح
حقه و ليس مستعملا حقه، ومنـه لا يمكـن نصـور التعسـف أمـام غيـاب الحـق لتلازمهمـا ولقـد ذكـر المشـرع الجزائـري في القـانون 

لأحكـام تشـريع العمـل كـل بنـد في عقـد  في الباب السابع منه بعض حالات الـبطلان وهـي علاقـة العمـل غـير المطابقـة90/11
العمــل مخــالف للأحكــام التشــريعية والتنظيميــة المعمــول ــا، كــل بنــد في عقــد العمــل يخــالف باستنقاصــه حقوقــاً منحــت للعامــل 

، غـير أنـه أعتـبر عـدم التصـريح بتقلـيص عـدد العمـال وعـدم دفــع  137إلى  135بموجـب التشـريع والاتفاقيـات الجماعيـة المـواد 
. 94/09مـن المرسـوم التشــريعي  34تراكات مخالفـة ورتـب عنهـا غرامـة ماليـة ولم يعتبرهـا حالـة مـن حـالات الـبطلان المـادة الاشـ
 .186-172.ص,المرجع السابق ,عبد الحفيظ بلخيضر, أنظر
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ولتفادي هذا المشـكل حـاول المشـرع الـنص . تجاريا أو تقنيا بوصفها من الأمور الداخلية للمستخدم
درك مـن خلالهـا حقيقــة الاضـطرار في اللجـوء إلى التقلـيص مــن تـعلـى حـالات للسـبب الاقتصــادي ل

  .عدمه

وضـــوع نجـــدها تميـــز بـــين الـــتي تناولـــت الم تشـــريعاتوال الفقهيـــة وبـــالرجوع إلى الدراســـات
النوع الأول يتمثل في الأسباب الاقتصادية الظرفيـة و النـوع الثـاني في الأسـباب  .نوعين من الحالات

  .الاقتصادية الناتجة عن إعادة هيكلة العمل في المؤسسة

  

  "Motif Economique conjoncturel:"الأسباب الاقتصادية الظرفية: أولا

ولا يشــترط والضــغوط الخارجــة عــن إرادة رب العمــل  وهــي مجمــل الظــروف والصــعوبات
ف الاقتصــادية ليســت ظروفــا اســتثنائية و أن تجتمــع في هــذه الظــروف عناصــر القــوة القــاهرة لأن الظــر 

تتصــف في تحققهــا بعــدم التوقــع وإنمــا هــي مجــرد صــعوبات كمــا تمــت الإشــارة تعــترض ســير النشــاط 
  .1اديداخل المنشأة وترتبط في مصدرها بمحيطها الاقتص

بـــــين الأســـــباب الظرفيـــــة والأســـــباب  ةويصـــــعب في الكثـــــير مـــــن الأحيـــــان التمييـــــز بدقـــــ
. الاقتصـــادية الناتجـــة عـــن إعـــادة هيكلـــة العمـــل داخـــل المؤسســـة حيـــث تتســـم في تحققهـــا بالتعاقـــب

فالتعديلات التي تطرأ على البنيـان الهيكلـي للمنشـأة كثـيرا مـا تفرضـها أسـباب اقتصـادية ذات طبيعـة 
  :تتمثل بعض هذه الأسباب الاقتصادية ذات الطبيعة العرضية بصفة عامة في و ,2عرضية 

  .صعوبة حصول المؤسسة على قروض-
  .عدم تمكن المؤسسة من فرض وجودها في السوق التنافسية-

                                                 

 

  .90.ص,المرجع السابق, حسن عبد الرحمن قدوس,أنظر  1
لاقتصـادية العرضـية والأسـباب الاقتصـادية الناتجـة عـن إعـادة هيكلـة المنشـأة التمييز بين الأسباب ا" برنارد فورنيه"لقد حاول   2

ولكن في الحقيقة يصـعب التسـليم بصـحة ذلـك علـى ,بالقول أن الأولى تتسم بالتأقيت بينما تتسم الأخرى بالدوام والاستمرار 
برنـــارد ,أنظـــر.الهيكلـــي لمنشـــام إطلاقـــه وبصـــفة خاصـــة عنـــدما تفـــرض الأســـباب العرضـــية علـــى أربـــاب الأعمـــال تعـــديل البنيـــان

  .92-91.ص,المرجع السابق, مقتبس عن حسن عبد الرحمن قدوس,فورنيه
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  .عدم تمكنها من التموين بالمواد الأولية-
في الأجـــور  عـــدم تمكنهـــا مـــن القيـــام بالأعبـــاء الاجتماعيـــة المفروضـــة عليهـــا والمتمثلـــة-

  .والتعويضات المختلفة

عملــت الكثــير مــن النقابــات العماليــة علــى أن يكــون الســبب الاقتصــادي المــبرر ولقــد 
المعــدل بــالملحق  1969فيفــري  10للتســريح الجمــاعي متمــثلا في هــذه الصــور الضــيقة إلا أن اتفــاق 

الســبب الاقتصــادي  في فرنســا الــذي انتحــى منحــى التوســيع في مفهــوم 1974نــوفمبر  12المــؤرخ في 
لظـرفي والسـبب الاقتصـادي النـاتج عـن إعـادة اليشمل الحالتين معـاً ولم يميـز بـين السـبب الاقتصـادي 

  .1تنظيم وهيكلة المؤسسة

 الأسباب الاقتصادية الناتجة عن إعادة هيكلة العمل في المؤسسة: ثانيا

"Motifs économiques de restructuration de l’entreprise" 

رب العمـل  رادةلة الأسباب التي لا ترجـع في الأصـل إلى خطـأ العامـل بـل إلى إوهي جم
إمــا لمواجهــة صــعوبات اقتصــادية أو فنيــة أو ماليــة تعــترض ســير النشــاط الــذي يزاولــه ,أو المســتخدم 

وإمــا لزيــادة العائــد ,وإمــا لتهيئــة الوســائل الــتي تمكنــه مــن قــدرة التكيــف وظــروف المنافســة الاقتصــادية 
ادي مــــن خــــلال خفــــض الأعبــــاء الــــتي تتحملهــــا المنشــــأة كتكلفــــة اســــتخدام القــــوى العاملــــة الاقتصــــ

بالمنشأة ولقد تطور مفهوم إعادة الهيكلة تطورا ملحوظا إذ شمل إعـادة الهيكلـة الصـناعية الكبـيرة إلى 
  :وتتمثل بعض هذه الأسباب في.  2إلى التغيير الجدري والكامل,إعادة التنظيم القانوني 

 . دة مؤسسات في مؤسسة واحدة أو ما يعرف بحالة الاندماجتجمع ع-

تجهيــــز المؤسســــة بوســــائل و طــــرق أو أجهــــزة عمــــل حديثــــة ذات فعاليــــة وتكنولوجيــــة -
 .متطورة بغية زيادة الإنتاج والمردودية وتقليل التكاليف وتسهيل العمل والزيادة في سرعته

 .تإعادة توزيع العمل بين الفروع والأقسام والورشا-

كمــــا يــــدخل ضــــمن هــــذه الأســــباب، الأســــباب الاقتصــــادية الــــتي ينجــــر عنهــــا تعــــديل 
مضــمون العقـــد مـــن طـــرف صـــاحب العمـــل تعـــديلا جوهريـــا ويقابلـــه رفـــض العامـــل و ذلـــك بصـــرف 

                                                 

 

  .369-368. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص, أنظر 1
  .53.عطاء االله بوحميدة، التسريح سبب اقتصادي، المرجع السابق، ص, أنظر  2
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النظــر عــن مضــمون التعــديل الجــوهري هــذا كــأن يتعلــق بتعــديل نوعيــة العمــل أو منصــب العمــل أو 
  .1ةمكانه أو الأجر أو الامتيازات المالي

 دة التنظــيم الهيكلــي للمنشــأة ســواءوالتقلــيص يعــد مــن الظــواهر المصــاحبة لعمليــات إعــا
والتعـديل .2أم اتصل يكلها الفني وكذلك التغيير في هيكلها القـانوني, اتصل الأمر يكلها الإداري

أن يكــون إجــراء تفرضــه الظــروف الاقتصــادية بــل يمكــن أن يكــون محــض اختيــار  طالهيكلــي لا يشــتر 
لا أهميــة للبواعـث الدافعــة إليـه في تحديــد العناصـر اللازمــة لتطبيـق الأحكــام الخاصـة بإــاء علاقــات فـ

  .العمل لأسباب اقتصادية

السلطة السياسية مواجهة الأزمة الاقتصـادية ومعالجـة الأوضـاع عـن  توفي الجزائر حاول
ونظـــر . 3لنشـــاط فيهـــا طريــق إعـــادة هيكلـــة المؤسســات الاقتصـــادية التابعـــة للدولــة مـــن أجـــل بعــث ا

أــا مجــرد إعــادة تنظــيم لا تــؤثر علــى الحقــوق المكتســبة  -أي في البدايــة–حينهــا إلى إعــادة الهيكلــة 
المشــار إليــه ســابقا وهــذا مــا يتبــين مــن  302/82مــن المرســوم  26للعمــال وذلــك تطبيقــا لــنص المــادة 

لكن تغير الأيديولوجيات واتجاه الجزائر لخوض غمـار , 4مختلف قرارات المحكمة العليا الصادرة أنداك
اقتصــاد الســوق غــير نظرــا بالنســبة لإعــادة الهيكلــة ولم تبــق مجــرد إعــادة تنظــيم بــل أصــبحت شــكلا 

5جديدا لهياكل جديدة طرحت معها العديد من الإشكالات
.  

   ب اقتصادي حديثبالخوصصة كس: ثالثاً 

                                                 

 

  .9. اس مراد، المرجع السابق، صتير  ؛368 .أحمية سليمان، المرجع السابق، ص, أنظر 1
فبينمـا نظـر الـبعض الى ,جـدالا فقهيـا "إعـادة البنـاء الهيكلـي للمنشـأة"لقد أثار تحديد المضـمون القـانوني للتعبـير الاصـطلاحي  2

قصـر  ةيرى البعض الأخر ضرور .هذا المصطلح كتعبير عن كل تغيير أو تعديل يطرأ على البناء الهيكلي للمنشأة أيا كان مظهره 
على التعديلات الماسة بالهيكل القانوني للمنشأة ي علـى علاقتهـا القانونيـة بغيرهـا " إعادة البناء الهيكلي"الدلالة الاصطلاحية لـ

  .104.ص,المرجع السابق, حسن عبد الرحمن قدوس, أنظر. من المنشآت
 .180.ص,المرجع السابق,سعيد بوالشعير, أنظر 3

مقتـــبس عـــن عطـــاء االله بوحميـــدة، التســـريح لســـبب ,115729ملـــف رقـــم ,20/12/1997,إ.غ,المحكمـــة العليـــا ,أنظـــر  4
  .51.اقتصادي، المرجع السابق، ص

  .52-51.عطاء االله بوحميدة، التسريح سبب اقتصادي، المرجع السابق، ص, أنظر  5
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ريب عـني بتحويـل الملكيـة الخاصـة إلى ملكيـة عامـة الأمس القبإذا كان التأميم الذي تم 
تعـني  1 ، فـإن الخوصصـة"élimination du capital privé"عـن طريـق اسـتبعاد رأس المـال الخـاص 

 élimination du "بتحويــل الملكيــة العامــة إلى ملكيــة خاصــة وذلــك باســتبعاد رأس المــال العــام

capital public"روعات التي دخلـت برنـامج الخوصصـة في أي ، واتضح من خلالها أن معظم المش
فالخوصصـــة إذا تعـــبر عـــن حالـــة قانونيـــة لهـــا . بلـــد كانـــت هـــي ذات المشـــروعات الـــتي ســـبق تأميمهـــا

أصولها و جذورها، في حين أن التأميم يعبر عن حالة عامة ومركـز شـائع ترغـب السـلطة مـن خلالهـا 
فالتـــأميم , تأميمهـــا والســـيطرة عليهـــافـــرض قبضـــتها علـــى كـــل المشـــروعات الـــتي ترغـــب في امتلاكهـــا ب

  .2 "وتباينت أشكاله، فهو عبارة عن تنازل إجباري هيرتبط تماما بنزع الملكية وإن تنوعت صور 

 3تاتشـــرمارقريـــت وبـــدأت موجـــة الخوصصـــة في بدايـــة الثمانينـــات بـــإنجلترا تحـــت زعامـــة 
كمـا تبنـت   .كنـدا وغيرهـا, ياإسـبان, إيطاليـا, وتبعها في ذلـك العديـد مـن الـدول المتقدمـة مثـل فرنسـا
لـذلك , لادش وتركيـا وماليزيـا ومصـر وغيرهـاجدول نامية عديدة برامج للخصخصة كالأرجنتين والبـن

ــــع الأخــــير مــــن القــــرن العشــــرين تحــــول  فــــإن أعظــــم حركــــات التحــــرر الاقتصــــادي الــــتي شــــهدها الرب
أس القائمـة في ذلـك الإتحـاد ويـأتي علـى ر , الاقتصاديات الاشتراكية واعتناقهـا لمبـادئ الاقتصـاد الحـر

ولقـــد أصـــبحت هـــذه الـــدول تعـــرف بمجموعـــة الاقتصـــاديات  .الســـوفياتي ســـابقا ودول شـــرق أوربـــا
وتفيـد الإحصـائيات أنـه في غضـون خمـس سـنوات خـلال  ".Transitione Economies"المتحولة 

دولـة  80ت دولـة عـن التخطـيط المركـزي كوسـيلة لتخصـيص المـوارد، وقامـ 30فترة التسعينات تخلـت 
بتقنــــين السياســــات المشــــجعة للاســــتثمار الأجنــــبي المباشــــر وحــــتى لا نتيــــه في خضــــم الموضــــوع نظــــراً 

تأثيرهــا علــى كنقطــة أول�ــثم مفهــوم الخوصصــة،  : لشســاعته يكفــي التحــدث عــن نقطتــين أساســيتين
  .كنقطة ثانية  سوق العمل

                                                 

 

تونس يقال لها  إن لمصطلح الخوصصة عدة مفردات فيقال في الجزائر الخوصصة وفي دول الشرق يقال الخصخصة وفي 1
 .Privatisation"" وفي الفرنسية"  "Privatizeالتخصيص وتترجم إلى الإنجليزية  

 .6 -5. ص, 2003منشأة المعارف الإسكندرية , النظام القانوني للخصخصة,أحمد محرز , أنظر 2
ة الخوصصة حيث شمل برنامج مارقريت تاتشر كانت رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة وتعتبر أول من قام بتطبيق سياس 3

  ).الخ.......الاتصالات,النقل,البترول( البيع شركات هامة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي 
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  مفهوم الخوصصة   -1

ومــن بــين , أن تحــدد معــنى الخوصصــة ةحاولــ لقــد تعــددت المفــاهيم والمعــاني العلميــة الــتي
وســيلة للــتخلص مــن الوحــدات الخاســرة في القطــاع العــام ولتحقيــق هــي هــذه المفــاهيم أن الخوصصــة 

إنتاجية وربح أعلى، وكانت بريطانيـا واسـتراليا مـن الـدول الرائـدة الـتي طلبـت هـذا المفهـوم رغبـة منهـا 
التخلص مـــن أنشـــطة الدولـــة الخاســـرة وردهـــا إلى في انتشـــال الاقتصـــاد القـــومي مـــن عثراتـــه، وذلـــك بـــ

  .القطاع الخاص وتشجيعه للخوض فيها

توســـيع للملكيـــة الخاصـــة ومـــنح القطـــاع الخـــاص دوراً متزايـــداً : وهنـــاك مـــن عرفهـــا بأـــا
ومفهــوم توســيع الملكيــة الخاصــة أصــبح مفهومــاً متبعــاً في العديــد مــن الــدول، ويــتم . داخــل الاقتصــاد

بتصـــفية القطـــاع العـــام كليـــاً أو جزئيـــاً، أو عـــن طريـــق عقـــود الإيجـــار ومـــنح  ذلـــك مـــن خـــلال القيـــام
عـــدم الخـــروج المفـــاجيء والمباشـــر للقطـــاع العـــام مـــن  إلىالامتيـــازات، ويشـــير توســـيع الملكيـــة الخاصـــة 

النشـــاط الاقتصـــادي، وإنمـــا يشـــير إلى انخفـــاض نصـــيب الدولـــة نســـبياً وذلـــك بزيـــادة نصـــيب القطـــاع 
، لـــذلك ظهـــر اتجـــاه داخـــل المدرســـة النيوكلاســـيكية يـــدعو إلى 1طـــاع العـــامالخـــاص علـــى حســـاب الق

تصفية ملكية الدولة للشـركات العامـة باعتبارهـا أحـد الحلـول للخـروج مـن أزمـة الكسـاد التضـخمي، 
فقد رأى هذا الاتجاه أن أزمة الاقتصاد لم تعد ممثلة في نقص الطلـب الكلـي الفعـال كمـا كـان يقـول 

  .2مة نقص في العرضوإنما هي أز " ينزك"

ولإنعــاش العــرض يلــزم إعــادة النظــر في سياســة تــدخل الحكومــة وتحجــيم نطــاق القطــاع 
ويلاحـظ  .العام في الاقتصاد الوطني، وإطلاق آليـات السـوق للقطـاع الخـاص للتعامـل علـى أساسـها

للشــروط يــة أو الســائرة في طريــق النمــو إلى خوصصــة قطاعهــا العــام كــان نتيجــة مأن اتجــاه الــدول النا
التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي أثنـاء التمهيـد لعمليـة إعـادة جدولـة ديوـا، ولكـي 
تتجنب هذه الدول مصاعب خدمة ديوا فإا تحتـاج لإعـادة هيكلـة اقتصـادياا حـتى تـتمكن مـن 

                                                 

 

هناك من قال أن الخوصصة تعني الرغبـة في الـتخلص مـن الاقتصـاد الاشـتراكي باعتبارهـا فلسـفة اقتصـادية واجتماعيـة بـدأت   1
و اقتصـاد السـوق ومواكبـة النظـام العـالمي الجديـد ودول أروبـا الشـرقية هـي الـتي اتبعـت هـذا تتقلص من العالم في نظير التحول نح

  .المفهوم وطبقته لأنه المفهوم الذي يناسب ظروفها
  .56 -55. ب اقتصادي، المرجع السابق، صعطاء االله بوحميدة، التسريح سب, أنظر 2
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في صصـة الخو بـه اتخـذت  هـو الوضـع الـذي  تغطية عجز ميزان مـدفوعاا وتخصـيص مواردهـا، وهـذا
 النصــوص المتعلقــة بــذلك كــالنص المشــار إليــه ســابقا والمتعلــقمــن خــلال ويظهــر دلــك جليــا الجزائــر 

  . 1بخوصصة المؤسسات العمومية

خوصصــة كليــة وهــي الــتي تســمح للشــخص الطبيعــي أو , وهنــاك نوعــان مــن الخوصصــة
لمعروضـة للبيـع بحيـث لا المعنوي الخاص بالحصول على الملكية النهائية والكاملة للمؤسسة العموميـة ا

خوصصـــة جزئيــة يقصـــد ــا فـــتح و .تبقــى للدولــة أو الخزينـــة العموميــة أي مســـاهمة في رأسمــال الشــركة
رأسمال الشركة أو المؤسسة العموميـة المعنيـة بالخوصصـة للمسـاهمة الخاصـة مـع إبقـاء واحتفـاظ الدولـة 

  . على جزء من السهم بنسبة يتم تحديدها

- OLMRIERE"الخوصصـة إمـا في شـكل مسـاهمة عماليـة  يظهر هذان النوعان مـن 

A Actionnariat".  وذلـك بـأن تبـاع الشـركة أو جـزء مـن رأسمالهـا للعمـال، أو تأخـذ صـورة لسـهم
  .جديدة لصالح القطاع الخاص وهو ما يطلق عليها بالخوصصة التجارية

سـهم الشـركة ويلاحظ بأن الأساليب الغالبة هي البيع الكامل أو بيـع نسـبة معينـة مـن أ
  .للعاملين

  تأثير الخوصصة على سوق العمل  -2

لقد أنشئت المؤسسات العمومية في الجزائر لتستجيب للأهداف السياسية والاقتصادية 
كـأداة لامتصـاص البطالـة خاصـة خـلال فـترة السـبعينات بعـد زيـادة سـعر   خلالهاآنذاك، واستعملت 

أخـذت ـا الجزائـر جعلتهـا تعيـد النظـر في السياسـة  لكن نظراً للتطورات والإصلاحات التي .البترول
ولقد تقدم أن إعادة الهيكلـة تعتـبر سـبباً مـن  .القديمة وتلجأ إلى إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية

أسـباب التقلـيص لـذلك كـان مـن نتـائج الخوصصـة حـدوث نزيـف عمـالي كبـير ممـا جعـل العديـد مــن 
ل اتخاذ بعض التـدابير للسـيطرة علـى الوضـع وتمحـورت الدول تتدخل بسرعة لمعالجة الوضع من خلا

  .هذه التدابير حول جانبين اثنين

                                                 

 

  . 95/22رقم  وما يليها من الأمر 2,1المواد ,أنظر 1
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تمثل الجانب الأول في إلزام الكثير مـن الـدول المالـك الجديـد للمؤسسـة بعـدم إجـراء أي 
ففــي المغــرب مــثلاً أن التنــازل عــن المؤسســة مشــروط  .تســريح وإلا أعيــد النظــر في عقــد بيــع المؤسســة

وفي ماليزيــا كلفــت منظمــة قســم المرافــق العامــة بمراقبــة  .ك الجديــد بالحفــاظ علــى الشــغلبتعهــد المالــ
التي اشـترطت علـى المالـك الجديـد لمؤسسـة عامـة أن يحـافظ علـى كـل  1983تطبيق قرارات الحكومة 

الامتيازات التي كان العمال يستفيدون منها قبل بيعها، ولا يمكن اللجوء إلى تسريحهم خلال خمس 
  .1التي تتبع التنازل عن المؤسسة عدا التسريح التأديبي سنوات

وهذا هو . أما الجانب الثاني فيتمثل في تقديم تعويضات مالية للعمال المعنيين بالتسريح
الجانب الذي أخذت به الجزائر حيث سرحت العمال قبل خوصصة المؤسسات التي صدر بموجبهـا 

12/97ميــة الـــذي عــدل بموجـــب الأمــرالمتعلـــق بخوصصــة المؤسســـات العمو  22/95الأمــر 
فنصـــت  .2

: " وتحــرر كمــا يــأتي 22/95مــن الأمــر  15مــن المــادة  02الفقــرة   تتممــو  تلالــتي عــدمنــه  05المــادة 
إما باللجوء إلى صيغ السوق المالية بالإدماج في البورصـة أو : يمكن أن تتم كيفيات التنازل كما يأتي

دة، وإمـا بالتراضـي الـذي تقـرره الحكومـة بنـاء علـى تقريـر بعرض كلـي للبيـع بسـعر ثابـت، وإمـا بالمزايـ
مفصــل مــن الهيئــة المكلفــة بالخوصصــة، أو بأيـــة طريقــة أخــرى للخوصصــة ــدف إلى تطــوير أســـهم 

  ".الجماهير حسب طرق تحدد بمقتضى التنظيم

كما اتبعت الجزائر النهج الـذي اتبعتـه تـونس والشـيلي حيـث لجـأت إلى تسـهيل عمليـة 
  . 3ؤسسات إلى العمال الذين كانوا يشتغلون ابيع هذه الم

لكن رغم كل هذا فإن حداثة عهـد الجزائـر بالخوصصـة جعلهـا تتصـف باللاعقلانيـة في 
التعامــل مــع المؤسســات الــتي تم غلقهــا وبيعهــا ممــا كــان لــه أثــر ســلبي علــى ســوق العمــل خصوصــاً، 

قـد  -وهـو التقلـيص-أن الأثـر  فنجد أن العمال قد تم تسـريحهم قبـل خوصصـة المؤسسـات ممـا يعـني
  .غير قانونيو غير منطقي  سبق السبب وهو الخوصصة، وهو عمل

                                                 

 

  .59-58. عطاء االله بوحميدة، التسريح سبب اقتصادي، المرجع السابق، ص, أنظر  1
المتعلـــق بخوصصـــة المؤسســـات  95/22يعـــدل ويـــتمم الأمـــر رقـــم  1997مـــارس  19المـــؤرخ في  97/12الأمـــر رقـــم , أنظـــر 2

  .07.ص,1997مارس  19لسنة في  15العمومية، الجريدة الرسمية رقم 
  .60 -59. ب اقتصادي، المرجع السابق، صالتسريح سب عطاء االله بوحميدة،, أنظر  3
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إن الخوصصـــة في الـــدول الرأسماليـــة الـــتي يعتـــبر قطاعهـــا العـــام محـــدود لم تـــؤثر كثـــيراً علـــى 
بينمــا في الــدول الــتي كــان فيهــا القطــاع . المســتوى الاقتصــادي والاجتمــاعي إذ اعتــبرت وســيلة عــلاج

الســــائد والغالــــب فــــإن اللجــــوء إلى الخوصصــــة طفــــرة واحــــدة وبصــــفة عشــــوائية هــــو هــــدم  العــــام هــــو
لاقتصادها وتأزم تمعاا وهذا ما حدث في الجزائـر حيـث أدى الإسـراع إلى إعمـال الخوصصـة ـا 

ـــح إلى ذلـــك رئـــيس الجمهوريـــة الســـابق الســـيد
ّ
اليمـــين : إلى إجهـــاض اقتصـــادي واجتمـــاعي، وقـــد لم

في الوقـــت الـــراهن المتميـــز بالأزمـــات النقديـــة والماليـــة الدوليـــة، وانعكاســـاا علـــى نمـــو ": زروال، قـــائلاً 
، وبالفعــل فــإن هــذه الأزمــة لقــد كشــفت في وضــح النهــار عــن ثلاثــة ... الاقتصــاد الــدولي والــوطني 

  .أنواع من الإصلاحات الجد خطيرة

وخيمــة لعولمــة مجنحــة، كشــفت هــذه الأزمــة الآثــار الضــارة والنتــائج غــير المتوقعــة وال  :أولا
  .1"أي خاضعة لقواعد مقبولة من الجميع وتفرض على الجميع

فــــإن تنفيــــذها يجــــب أن يكــــون  -الخوصصــــة–لــــذلك فإــــا حــــتى وإن كانــــت مفروضــــة 
بكيفيــات مرحليــة ودراســة ميدانيــة وتفكــير عقــلاني، ذلــك أن غلــق المؤسســات العامــة في عــام واحــد 

ــــة اجتماعيــــا وتســــريح عمالهــــا نتيجــــة لــــذلك هــــو هــــدم للا قتصــــاد الــــوطني ومســــاس باســــتقرار الدول
  .واقتصاديا وحتى سياسياً 

إن غلــق وحــدات إنتــاج التمــور بولايــات الجنــوب وتســريح عمالهــا وتــرك تمــور فلاحيهــا 
  هل هذه هي الخوصصة؟. ضائعة فاسدة

ولو اطلعنا على أهداف الخوصصة لما وجدناها تعني فقط نقـل ملكيـة وحـدات القطـاع 
القطــاع الخــاص عــن طريــق توســيع قاعــدة الملكيــة ومــنح القطــاع الخــاص دوراً متزايــداً، كمــا  العــام إلى

حدث في مصر، وجَعل الرجل الذي كان يرأس المؤسسة العامة سابقاً يصبح هو الرجل الذي يملك 
هــــذه المؤسســــة بعــــد خوصصــــتها، بــــل فضــــلاً عــــن ذلــــك فــــإن الخوصصــــة تعــــني اتخــــاذ مجموعــــة مــــن 

                                                 

 

المنعقــدة بالقصــر الرئاســي بالقــاهرة   15تــدخل الــرئيس الســابق اليمــين زروال في الجلســة الأولى المغلقــة لقمــة اموعــة , أنظــر 1
العــــالم  ,رأنظــــ ,ولمزيــــد مــــن التفصــــيل.60. مقتــــبس عــــن عطــــاء االله بوحميــــدة، التســــريح ســــبب اقتصــــادي، المرجــــع الســــابق، ص

 .2.ص,539العدد,1998ماي 12الموافق لـ 1419محرم  15السياسي ليوم الثلاثاء 
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التي تسـتهدف الاعتمـاد الأكـبر علـى آليـات السـوق والمنافسـة مـن أجـل تحقيـق  السياسات المتكاملة
 .1 الأهداف التنموية

وبالتالي وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصـادي يعمـل علـى تنشـيط  وتوسـيع نطـاق 
المنافسة بين القطاعين العام والخاص، والالتزام بالقضاء على اختلالات السوق حـتى تسـتطيع آلياتـه 

حــل –لكــن الــبعض قــد يســأل إذا لم يكــن الحــل كــذلك .ة ثمارهــا في رفــع الكفــاءة الاقتصــاديأن تــؤتي
  فأين الحل؟  -المؤسسات ونقل ملكيتها

حقيقة لا يمكن الإبقـاء علـى مؤسسـات أثبتـت عجزهـا المـالي وتـدهورها الهيكلـي ولـيس 
صــدر رئــيس هــذا فقــط، بــل اعتــبر الحــل لأمثــل والوحيــد هــو حــل هــذه المؤسســات، لــذلك عنــدما أ

الحكومة تعليمة بوقف عملية تصفية المؤسسات صرح رئيس الـس الـوطني للخوصصـة عبـد الـرحمن 
إلى  30أن تصــفية المؤسســات هــو الحــل الأخــير وإلا نكــون مهــددين بتضــخم بــين : "مــبروك مؤكــداً 

  ". ،  تذهب معه تضحياتنا كلها هباء%40

احــترام شــروط الخوصصــة للخوصصــة كمــا قــال رئــيس الــس الــوطني إلا أنــه ينبغــي لنــا  
والــتي مــن أهمهــا مواصــلة إضــفاء اســتقرار الاقتصــاد الكلــي، وإصــلاح النظــام المــالي وإصــلاح النظــام 

الأخذ بعين الاعتبـار البعـد مع التربوي بما فيه التكوين المهني، وإزالة البيروقراطية من الجهاز الجبائي، 
  .2 فقط إلى حل المؤسساتالاجتماعي وتنشيط الاستثمار، وليس الإسراع 

  المطلب الثاني

  صدور قرار التسريح الجماعي بعد التفاوض الجماعي

في فرنســـا، وفي ذلـــك  1945لم يعـــترف بـــالتقليص كســـب مشـــروع للتســـريح إلا في ســـنة
الحين لم يكن إجراء التقليص مقيد بأي شروط أو إجراءات محددة لا من حيث مراقبة مدى صـحة 

                                                 

 

 .61.عطاء االله بوحميدة، التسريح لسبب اقتصادي، المرجع السابق ، ص, أنظر 1
  .62.عطاء االله بوحميدة، التسريح لسبب اقتصادي، نفس المرجع، ص, أنظر 2

فيفري  25الموافق لـ  1417شوال  18الصادر في  1901ريدة الخبر، العدد ج, وللمزيد من المعلومات والتفاصيل أنظر
1997.  
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صـــاحب العمـــل، ولا مـــن حيـــث الإجـــراءات والخطـــوات الـــتي كـــان عليـــه وجديـــة مـــزاعم وادعـــاءات 
إتباعهــا، ولــذلك لــوحظ نـــوع مــن عــدم تنظـــيم هــذه العمليــة الــتي أصـــبحت ــدد اســتقرار مناصـــب 

ــــــى حــــــد  ــــــة إلى التــــــدخل بمقتضــــــى قــــــانون الالعمــــــل والعمــــــال عل ــــــذي دفــــــع الدول ســــــواء الشــــــيء ال
 .ص إجــراءات وشــروط التســريح الجمــاعيالمــتمم والمعــدل لقــانون العمــل في مــا يخــ 1975جــانفي03

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذا القانون تزامن مع صدور القانون الخـاص بالشـروط العامـة 
خـر عـدة أحكـام وشـروط مقيـدة الجزائر، الـذي خصـص هـو الأبـلعلاقات العمـل في القطـاع الخـاص 

هذه الشروط صدور قـرار التسـريح بعـد  ومن بين .لهذه العملية الخطيرة على استقرار مناصب العمل
، حيــث حافظــا علــى تكــريس 09/94و 11/90وهــذا مــا نــص عليــه القــانونين رقــم  .تفــاوض جمــاعي

المتعلـــق  302/82إجـــراء التفـــاوض الجمـــاعي المتعلـــق بمخطـــط التقلـــيص، المنصـــوص عليـــه في المرســـوم 
بـل تم تعزيـزه في ظـل القـانونين  بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمـل الفرديـة،

وأخـــذ هـــذا التفـــاوض أشـــكالاً جديـــدة ومتنوعـــة تتمثـــل في الإجـــراءات الجوهريـــة المكونـــة  .الســـابقين
للملف الاجتماعي الخاص بالعمال الأجراء المهـددين بفقـدان مناصـب عملهـم لأسـباب اقتصـادية،  

إحالـــة : لهـــا مـــن قبـــل مثـــل إجـــراءات جديـــدة لم يســـبق التعـــرض -القـــانونين الســـابقين-كمـــا كرســـا 
علـــى التقاعـــد  09/94العمـــال الـــذين تتـــوفر فـــيهم الشـــروط المنصـــوص عليهـــا في المرســـوم التشـــريعي 

المســـبق، والـــذين لا تتـــوفر فـــيهم الشـــروط يحـــالون علـــى نظـــام التـــأمين علـــى البطالـــة المكـــرس بموجـــب 
بنظـــام التعـــويض  كمـــا كرســـت هـــذه المراســـيم تعـــديلات جوهريـــة خاصـــة  .11/94المرســـوم التشـــريعي 

   .1الخاص بالعمال المسرحين لسبب اقتصادي

وبــذلك فــإن المبــادرة بــإجراء التقلــيص باعتبــار أنــه يــأتي مــن رب العمــل في كــل الحــالات 
تقتضـي أن يقـدم هـذا الأخـير تقريـراً مفصـلاً عـن الأسـباب الداعيـة إلى هـذا الإجـراء للمصـادقة عليــه 

في  ""Comité d' entrepriseرضــه علــى لجنــة المؤسســة مــن طــرف الأجهــزة المؤهلــة قانونــاً، ثم ع
، وفي الأخــير 1في الجزائــر" Comité de participation"وعلــى لجنــة المشــاركة ,2النظــام الفرنســي 

  .فاوض الجماعيشاور والتعلى الممثلين النقابيين للت

                                                 

 

1Cf. M’hamed Nasredine KORICHE, Le nouveau régime ….., op.cit,pp.46-47. 
2 Cf. Gérard LYON- CAEN et autres,op.cit,pp.321-322. 
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ونص المشرع على أن كل من يتسبب أو يسعى إلى إفشال أو توقيف هده المفاوضات 
كمــا نــص , دج200000الى 50000أيــام إلى شــهرين وغرامــة ماليــة مــابين  08قــب بــالحبس مــن يعا

المشــرع علــى غرامــة ماليــة تفــرض علــى كــل مــن تغيــب عــن الجلســات بالإضــافة إلى بــاقي الجــزاءات 
   .2الأخرى 

  الفرع الأول

  إعداد المستخدم لتقرير التسريح والمصادقة عليه

صـــادي عـــن بقيـــة الأســـباب الأخـــرى المنهيـــة لعلاقـــة إذا كـــان أهـــم مـــا يميـــز الســـبب الاقت
العمل هو حذف أو إلغاء مناصب العمل أو تحويلها أو تعديلها، ونحن ندرك تأثير ذلك على مركز 
العامــل ووضــعه الاجتمــاعي، فإنــه يتعــين علــى صــاحب العمــل قبــل اللجــوء إليــه إعــداد تقريــر مفصــل 

طـرف الهيئـة المكلفـة قانونـاً، ولكـن السـؤال الـذي  عن الأسباب الداعية للتسريح والمصادقة عليـه مـن
ماذا يجب أن يتضمن هذا التقرير؟ ومن هي الهيئة المكلفـة قانونـاً بالمصـادقة : يجب أن يبقى مطروحاً 

  عليه؟

 :وهذا ما سنجيب عليه في النقاط التالية

  إعداد المستخدم لتقرير التسريح : أولا

الواجـــب الحصـــول عليهـــا للقيـــام  –رخصـــة الإدارة–إن إلغـــاء الموافقـــة الإداريـــة المســـبقة  
بالتســريح الاقتصــادي كــان نتيجــة لاعتبــاره تــدخلاً في صــلاحيات المســتخدم في اتخــاذ القــرار الملائــم 
لظروف المؤسسة، مما أدى هذا بالمشرع إلى فـرض شـروط إجرائيـة مرافقـة لعمليـة التقلـيص هادفـة إلى 

هــم هــذه الشــروط إعــداد المســتخدم لتقريــر مفصــل ومــن أ .حمايــة العامــل مــن فقــدان منصــب عملــه
يتضــمن الوضــعية الماليــة والاقتصــادية للمؤسســة، وكــذا الأســباب الاقتصــادية الــتي دفعتــه لاتخــاذ هــذا 

وجودهـا في عـالم المنافسـة، أو  ضالقرار القاضي بتقليص العمال، كعدم تمكـن المؤسسـة مـثلاً مـن فـر 

                                                                                                                                                    

 

ظ على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ، المتعلق بالحفا94/09من المرسوم التشريعي  10المادة , أنظر 1
 .لا إرادية و لأسباب اقتصادية

 .90/02من القانون 54 -53المواد من , أنظر 2
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وقـــــد ترجـــــع هـــــذه الأســـــباب إلى إعـــــادة   .ختلفـــــةعجزهـــــا عـــــن دفـــــع أجـــــور العمـــــال والتعويضـــــات الم
المســتخدم  تنظــيم وهيكلــة المؤسســة مــن أجــل تحســين الإنتــاج، وذلــك بإدخــال وســائل تكنولوجيـــة 

  1.حديثة أو تغيير طرق الإنتاج

تقريـــره كافـــة الإجـــراءات اللازمـــة الـــتي يراهـــا مناســـبة  نم وعلـــى صـــاحب العمـــل أن يُضـــ
ته، وكذا الضمانات القانونية للعمال المعنيين به، وهو ما عـبر لتفادي التقليص أو التخفيف من حد

، والذي يعرف بأنه إجراء يتحدد في إطـار عمليـة التقـويم الـداخلي 2عنه المشرع بالجانب الاجتماعي
للمؤسســة، هدفــه تحديــد البنيــة الهيكليــة للمؤسســة بدراســة عميقــة لمعرفــة المســتوى الصــحيح للعمالــة 

يقـع علـى المسـتخدم عـبء لهـذا نا يتعلق بقرارات سلبية حول الشغل والأجور الزائدة، فالأمر إذن ه
  .إنجاح ملفه الاجتماعي

كمــا يجــب أن يتضــمن هــذا التقريــر برنــامج العمــل الــذي وضــعه مــن أجــل التخفيــف أو 
التقليص من عـدد العمـال الـذين سيشـملهم التسـريح والإجـراءات الـتي سـيتخذها فيمـا يخـص هـؤلاء 

 . مع بيان مستويات مهنهم في السلم المهني الداخلي للمؤسسة المعنيةالعمال المسرحين

  المصادقة على التقرير: ثانياً 

بعـد إعـداد صـاحب العمـل للتقريـر المفصــل وقبـل عرضـه علـى لجنـة المشـاركة يعرضــه     
 09/94مـــن الرســـوم التشـــريعي 10علـــى الهيئـــة المؤهلـــة قانونـــاً للمصـــادقة عليـــه، وهـــذا مـــا نجـــد المـــادة

  : تضمنه حيث تنص على ما يليت

يعرض المستخدم أو ممثله محتوى يشمل مجمـوع التـدابير المقـررة في الجانـب الاجتمـاعي "
بمجـــرد المصـــادقة عليهـــا علـــى لجنـــة المشـــاركة والمنظمـــات النقابيـــة التمثيليـــة لعمـــال لمؤسســـة في إطـــار 

                                                 

 

  .117.ص,المرجع السابق,بن عزوز بن صابر,أنظر  1
هيئة مستخدمة لأكثر يجب على كل : "المشار إليها سابقا والتي تتضمن 94/09من المرسوم التشريعي  05المادة , أنظر  2

أجراء تقرر اللجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل والأجور أن تدرج ذلك في إطار ترتيبات الحماية المنصوص  09من 
  ".عليها في هذا المرسوم التشريعي التي تترجم بجانب اجتماعي
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تتضــمن محتــوى الجانــب اجتماعــات منفصــلة تعقــد خصيصــاَ لهــذا الغــرض، يرفــق الاســتدعاء بوثيقــة 
  ".الاجتماعي

غــير أن نـــص المـــادة هـــذه يعـــد ناقصـــاً ذلـــك أنـــه لم يبـــين الهيئـــة المختصـــة والمؤهلـــة قانونـــاً 
  .للمصادقة على التقرير

وهـــــذا مـــــا يجعـــــل الأمـــــر أكثـــــر غموضـــــاً ممـــــا يـــــؤدي إلى طـــــرح العديـــــد مـــــن التســـــاؤلات 
صــادقة علــى تقريــر صــاحب العمــل؟ وهــل مــن هــي الهيئــة المؤهلــة قانونــاً للم .1والإشــكالات القانونيــة

ــــك مــــا المقصــــود  ــــل الأكثــــر مــــن ذال ــــة تابعــــة للمؤسســــة المســــتخدمة أم منفصــــلة عنهــــا؟ ب هــــذه الهيئ
بالمصـــادقة؟  ومـــاذا يترتـــب علـــى عـــدم مصـــادقة هـــذا الهيئـــة علـــى التقريـــر المقـــدم مـــن طـــرف صـــاحب 

  العمل؟ 

إجـراء المصـادقة هـو مـن نجـد أن  09/94باستقراء النصوص القانونيـة للمرسـوم التشـريعي
أي : ولكــن رغــم ذلــك الســؤال يبقــى مطروحــاً  .2اختصــاص أجهــزة مؤهلــة تابعــة للهيئــة المســتخدمة

 11/90بـاً لهـذا السـؤال، وبـاقي الأسـئلة لا في القـانوناهيئة من الهيئات التابعة للمؤسسـة؟ لم يـرد جو 
  .09/94ولا المرسوم التشريعي

مــــن خــــلال النصــــوص الــــواردة في كــــل مــــن  لهــــذا ســــنحاول الإجابــــة عــــن هــــذه الأســــئلة
 3المتضــــمن القــــانون التــــوجيهي للمؤسســــة العموميــــة الاقتصــــادية والقــــانون التجــــاري  01/88القـــانون

المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجاريـة  1995سبتمبر25الصادر في 25/95المعدل بموجب الأمر رقم 
  .التابعة للدولة

                                                 

 

  .121.ص,المرجع السابق,بن عزوز بن صابر,أنظر 1
أعــلاه الــذي توافــق عليــه  05يــتم تصــور الجانــب الاجتمــاعي المــذكور في المــادة" لــى أنع 94/09مــن المرســوم 06تــنص المــادة2 

  ..."الأجهزة المؤهلة التابعة للهيئة المستخدمة
 .، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم1975سبتمبر26الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  75/59الأمر , أنظر 3
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المؤسســات العموميــة الاقتصــادية هــي يعتــبر ن اكــالملغــى   01/88فبــالرجوع للقــانون رقــم
وبالرجوع إلى القانون التجاري نجد أن أعلـى جهـاز  .1المسؤولية شركات المساهمة أو شركات محدودة

مـــن نفـــس القـــانون كـــل  622علـــى رأس شـــركة المســـاهمة هـــو مجلـــس الإدارة والـــذي خولـــت لـــه المـــادة
الـــتي نجـــدها تخـــول ســـلطة  654المـــادة الســـلطات للتصـــرف في كـــل الظـــروف باســـم الشـــركة، وكـــذلك

المراقبة الدائمة لس المراقبة والذي يحـق لـه في أي وقـت إجـراء الرقابـة الـتي يراهـا ضـرورية كمـا يمكنـه 
  .أن يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته

انطلاقــاً مــن هــذه النصــوص فــإن الأســتاذ بــن عــزوز بــن صــابر يــرى أنــه يمكننــا القــول أن 
غــير أن هنــاك . 2الأجهــزة المؤهلــة قانونيــاً لإجــراء المصــادقة هــي إمــا مجلــس الإدارة وإمــا مجلــس المراقبــة

، لأن مجلـس ـذا الشـأن البعض الآخر يرى أن الجمعية العامة الغير عادية هي الهيئة المختصـة قانونـاً 
 العاديــة الدوريــة، ولــيس الإدارة ومجلــس المراقبــة وحــتى الجمعيــة العامــة العاديــة لهــم صــلاحيات التســيير

 وبغض النظر عن هـذا الخـلاف الـذي يـدور حـول الجهـاز.3للجانب الاجتماعي هذا الطابع العادي
المؤهل قانونا بإجراء المصادقة سواء كـان مجلـس الإدارة أو مجلـس المراقبـة أو حـتى الجمعيـة العامـة غـير 

تيجــة غيــاب الأجهــزة المعنيــة ــا فمــا العاديــة فــإن الإشــكال الحقيقــي يطــرح في حالــة عــدم المصــادقة ن
  هي الأثار المترتبة عن ذلك؟

ليس هناك جواب عن هذا الإشـكال ممـا يتطلـب ذلـك تـدخل المشـرع لسـد هـذا الفـراغ 
ـــا الـــربط بـــين النصـــوص ذا أن المشـــرع لم يبـــين مـــانجـــد كمـــا .القـــانوني يقصـــد  بالمصـــادقة، ولـــو حاولن

رة للدلالة على فرضين اثنـين، كمـا قـال الأسـتاذ بـن عـزوز القانونية لوجدنا المشرع استعمل هذه العبا
بــن صـــابر إمــا أن يكـــون قــد قصـــد ــا التأكـــد مــن مطابقـــة التقريــر الـــذي أعــده المســـتخدم للتشـــريع 

الـتي تحـدثت عـن  11/90مـن القـانون 79ونستشـف ذلـك مـن نـص المـادة .والتنظيم المتعلقين بالعمـل

                                                 

 

أن المؤسســات العموميــة الاقتصــادية هــي شــركات المســاهمة أو شــركات محــدودة "علــى  88/01مــن القــانون 05تــنص المــادة  1
  ....".المسؤولية

  .122-121.ص,المرجع السابق,بن عزوز بن صابر,أنظر 2
راشـــدي حـــدهوم، نظـــام التـــأمين علـــى البطالـــة في الجزائـــر، رســـالة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في الحقـــوق، تخـــص القـــانون , أنظـــر 3

ولمزيـــد مـــن التفصـــيل . 89.، ص 2002-2001: ، كليـــة الحقـــوق جامعـــة وهـــران، غـــير منشـــورة، الســـنة الجامعيـــةالاجتمـــاعي
 .وما بعدها 234.، بيروت، صيرجع إلى الأستاذ كمال مصطفى طه، أساسيات القانون التجاري والقانون البحري



 مفهوم تقـليص العمال وشروطه القـانونية                                                                   : الفصل الأول  
 

 

 

تخدم بعرضــــه علــــى مفــــتش العمــــل المخــــتص إقليميــــاً مراحــــل إعــــداد النظــــام الــــداخلي وألزمــــت المســــ
  .للمصادقة عليه أي التأكد من مدى مطابقته للتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل

ونستشــف ذالــك مــن   .وإمــا أن يكــون قصــد ــا التســجيل الــذي هــو مجــرد إجــراء إداري
ماعي أو الطرف يقدم أحد طرفا التفاوض الج "التي تنص على أن من نفس القانون126 المادةنص 

ومع توفر هـذين ."الأكثر استعجالاً الاتفاقية الجماعية لمفتش العمل المختص إقليميا قصد تسجيلها
الفرضين فانه يمكننا الإجابة على الإشكال الذي يتعلق بالآثار القانونية المترتبـة علـى عـدم المصـادقة 

  .االقانونية له ةوالذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحديد الطبيعي

فان كان المراد بالمصادقة مراقبة مدى تطابق التقرير للنصوص القانونية والتنظيمية، فانـه 
لأــا إجــراء جــوهري مثلهــا مثــل عــدم المصــادقة  -التقريــر –خــير يترتــب علــى تخلفهــا بطــلان هــذا الأ

لفهـا أي علـى تخ بالتسـجيل فإنـه لا يترتـ –المصادقة-أما إذا كان المراد منها  .على النظام الداخلي
  . 1شيء لأا مجرد إجراء إداري

  الفرع الثاني

  استشارة لجنة المشاركة

قبـــل أن نتحـــدث علـــى دور لجنـــة المشـــاركة عنـــد عـــرض المســـتخدم للملـــف الاجتمـــاعي 
عليهــا، فإنـــه تجـــدر الإشــارة إلى أن نشـــأة لجنـــة المشـــاركة كانــت بعـــد صـــراع كبــير بـــين الطبقـــة العاملـــة 

وفي الجزائـر علـى الخصـوص أثـار نظـام مشـاركة العمـال . ؤوس الأموالوالطبقة المالكة أي أصحاب ر 
في تســيير المؤسســة العموميــة الاقتصــادية مناقشــة حــادة أثنــاء عــرض القــانون التــوجيهي للمؤسســات 

، حيــث ردت 2الاقتصــادية، لاســيما فيمــا يخــص العــدد المقــترح في المشــروع وكــذلك مســتوى التمثيــل
عبي الـوطني علـى استفسـارات النـواب في مـا يخـص مسـتوى التمثيـل اللجنة الاقتصادية للمجلـس الشـ

ورأت بأنه لا يمكن تمثيل العمال في الجمعية العامة للمسـاهمين نظـراَ لكـون هـذه الجمعيـة تتكـون مـن 

                                                 

 

  .123-122. بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص, أنظر 1
  .ومابعدها 03.ص,14العدد,1988نوفمبر  29,يل راجع الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني لمزيد من التفص 2
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لهـذا فقـد اقترحـت اللجنـة ضـرورة المصـادقة علــى  .1الأعضـاء المسـاهمين فقـط، والعمـال ليسـوا كـذلك
اركة العمــال في تســير المؤسســة العموميــة الاقتصــادية والــذي يقضــي بــأن أحكـام المشــروع الخــاص بمشــ

يمثــل العمــال بعضــوين في مجلــس الإدارة بالنســبة للمؤسســة الــتي تتخــذ شــكل شــركة المســاهمة وبعضــو 
 كواحــد في مجلــس المراقبــة بالنســبة للمؤسســة الــتي تتخــذ شــكل الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وذلــ

نــب المشــاركة مــن خــلال أجهــزة تقنيــة خاصــة ملائمــة ومكيفــة تحــدد بموجــب ، إلى جا2بقــوة القــانون
  .3قانون خاص

للمؤسســـات الاقتصـــادية  مـــن القـــانون التـــوجيهي  32و 26 ادتينونشـــير هنـــا إلى أن المـــ
تقضــــــي باعتمــــــاد أســــــلوب التمثيــــــل الانتخــــــابي علــــــى أســــــاس قــــــانون التســــــيير الاشــــــتراكي كانــــــت 

تعلـق بعلاقـات العمـل والـذي ألغـى هـذا القـانون وعـوض الم 11/90للمؤسسات، لكن بصدور قانون
وهكـــذا أصـــبح للمشـــاركة العماليـــة في تســـيير . نظـــام التمثيـــل القـــديم بنظـــام تمثيلـــي وانتخـــابي جديـــد

المتمثـــل في المشـــاركة  4وســـنتحدث عـــن المســـتوى الثـــاني. المؤسســـات الاقتصـــادية المســـتقلة مســـتويين
لعمال من خلال لجنة المشـاركة والـتي تضـم منـدوبين للعمـال، الاستشارية أو الإعلامية التي يمارسها ا

يــتم انتخــام مــن مجمــوع العمــال المثبتــين بواســطة الاقــتراع الســري الحــر المباشــر لمــدة ثلاثــة ســنوات، 
ويضــم مــا بــين عضــو واحــد إلى ســتة أعضــاء حســب عــدد العمــال مــع إضــافة ممثــل واحــد عــن كــل 

  . 5عامل500شريحة تساوي 

                                                 

 

  .284.أحمية سليمان، المرجع السابق، ص, أنظر1 
 .285 - 284. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص, أنظر 2
ر إلى غايـة اليـوم، ولـيس هنـاك أي توضـيح بشـأنه إن هذا القانون الخاص لم يتم تحديد موضوعه أو مجاله أو هدفـه، ولم يصـد 3

أحمية سـليمان، المرجـع السـابق، , أنظر. لا من طرف الحكومة ولا من طرف اللجنة الاقتصادية والمالية للمجلس الشعبي الوطني
  .285.ص
قتصــــادي والمــــالي المســــتوى الأول يتمثــــل في مشــــاركة العمــــال الفعليــــة في صــــنع القــــرار أو الإشــــراف الفعلــــي علــــى التســــيير الا 4

والتنظيمي للمؤسسة من خلال ممثلي العمـال في مجلـس الإدارة، وكـذلك الأمـر بالنسـبة لـس المراقبـة الـذي يشـرف علـى تسـيير 
 .المؤسسة باسم الشركاء، والذي يتولى السلطة العامة للمؤسسة بتقويض من الجمعية العامة في حدود القانون الأساسي للشركة

  : يحدد عدد مندوبي العمال كالتالي  90/11من القانون  99المادة , أنظر 5
إلى  401منـــدوبين، مـــن  4عامـــل  400إلى  151منـــدوبان، مـــن 150إلى 51عـــاملا منـــدوب واحـــد، مـــن50إلى  20مـــن"

 ".عامل1000عامل إذا تجاوز العدد 500مندوبين، ويخصص مندوب إضافي عن كل شريحة 6عامل 1000
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بإعــداد نظامهــا الــداخلي وتنتخــب مــن هــذه الأخــيرة نــة المشــاركة تقــوم وبعــد تشــكيل لج
و لهــذه اللجنــة صــلاحيات قانونيــة محــددة، منهــا  .بــين أعضــائها مكتبــاً يضــم كــل مــن الــرئيس ونائبــه

الـــدور الرقـــابي الـــذي يكمـــن في مراقبـــة تنفيـــذ النصـــوص القانونيـــة والتنظيميـــة وتلـــك المتعلقـــة بالوقايـــة 
والـــدور الإعلامــي الـــذي يكمـــن في تلقيهـــا المعلومــات الخاصـــة بتطـــوير إنتـــاج والأمــن وطـــب العمـــل، 

المــواد والخــدمات والمبيعــات وبعــض المســائل الــتي تحــدث داخــل المؤسســة أو الــتي تنــاقش  في مجلــس 
كمــــا لهــــا دور استشــــاري إذ علــــى صــــاحب العمــــل أن يستشــــيرها في بعــــض القضــــايا مثــــل   .الإدارة

  .داخلي و مشاريع إعادة هيكلة الشغلالمخططات السنوية والنظام ال

وفي هـــذا الموضـــوع بالخصـــوص ســـنحاول التعـــرض إلى نقطتـــين أساســـيتين، وهـــي عـــرض 
  ).ثانيا(، والمدة الزمنية المحددة قانوناً لإبداء رأيها )أولا(الجانب الاجتماعي على لجنة المشاركة 

  عرض الجانب الاجتماعي على لجنة المشاركة : أولا

نون الفرنسي للجنة المؤسسة الحق في الإطلاع سنوياً على حصـيلة تطـور لقد منح القا 
وعليـه إذا أراد  .التشغيل في المؤسسة للسنة الماضية وبرنامج التشغيل والتكوين المسطر للسنة القادمة

صـــاحب العمــــل الإقــــدام علــــى تقلــــيص عـــدد المســــتخدمين لأســــباب اقتصــــادية عليــــه أن يــــدعوا إلى 
  .و يطلعها على المشروع وعلى أسباب التسريح في كل الحالات اجتماع لجنة المؤسسة

أما في الجزائر فإن الأمر لا يكاد يختلف كثـيراً عـن مـا هـو عليـه الحـال في فرنسـا، حيـث 
منح القانون الجزائـري للجنـة المشـاركة في جملـة صـلاحياا إمكانيـة إبـداء رأيهـا قبـل تنفيـذ المسـتخدم 

عادة هيكلة الشغل، كتخفيض مدة العمل وإعادة توزيع العمـال وتقلـيص القرارات المتعلقة بمشاريع إ
والتي تـنص علـى عـرض المسـتخدم  09/94من المرسوم التشريعي 10 وهذا ما أكدته المادة. 1عددهم

تشـــمل  .وممثلـــه محتـــوى مجمـــوع التـــدابير المقـــررة في الجانـــب الاجتمـــاعي الـــذي يحتـــوي علـــى مـــرحلتين
ويم داخليــة، بينمــا تشــمل المرحلــة الثانيــة تــدابير تكميليــة تتُخــذ حـــين لا المرحلــة الأولى إجــراءات تقــ

  .2تؤدي التدابير السابقة إلى تجنب عملية التقليص بسبب عجز المؤسسة

                                                 

 

 . 90/11من قانون  94المادة , أنظر 1
 .88. ؛ راشدي حدهوم، المرجع السابق، ص124.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص,  أنظر 2
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 لهــذا فانــه قبــل شــروع المســتخدم في عمليــة التقلــيص اشــترط عليــه المشــرع ضــرورة عــرض
ولم  .لتقلــيص لإبــداء رأيهــا ومقترحاــاعلــى لجنــة المشــاركة مشــفوعاً بأســباب ا الجانــب الاجتمــاعي 

تسـريح عكـس مـا اليشترط المشـرع الجزائـري ضـرورة تقـديم الأسـباب الحقيقيـة والجديـة الـتي تسـتوجب 
ط في مصـر أن يقـدم صـاحب العمـل كـل حيـث اشـتر . 1هو معمـول بـه في النظـام الفرنسـي والمصـري

ورغـــم هـــذا يزيـــد علـــى ذلـــك الفقهـــاء  .المعلومـــات والبيانـــات الـــتي تُطلـــب منـــه تـــدعيماً لوجهـــة نظـــره
المصــريون ويقولــون أنــه كــان حــري بالمشــرع المصــري أن يســلك مســلك المشــرع الفرنســي الــذي طلــب 
بالإضافة إلى ذلك تضـمين الطلـب جميـع المعلومـات المفيـدة بشـأن الإـاء والـتي تمثـل الحـد الأدنى لمـا 

ظـــروف المنشـــأة أو أســـباب  وإذا خـــلا الطلـــب مـــن أي بيـــان عـــن .2يجـــب أن يقـــدم صـــاحب العمـــل
الإـــاء أو تضـــمن معلومـــات هامـــة وأصـــر رب العمـــل عـــن عـــدم الإدلاء بـــأي بيانـــات عـــن أســـباب 

  .الإاء فإن ذلك يعرضه لرفض طلبه

وللجنــــة أن تســــتعين بــــبعض الخــــبرات غــــير التابعــــة للهيئــــة للتأكــــد مــــن مــــدى صــــحة  
وفي  .يـة والتنظيميـة المتعلقـة بـالتقليصالأسباب الاقتصادية ومدى احترام المستخدم للنصوص القانون

مكــرر المضــافة  93حالــة عــدم وجــود لجنــة للمشــاركة علــى مســتوى الهيئــة المســتخدمة اشــترطت المــادة
علـــى عـــرض الملـــف الاجتمـــاعي علـــى منـــدوبي  1966 جويليـــة 09المـــؤرخ في  21/96بموجـــب الأمـــر

  .المشرع الفرنسي العمال الذين يقومون مقام لجنة المشاركة وهو نفس ما ذهب إليه

أحميـــــة ســـــليمان أن الشـــــيء المهـــــم هنـــــا هـــــو أن القـــــانون والاتفاقيـــــات  لأســـــتاذويـــــرى ا
  والاتفاقات الجماعية لم تبين  الطبيعة القانونية لرأي لجنة المشاركة فيما إذا كان إلزامياً أو اختياريا؟ً

نصــوص جــراء ملكــن باعتبــار أن هــدا الإلــيس هنــاك جــواب قــانوني ولا اجتهــاد قضــائي 
والعبرة هنا بالإجراء في حد  .عليه  في القانون فإن احترامه يشكل التزام قانوني على صاحب العمل

ذاته بغض النظر عن النتيجة ذلك أن قبول أو رفض لجنة المشاركة يتحدد طبقاً للتفاوض الذي يتم 

                                                 

 

  .90. راشدي حدهوم، المرجع السابق، ص, أنظر 1
-1997، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، الإســـكندرية، )عقـــد العمـــل الفـــردي(همـــام محمـــد محمـــود زهـــران، قـــانون العمـــل , أنظـــر 2
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ولـو 1نـة المشـاركة لهذا فإنه يقع تحت طائلـة الـبطلان كـل تسـريح جمـاعي لا يؤخـذ فيـه رأي لج. بينهم
علـى أسـاس إنـه تسـريح  قلـيص لم تكن الهيئة المستخدمة ملزمة به إلا أا ملزمة بطلبه وإلا كيف الت

المعدلــــة بمقتضــــى  11/90مــــن القــــانون 4/73ا المــــادة ذوتشــــير إلى هــــ .2وجب الــــبطلانســــتتعســــفي ي
ذ خرقــاً للإجــراءات في حالــة  التســريح المعتــبر تعســفيا  أو المنفــ"حيــث تــنص علــى أنــه 21/96الأمــر

القانونية أو الاتفاقية الإلزامية يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح أو أن يطلـب تعـويض 
نصل في الأخـير ل."ى الجهة القضائية المختصة التي تبث بحكم ابتدائي وائيعن الضرر الحاصل لد

  . 3إلى أن رأي اللجنة رأي استشاري لكنه إجراء شكلي جوهري

  المهلة القانونية لإبداء لجنة المشاركة رأيها : نياثا

بعد تقديم المستخدم الجانب الاجتماعي إلى لجنة المشاركة تقوم هده الأخـيرة بدراسـته  
وهــي نفــس الآجــال الــتي نــص .وتفحصـه وذلــك في آجــال خمســة عشــرة يومــاً مــن عــرض الأمــر عليهــا

وغــير مضــرة بمصــلحة المســتخدم الــذي يريــد  وهــي مــدة كافيــة لإبــداء رأيهــا .عليهــا المشــرع الفرنســي
يومــاً مــن تــاريخ أول جلســة  لكــن  30أمــا المشــرع المصــري فقــد نــص علــى  .الإقــدام علــى التقلــيص

  :هوالسؤال الذي يبقى مطروح 

هــو ميعــاد تنظيمــي أم هــو إجــراء شــكلي  فيــه هــل الميعــاد المحــدد لتصــدر اللجنــة رأيهــا-
  جوهري يترتب على إغفاله البطلان؟

ن افترضنا وقلنا أنه ميعـاد تنظيمـي، فمـا هـي دلالـة سـكوت اللجنـة لمـدة أطـول مـن وإ-
  المدة المحددة تشريعياً لإصدار القرار؟

فبالنسبة للسؤال الأول نجد أن المشرع الجزائري يعاني فراغا قانونيا في هـذا اـال والأمـر  
المصــري فيمــا هــو جــوهري مجلــس الدولــة لقــرارات لكــن بــالرجوع  .كــذلك بالنســبة للمشــرع المصــري

                                                 

 

  .31.ص,المرجع السابق,؛ أنظر الطالب محمد عبد القادر377-376. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص, أنظر 1 
  .89.؛ راشدي حدهوم، المرجع السابق، ص125-124.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص,أنظر 2 

3 Cf. M’hamed Nasredine Koriche, Le nouveau régime juridique de la compression des 
effectifs, op.cit,pp.58. 
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مــن قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء تنهــي إلى أن الميعــاد  05وثــانوي مــن الإجــراءات واســتناداً لــنص المــادة 
المحــدد لــيس ميعــادا جوهريــا وإنمــا هــو ميعــاد تنظيمــي قصــد بــه المشــرع تنظــيم العمــل في تلــك المواعيــد 

استطالة المدة في الفصل في طلبـه بمـا وحثاً على إتمامه بأسرع ما يمكن حماية لمصلحة رب العمل من 
  .يهدد مصالحه الاقتصادية في المشروع

والشــيء الــذي يمكــن أن نعتمــد عليــه ونــدلل علــى أن الميعــاد المحــدد هــو ميعــاد تنظيمــي 
هـــو عـــدم حـــرص المشـــرع علـــى تحديـــد تـــاريخ أول جلســـة بصـــفة قاطعـــة لأن هـــذا الأخـــير هـــو الـــذي 

يتوقـف تحديـده -أي تـاريخ أول جلسـة -دار القرار وهـو نفسـه يحسب منه ابتداء الميعاد المحدد لإص
  .1على احترام مواعيد تنظيمية قد لا يتيسر احترامها

مـا دلالـة سـكوت -أي اعتبـار الميعـاد المحـدد هـو ميعـاد تنظيمـي–واعتباراً لهـذا الأسـاس 
اللجنـة وفـوات اللجنة لمدة أطول من المدة المحددة تشريعيا؟ً وهل يمكن أن يستفاد من مجـرد سـكوت 

  الميعاد المحدد أن هناك قراراً ضمنياً صدراً منها؟ وفي حالة الإيجاب هل هو قرار بالموافقة أو الرفض؟

لقــد اعتــبر المشــرع الفرنســي فــوات المــدة المحــددة بغــير إصــدار اللجنــة لقرارهــا بمثابــة قــرار 
الرقابــة المســبقة علــى الإــاء ضــمني بالموافقــة علــى الإــاء، موازنــة مــن جانبــه بــين مصــلحة العامــل في 

، أمـا تشـريع العمـل الجزائـري والمصـري 2ومصلحة رب العمل المتمثلة في سرعة إاء هاتـه الإجـراءات
  . فقد خليا من نص يحدد دلالة فوات الميعاد المحدد

بــأن ســكوت اللجنــة بمــا يتعــدى المــدة "لهــذا نجــد الــدكتور همــام محمــد محمــود زهــران يــرى 
قـرار ضـمني وجـود ويتجاوز المدة المعقولـة بغـير مـبرر يمكـن أن يسـتدل منـه علـى  05دة المحددة في الما

  .3"بالرفض

                                                 

 

  .904 -903. مجلس الدولة المصري مقتبس عن همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص, أنظر  1
  .904. من قانون العمل الفرنسي مقتبس عن همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص 321/9أنظر المادة  2
ن الإدارة اتجهت إرادا إلى اتخاذ موقف معين بشأن الموضوع المطروح عليها دون إن مقتضى القرار الضمني يدل على أ 3

الإفصاح عنه  صراحة، وهذا مما يستدل عليه من ظروف الحال، والاستدلال على الرفض يستفاد من استطالة مدة السكوت 
همام محمد محمود زهران، المرجع , أنظر.ختصةعن المدة المعقولة بما يتجاوز بطأ سير إجراءات الرفض المعتادة بين الإدارات الم

  .905.السابق، ص
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وبعــد الانتهــاء مــن عــرض الملــف الاجتمــاعي علــى لجنــة المشــاركة يــأتي دور عرضــه علــى 
مـــن المرســـوم التشـــريعي   10التنظيمـــات النقابيـــة بصـــفتها هيئـــات تمثيليـــة للعمـــال كمـــا نصـــت المـــادة 

مـن أجـل التفـاوض الجمـاعي وهـذا ماسـوف نحـاول معالجتـه في هـدا الفـرع المـوالي مــن وذلـك  09/94
والحكمــة الــتي يبتغيهـــا المشــرع مـــن إشــراك هـــذه , خــلال معرفــة الهيئـــات النقابيــة المعنيـــة ــذا الإجـــراء

  . الهيئات في هذا التفاوض

  الثالثالفرع 

  استشارة الممثلين النقابيين

يين وتفاوضـهم مـع صـاحب العمـل علـى مضـمون الملـف إن الحديث عن الممثلين النقاب
الاجتمــاعي لا يجعلنــا نغفــل عــن النضــالات والتضــحيات الــتي قــدمها العديــد مــن العمــال طــوال مــدة 

 .زمنيــة معتــبرة مــن أجــل أن يصــبح الحــق النقــابي والحريــة النقابيــة جــزءا مــن الحقــوق والحريــات العامــة
بحت تـــنص صـــراحة علـــى الحـــق النقـــابي ومـــن بينهـــا وهـــدا مـــا كرســـته الأحكـــام الدســـتورية الـــتي أصـــ

فجاءت بذلك القوانين العمالية مكرسة لهذا الحق بشـكل واضـح وصـريح جاعلـة  ,الدستور الجزائري
 1المتعلــــق بكيفيــــات ممارســــة الحــــق النقــــابي 14/90منهــــا حقــــوق أساســــية للعمــــال لا ســــيما القــــانون 

القــــانون  أن انين العماليــــة الأخــــرى، فنجــــد الأحكــــام الخاصــــة بالتفــــاوض الجمــــاعي الــــواردة في القــــو 
 2مـــوادهالمتعلــق بالوقايــة مــن النزاعــات الجماعيــة في العمــل وتســويتها وحــق الإضــراب تــنص  02/90

علــــى أن يعقــــد المســــتخدمون وممثلــــوا العمــــال اجتماعــــات دوريــــة يدرســــون فيهــــا وضــــعية العلاقــــات 
يعالج في إطـار النقطتـين مين، وهـذا مـا سـالاجتماعية والمهنية بما فيها موضوع تقلـيص عـدد المسـتخد

وإبـــداء الممثلــين النقــابيين رأيهـــم ,)أولاً (عــرض الجانــب الاجتمـــاعي علــى الممثلــين النقــابيين :الآتيتــين
  ).ثانياً (حول مضمون الجانب الاجتماعي 

  عرض الجانب الاجتماعي على الممثلين النقابيين: أولاً 
                                                 

 

، 23، المتعلــق بكيفيــات ممارســة الحــق النقــابي، الجريــدة الرسميــة رقــم 1990جويليــة 02، المــؤرخ في 90/14القــانون , أنظــر 1
ريـــدة الرسميـــة الج,1996جويليـــة 10المـــؤرخ في  96/12المعـــدل والمـــتمم بمقتضـــى الأمـــر رقـــم 1990جويليـــة  06: المؤرخـــة في

  .04.ص,1996جويلية  12الصادرة في  36رقم
 .90/02من القانون  04المادة , رأنظ 2
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ي من عرض الجانب الاجتماعي علـى فبعد أن ينته .يكون ذلك من طرف رب العمل
لجنـة المشــاركة فإــا تنتقــل سلسـلة الإجــراءات الــواردة في الشــروط الأساسـية العامــة إلى مرحلــة عــرض 
هــــذا الجانــــب علــــى الممثلــــين النقــــابيين، وذلــــك مــــن أجــــل تمكيــــنهم مــــن إعطــــاء رأيهــــم في الموضــــوع 

جــراءات لتفـادي أي نــزاع قــد تفــرزه وإعلامهـم بــالإجراء المقــدم عليـه والتفــاوض معهــم حـول كافــة الإ
علـى الأقـل  20%هذه العملية والتمثيلية النقابية المعنية ذا العمل هي المنظمات النقابية التي نضم 

علـــى الأقـــل لجنـــة المشـــاركة إن كانـــت 20%مـــن العـــدد الكلـــي للعمـــال الأجـــراء أو المنظمـــة الـــتي ـــا 
ظمـات النقابيـة التمثيليـة إبـلاغ السـلطات الإداريـة وعلى هذه المن .1موجودة داخل الهيئة المستخدمة

بكــل العناصــر الــتي تمكنهــا مــن تقــدير التمثيليــة لا ســيما عــدد العمــال المنخــرطين فيهــا وذلــك خــلال 
أجل لا يتجاوزه الثلاثي الأول مـن السـنة المدرسـية وإلا اعتـبرت هـذه المنظمـات غـير تمثيليـة مـن قبـل 

  .2السلطات الإدارية المختصة

 لــــفالمســــتخدم أن يرفــــق الاســــتدعاء الموجــــه إلى المنظمــــات النقابيــــة التمثيليــــة بم وعلــــى
  .تضمن محتوى الجانب الاجتماعي الذي يشمل كما قيل سابقاً مرحلتين مختلفتيني

ويكـــون الغـــرض مـــن هــــذه الاجتماعـــات يئـــة الظـــروف الملائمــــة للتشـــاور حـــول هــــذا 
ة المســـتخدمة أن يوضـــحوا ويعرضـــوا الوضـــع المضـــمون وشـــروط تنفيـــذه، بحيـــث تســـمح لممثلـــي الهيئـــ

ولممثلــــي العمــــال أن يعــــبروا عــــن آرائهــــم  .الاقتصــــادي والمــــالي وكــــذا مضــــمون الجانــــب الاجتمــــاعي
  .واقتراحام وملاحظام وتوصيام حول مضمون الجانب الاجتماعي

وللأطــراف أن يؤكــدوا علــى إرادــم في اللجــوء إلى المصــالحة والوســاطة وعنــد الاقتضــاء 
وتتشــكل هــذه الاجتماعــات والمشــاورات وفــق  .إلى التحكــيم لحــل كــل نــزاع قــد يطــرأ في هــذا اــال

نفــــس الإجــــراءات والطــــرق الــــتي يــــتم ــــا التفــــاوض الجمــــاعي عنــــد إبــــرام الاتفاقــــات أو الاتفاقيــــات 
  .3الجماعية بين كلا الطرفين في شكل لجان مشتركة متساوية الأعضاء

                                                 

 

  .90/14من القانون 35المادة ,أنظر 1
  .96/12مكرر المضافة بموجب الأمر  37المادة,أنظر 2
  .378.ص,المرجع السابق,؛أحمية سليمان127.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص,أنظر 3
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الممثلـــين النقـــابيين وصـــاحب –لـــف بـــين كـــلا الطـــرفين ويـــتم التفـــاوض علـــى مضـــمون الم
في شــــكل لجــــان مشــــتركة متســــاوية الأعضــــاء ــــدف التوصــــل إلى اتفــــاق خــــاص بالمســــائل  -العمــــل

يــة والإجرائيــة والماليــة والمهنيــة، المترتبــة علــى إجــراء التســريح مــن خــلال اجتماعــات تــتم بــنفس ملالع
  .1رام الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعيةالطريقة التي يتم ا التفاوض الجماعي عند إب

  إبداء الممثلين النقابيين رأيهم حول مضمون الجانب الاجتماعي: ثانياً 

الســـــالف ذكـــــره علـــــى أن التفـــــاوض  09/94مـــــن المرســـــوم التشـــــريعي  10تـــــنص المـــــادة 
الجمــــاعي يكــــون بــــين المســــتخدم والتمثيليــــات النقابيــــة، أو تــــنظم تشــــاورات في شــــكل اجتماعــــات 

ي هـــذا هـــوينت .كة بغيـــة التوصـــل إلى اتفـــاق خـــاص حـــول مضـــمون هـــذا الملـــف كمـــا قيـــل ســـلفاً مشـــتر 
التفـــاوض الحيـــادي بتحريـــر محضـــر يوقعـــه الطرفـــان تثبـــت فيـــه النقـــاط المتفـــق عليهـــا، وعنـــد الاقتضـــاء 

: بقولهــا 09/94مــن المرســوم  13النقــاط الــتي تظــل محــل تحفــظ أو خــلاف تبعــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 
 12لى التفاوض ما بين الهيئة المستخدمة وممثلي العمال كما هو منصوص عليه في المـادة يترتب ع"

أعلاه تحرير محضر يوقـع عليـه الطرفـان ويثبـت فيـه نقـاط الاتفـاق عنـد الاقتضـاء والمسـائل الـتي تكـون 
وترفــع المســائل العالقــة الــتي هــي محــل خــلاف إلى مفتشــية العمــل المختصــة ".محــل تحفــظ أو اخــتلاف

ليميـاً قصـد إجـراء المصـالحة باعتبارهـا هــي المكلفـة بـإجراء المصـالحة الخاصـة بالنزاعـات الجماعيــة في إق
فيقــوم مفــتش العمــل باســتدعاء طــرفي النــزاع الجمــاعي إلى جلســة أولى للمصــالحة وفي أجــل  .2العمــل

  .أقصاه أربعة أيام والتي تكون موالية لتاريخ الإخطار

المصــالحة وجوبيــاً، وبعــد انقضــاء مهلــة المصــالحة المقــدرة ويعتــبر حضــور الطــرفين لعمليــة  
يحــرر مفــتش العمــل محضــر يــدون فيــه  .بثمانيــة أيــام علــى الأكثــر مــن تــاريخ جلســة المصــالحة الأولى

 .المســائل المتفــق عليهــا والمســائل المختلــف فيهــا والــتي تبُقِــي الخــلاف الجمــاعي للعمــل مســتمراً بشــأا
الطــرف الأكثــر اســتعجالاً لــدى كتابــة  هنافــذة مــن اليــوم الــذي يــودع فيــوتصــبح الأمــور المتفــق عليهــا 

  .3ضبط المحكمة المختصة إقليميا المسائل التي كانت محل اتفاق

                                                 

 

  .378-377. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص, أنظر 1
  127.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص,أنظر 2
 .90/02من القانون  09الى  05المواد من ,أنظر 3
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وفي حالة فشل كل محاولات الصلح يعد مفتش العمل محضر عـدم الصـلح وـذا يمكـن 
  .للوساطة أو التحكيم  وللأطراف أن يلجأ

تفـــق طرفـــا النـــزاع علـــى تعيـــين شـــخص يكـــون وســـيطا فالوســـاطة هـــي أجـــراء بمقتضـــاه ي
ا الأخير في تلقي المعلومات الضرورية من الطرفين والتقريب من وجهـات ذوتنحصر مهمة ه ,بينهما

نظرهمـــا مـــن خـــلال عـــرض اقتراحـــات علـــى الطـــرفين في الحـــل المتفـــق عليـــه في شـــكل توصـــيات معللـــة 
وعلـى هـذا الوسـيط أن يتقيـد بالسـر .1ميـاويرسل نسخة من التوصية إلى مفـتش العمـل المخـتص إقلي

  .لعمله تهالمهني أثناء تأدي

 .كمــا يكــون للأطــراف أمكانيــة اللجــوء إلى التحكــيم في حالــة فشــل الإجــراءات الوديــة
يومـا بقـرار الأغلبيـة 30فتختص اللجنة الوطنية للتحكيم بالبث في النزاعات الجماعيـة للعمـل خـلال 

  .2ت الرئيس مرجحاوفي حالة تعادل الأصوات يكون صو 

وبعد اسـتكمال جميـع هـده المراحـل السـابقة ينبغـي لكـي يتخـذ القـرار الحاسـم في إجـراء 
ذن بالموافقة الإدارية وهي أجراء نص عليه كـل مـن تقليص المستخدمين الحصول على ما يسمى بالإ

رض علـى الهيئـة ه القـوانين جميعهـا وتفـذحيـث تجيـز هـ.ا القانون الجزائـري القـديمكذالقانون الفرنسي و 
المســـتخدمة الـــتي تنـــوي تقلـــيص عـــدد مســـتخدميها وبعـــد أن تســـتكمل جميـــع الشـــروط والمراحـــل أن 
تطلب الموافقـة الإداريـة المسـبقة مـن طـرف الجهـات المختصـة إقليميـاً بشـؤون العمـل كمفتشـية العمـل 

  .3في الجزائر وإدارة العمل واليد العاملة في فرنسا

                                                 

 

النـــدوة الوطنيـــة للقضـــاء الاجتمـــاعي، وزارة العـــدل، مديريـــة الشـــؤون المدنيـــة، طبـــع الـــديوان الـــوطني للأشـــغال التربويـــة، , أنظـــر 1
 .27. ، ص1995

، المتعلـــق بتشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة للتحكـــيم في ميـــدان تســـوية النزاعـــات 1990ديســـمبر22المـــؤرخ في  90/418المرســـوم  2
وتتكــون هــذه اللجنـــة مــن ممثلـــي  .1990ديســـمبر24المــؤرخ في  01ة رقــم الجماعيــة للعمــل وتنظيمهـــا وعملهــا، الجريــدة الرسميـــ

فيــه عــدد ممثلــي العمــال مــع عــدد ممثلــي الدولــة، ويترأســها قاضــي مــن  للعمــال وممثلــين معينــين مــن طــرف الــدول حيــث يتســاوى
  .المحكمة العليا، لهذا فإن مقرها اته المحكمة

  .32. ص, الطالب محمد عبد القادر،المرجع السابق, أنظر 3
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الحديثــــة بالخصــــوص أغفلــــت تمامــــاً تنظــــيم هــــذا الإجــــراء، إذ إلا أن القــــوانين الجزائريــــة 
لا نكـــاد  11/90مـــن القــانون 09و07وباســتثناء المبــاديء والإجـــراءات المنصــوص عليهـــا في المــادتين 

إذ أوكـــل الأمـــر إلى التفـــاوض الجمـــاعي  -الموافقـــة الإداريـــة–نلمــس أي أثـــر للاهتمـــام ـــذا الموضـــوع 
ريــاً بالمشــرع حــتى ولــو تــرك تنظــيم إجــراء تقلــيص المســتخدمين لكــن كــان ح 1والاتفاقيــات الجماعيــة

أن يبقــي -وعلــى الأقــل –إلا أنــه كــان عليــه  حــول مضــمونه كمــا يشــاءون تفقــونالعلاقــة ي لأطــراف
وتفــوق الهيئــة  خــذاً بعــين الاعتبــار المركــز الضــعيف للعمــالأعلــى الرقابــة الإداريــة ودور مفــتش العمــل 

أربــاب العمــل مــن أن قــوانين العمــل قــد بالغــت في حمايــة العمــال ، رغــم مــا يقولــه بعــض المســتخدمة 
إلا أن الموافقــة الإداريــة لم تفــرض جزافــاً ولم تفــرض لكــي تكــون حجــر . حــتى جعلتــه الطــرف الأقــوى

بل فرضت لحكمة تكمـن في تمكـن الدولـة مـن الـتحكم . عثرة أمام اتفاق الأطراف ومجال تفاوضهم
  .2في عملية التقليص

وصدور قرار التسريح بعد تفاوض جمـاعي  ,على وجود السبب الاقتصادي وبعد تعرفنا 
كشـرطان لتقلــيص العمــال بقــي أن نشــير في هــذا المطلـب المــوالي إلى الشــرط الثالــث المتمثــل في عــدم 

  .قيام المستخدم بتوظيفات جديدة 

  المطلب الثالث

  القيام بتوظيفات جديدة عدم

دم الــــذي يلجــــأ إلى تقلــــيص العمــــال مــــن المســــتخ 11/90منــــع المشــــرع في القــــانونلقــــد 
  .3في الأماكن المهنية المعنية بالتقليص اللجوء إلى توظيفات جديدة 

فإنه لا يمكن اعتبـار التسـريح مشـروعاً في هـذه الحالـة إلا نصوص هذا القانون باستقراء 
الخطــورة إذا دعــت إليــه أســاب أو صــعوبات ماليــة أو تجاريــة أو تقنيــة، وهــذا لمــا لهــذه الأســباب مــن 

وإذا كان ولا بد فإنه من الضرورة بمكان على صـاحب العمـل الامتنـاع . بمكان على مناصب العمل
                                                 

 

  .253.ص,المرجع السابق, عجة الجيلالي,أنظر 1
 .33. ص, الطالب محمد عبد القادر،المرجع السابق, أنظر 2
يمنــع علــى أي مســتخدم قــام بتقلــيص عــدد المســتخدمين اللجــوء في أمــاكن "علــى أنــه 90/11مــن القــانون  69تــنص المــادة  3

 ".العمل نفسها إلى توظيفات جديدة في الأماكن المهنية المعنية بالتقليص 
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وطبيعة هذا المنع يأخذ صـفة  .عن القيام بتوظيفات جديدة في مناصب العمل التي عنيت بالتسريح
فيتضـــح بـــذلك مـــن خـــلال هـــذا أن  .الالتـــزام الشخصـــي والـــذي مـــن مضـــمونه الامتنـــاع عـــن العمـــل

الســــبب الاقتصـــــادي يختلـــــف عـــــن الســـــبب الشخصـــــي ويكـــــون هـــــذا الاخـــــتلاف في إزالـــــة الســـــبب 
علـــى انتقــاء جـــدي للعمـــال  رذلـــك أن تحســين الإنتـــاج مـــثلا لا يقتصــ. الاقتصــادي لمناصـــب العمــل

فحســب بــل قــد يتطلــب في بعــض الأحيــان إلغــاء بعــض الوظــائف الزائــدة وهــذا يعــد مــن مقتضــيات 
لعمــل قــد تدفعــه ظــروف اقتصــادية إلى إلغــاء بعــض الوظــائف أو إلى فصــاحب ا. التطــور الاقتصــادي

لكـــن إذا تصـــرف صـــاحب العمـــل تصـــرفا لا  .1إلغـــاء الورشـــة بكاملهـــا تفاديـــا للخســـارة الـــتي تلحقـــه
العامل المسرح إذا ما ينطبق على  سوهو نف.يقصد منه حماية مشروعه   فإن التسريح يكون تعسفيا

، أمـا إذا كـان الإلغـاء اقتصـادي  بلا لسـب ح يتعلـق بشخصـهن التسريلأما عوض في منصب عمله 
فـإن هـذا دليـل علـى أن شـخص العامـل لم يكـن سـبباً في ائيـا بحيـث لا يخلفـه أحـد  لمنصب العمـل

ولكن هذا لا يعني استبعاد حدوث التباس فيما يخص التفرقة بين السـبب الـذي يكـون لـه  .التسريح
هنيــاً بســبب المنصــب المســند إليــه عقــب تغــيرات مرتبطــة وجهتــين، كــأن يكــون العامــل غــير مؤهــل م

  .بصعوبات اقتصادية

هنا يجب البحـث عـن السـبب الأول المـتحكم في حـدوث التسـريح، ولقـد حـاول الفقـه 
الفرنســـي إعطـــاء المؤسســـات إمكانيـــة إبـــدال العمـــال المســـنين بعمـــال شـــباب تحـــت غطـــاء التســـريح 

فض مـردود كـل واحـد مـنهم، وهـذا مـا يـؤدي إلى عجـز الاقتصادي، باعتبار أن العمال المسنين ينخ
  .تتكبده المؤسسة إذا أبقت عليهم

وعمومــاً فإنــه يمكــن القــول أنــه إذا لجــأ رب العمــل إلى إجــراء تقلــيص عــدد المســتخدمين 
وعلـى افـتراض مخالفـة المسـتخدم  .2ه اللجوء إلى توظيفات جديدة في الأماكن نفسـهال فإنه لا يمكن

 يفســر ذلــك ســوى بأنــه أراد أن يســرح عــدد مــن العمــال ولا يــدخل هــذا التســريح لهــذا المنــع فإنــه لا
  .تحت ستار التسريح الجماعي لأسباب اقتصادية وهو على العكس من ذلك

                                                 

 

 .217-216.ص,المرجع السابق,عبد الحفيظ بلخيضر,أنظر 1
  .222.ص,...الطبيعة القانونية,واضح رشيد, أنظر 2
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كمـا يضــاف أيضــاً إلى هــذا الحضــر أو المنــع مــن القيــام بتوظيفــات جديــدة أنــه في حالــة 
اريــة أو التقنيــة وأصــبحت قــادرة علــى فــتح تجــاوز مؤسســة المســتخدم لتلــك الصــعوبات الماليــة أو التج

مناصب عمل في الأماكن التي شملها التسريح أو خلقت مناصب عمل جديدة فإنه من واجبهـا أن 
  .1إلى توظيف العمال المسرحين بالأولوية فيما بينهم وعن بقية المترشحين الجدد للتوظيف أتلج

  

                                                 

 

  .90/11من القانون  89المادة , أنظر 1
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  لاصة الفصل الأولخ

ي لم يهـــتم بتحديـــد مفهـــوم تقلـــيص العمـــال، بقـــدر وصـــفوة القـــول فـــإن المشـــرع الجزائـــر 
رغم مـــا قـــد ينـــتج عـــن ذلـــك مـــن تجـــاوزات يكـــون لهـــل صـــدى ســـلبي علـــى اهتمامـــه بتحديـــد المبـــدأ،

المســتوى الاقتصــادي والاجتمــاعي خصوصــا في موضــوع كتقلــيص العمــال  لهــذا كــان حريــا بالمشــرع 
أن يضــع  ا مــن اختصـاص الفقــهرغـم مــا يقــال عـن التعــاريف أــا ليسـت مــن اختصــاص القـانون وإنمــ

خصوصا إذا علمنا أن السبب الاقتصادي  .التباستعريفا دقيقا لهذا المفهوم لوضع حد لكل تجاوز و 
والـذي نســتطيع مـن خلالــه وضــع ضـابط محــدد لمعرفـة الحالــة الــتي , الـذي يبــنى علـى أساســه التقلــيص

  .نكون فيها أمام تقليص العمال  لم يعرفه هو كذلك 

ن ذلـــــك أنـــــه حـــــتى الشـــــروط الـــــتي يمكـــــن أن نسترشـــــد ـــــا إلى الســـــبب بـــــل الأكثـــــر مـــــ
وهـذا مـا يخلـف . الاقتصادي في ظل عدم وجود تعريف له غائبة مما يجعـل هـذا الأخـير غـامض تمامـا

  .  فراغا قانونيا ويؤدي إلى وجود الكثير من التسريحات التعسفية 

دية الـتي عاشـتها الـبلاد، التطور التشريعي لتقليص العمال في ظل التحـولات الاقتصـا و
جلياً من خلال النصوص القانونية والتنظيمية التي كانت تصدر في كل مرحلة من المراحـل  لنايظهر 

أنــــه كلمــــا كانــــت هــــذه النصــــوص أكثــــر دقــــة ووضــــوح اســــتطعنا الــــتحكم في عمليــــة التقلــــيص رغــــم 
  .التعقيدات التي تخلقها الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

إن المشــرع لمـــا نــص علــى التســـريح للتقليــل مــن عـــدد العمــال ضِـــمن لكــن رغــم ذلـــك فــ
حالات انتهاء علاقة العمل التسريح للتقليل من عدد العمال، ما كان يهدف من وراء ذلك تحقيـق 

رب العمــل، بــل أنــه مــع ذلــك حــاول وضــع آليــات تســهر علــى ولا مصــلحة  فقــطالعامــل مصــلحة 
  :ات في رقابتينضبط اللجوء إلى التقليص وتتلخص تلك الآلي

وهــي رقابـــة علــى مســـتوى الجانــب الاجتمـــاعي، وتكــون حســـب مـــا  :الرقابــة الإداريـــة
، بعـــد إيـــداع الجانـــب الاجتمـــاعي لـــدى مفتشـــية 09/94مـــن المرســـوم  15يســـتفاد مـــن نـــص المـــادة 

ة العمل، فتقوم هذه الأخيرة بمراقبة مدى التزام المستخدم للقواعد الإجرائيـة الإجباريـة كاستشـارة لجنـ
المشــاركة والتفــاوض مــع النقابــة، وكــذلك الأحكــام التفاوضــية، إذ يخضــع  رب العمــل في حالــة عــدم 
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والـذي يتمثـل في  11/90مـن قـانون  146احترامه لإجراءات التقليص للجـزاء المـدني المقـرر في المـادة 
 دج، وتُضَاعف العقوبـة حسـب عـدد العمـال دون المسـاس بحقـوقهم في5000و 2000غرامة ما بين 

إعادة إدماجهم مهنياً، والشيء الملاحـظ أن المشـرع الفرنسـي قـد فعـل دور المفتشـية في الرقابـة إذ أن 
  .لها إمكانية اتخاذ قرار توقيف التسريح

إذ على الرغم من أن إعداد الجانب الاجتماعي من النظـام العـام إلا  :الرقابة القضائية
ريح مـن طـرف قاضـي الموضـوع في حالـة عـدم وجـود أن المشرع لم يتطرق إلى مسألة إبطال قرار التس

لكـــن خـــول لـــه الحـــق في مراقبـــة مـــدى تطبيـــق . هـــذا الملـــف الاجتمـــاعي أو إغفـــال تـــدابيره الجوهريـــة
وهــذا مــا ســيتم الإشـارة إليــه بنــوع مـن التفصــيل عنــد الحــديث .الأحكـام  والتنظيمــات المتعلقــة بـذلك

  .عن الضمانات القانونية الممنوحة للعمال المسرحين
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تشهد مختلف دول العالم اليوم تفاوتاً اقتصادياً واجتماعياً مذهلاً، خصوصاً بين تلك 
مما , التي حققت تقدماً هائلاً في مختلف االات، وتلك التي ما تزال تبحث عن ذاا ومكانتها

رغم ما يبذله هذا الأخير من جهود، . عالم متقدم وأخر متخلف: بات واضحاً أن هناك عالمين
يشهده من ثورات تحصل باسم النهضة والتنمية والتحديث والأصالة، فنجد مثلاً تلك الدول  وما

قد جربت عقيدتين اقتصاديتين خلال سنوات عدة وهي الاشتراكية والرأسمالية، إلا أا فشلت في 
من ذلك أن هذين النظامين ذاما رغم ما حققاه . تحقيق التنمية الحقيقية، والرفاهية الاقتصادية

تقدم من حيث الحجم الكبير للإنتاج والتمويل والاستهلاك والتداول إلا أما فشلا في تحقيق 
1ليا التي تعمل على إسعاد البشريةالأهداف الع

.  

فالسمات الاقتصادية للعالم اليوم تتمثل في التقلبات الاقتصادية المتكررة، وارتفاع  
عجز الشديد في موازنة الدول وتلوث البيئة معدلات الفقر، والتضخم، والبطالة، وحالات ال

وفي ظل هذه الوضعية الصعبة تعقدت الأمور وتلاشت الأخلاق مما أدى إلى . والفساد الاقتصادي
زيادة أعراض الاضطراب والتخلف الاجتماعي، وأخذت الجريمة الاقتصادية أبعاداً كبيرة، وبقيت 

  . خلفبذلك الدول المتخلفة تتخبط في دوامة الفقر والت

هذا الواقع الذي أفرزته النظم المعاصرة أقلق علماء الاقتصاد، الأمر الذي جعلهم 
إن إبعاد علم الأخلاق عن علم : "يبحثون على أوجه القصور فيها ويخص أحدهم في ذلك بقوله

وتوصل إلى أن علم الاقتصاد يمكن أن يصبح منتجاً أكثر إذا  .2"الاقتصاد قد أفقر علم الاقتصاد
اهتماماً أكبر للاعتبارات الأخلاقية، لهذا ظهر مفهوم جديد وهو التنمية الاقتصادية  أولى

الأخلاقية والذي يتضمن تنشيط الرغبة الكامنة في كل فرد ليعيش حياة إيجابية لا سلبية، مليئة 
بالحركة والعمل دف تحسين مستوى معيشته والوصول به إلى أقصى ما تتيح له إمكانياته، وأن 

  .إلى أن يحقق آماله وطموحه في هذه الحياة يصل

                                                 

 

دار النهضـــة  ,الطبعــة الثانيــة ,في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية للــدول الناميــةدور التربيــة  ,النجيحــي بمحمــد لبيــ ,أنظــر 1
  .22.ص,1981,بيروت,العربية للطباعة والنشر 

  .23.ص,المرجع السابق , النجيحي بمحمد لبي ,أنظر 2
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لهذا نجد أن الدول المتقدمة اقتصادياً وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية والتي  
تواجه على حد السواء مشكلة ارتفاع نسبة البطالة ونقص التشغيل وهي جميعها في حاجة إلى 

  .لدوليةتدخل فعال في سوق العمل ا حسب منظور منظمة العمل ا

ورداً على هذا التحدي الجديد قامت العديد من الدول بتعزيز المؤسسات المعنية 
بسوق العمل ورسم سياسات للتشغيل تتماشى مع معايير العمل الدولية التي وضعتها منظمة 

  .العمل الدولية من أجل النهوض بالتشغيل

لمنظمة العمل الدولية " 122"والمعيار الدولي الأساسي في هذا اال هو الاتفاقية رقم 
وتحث الاتفاقية حكومات الدول , 1924بشأن سياسة الاستخدام، والتي تم اعتمادها في سنة

المصادقة عليها على أن تقوم بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاجتماعيين لوضع وتطبيق سياسة نشطة 
  .الخطوات اللازمة لتطبيقهاوتدابير ملائمة لبلوغ الأهداف المذكورة في مجال التشغيل وباتخاذ 

كما تتضمن الاتفاقية مزيداً من التفصيل عن الأسباب التي يمكن أن تعزى إليها 
لهذا فإن الجهود التي تتجه للحد . 1البطالة وتقترح مجموعة واسعة من السياسات لمعالجة المشكلة

ة بتكييف من البطالة وموجة تقليص العمال التي تعصف بشدة تتطلب وضع إجراءات متعلق
الإطار القانوني التنظيمي مع الواقع، وبالتالي خلق أدوات وآليات التنظيم والتسيير بالنسبة لسوق 
العمل من أجل تحسين نظام علاقات العمل تماشياً مع هدف السياسة الاقتصادية التي تسعى إلى 

تصادية التي إنشاء مناصب عمل جديدة، والحفاظ على المناصب الموجودة في ظل الأوضاع الاق
وأمام عدم موازنة هذه الأوضاع اضطرت الدولة إلى برمجة عملية . تعرفها الجزائر بالخصوص

الإصلاح الاقتصادي سعياً منها إلى دفع عجلة التنمية لكن مع توفير حماية اجتماعية، وذلك من 
سنتناوله في وهذا ما 2خلال وضع قوانين تنص على إتباع إجراءات معينة قبل اللجوء إلى التقليص

مع النص على الضمانات القانونية التي تقرر للعمال حين اللجوء له في ) المبحث الأول(إطار
  ).المبحث الثاني(إطار

                                                 

 

، 1996ها وتقييمهــا، أنظــر، مجلـــة مكتــب منظمــة العمـــل الدوليـــة شمـــال إفريقيــا، سيـاســـات ســوق العمــل صـــياغتها وتنفيــذ  1
  .2-1.ص
  .79-78.ص,)ط.س.ب(,قصر الكتاب ,النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمل,عبد الرحمان يحياوي ,أنظر 2
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  المبحث الأول

  التدابير الوقائية لتقليص العمال

للمستخدم عاماً كان أو خاصاً الحق  1-سابقاً  هرأيناكما –, لقد منح المشرع الجزائري
لكن إذا كان هذا الحق . لتقليص من عدد العمال إذا بررت ذلك أسباب اقتصاديةفي اللجوء إلى ا

يبرر سبب وجوده في التنظيم القانوني تنظيم العلاقة بين الأطراف الاجتماعية فإن استعماله يجسد 
  .المضمون الموضوعي للقاعدة القانونية كقاعدة ضابطة للسلوك الاجتماعي

 إطار الواجب الذي يفرضه الوجود الاجتماعي لا وبالتالي فإن تطبيق هذا الحق في
يمنع المشرع من تقييد هذا الحق بمجموعة من الشروط والتدابير الوقائية التي تؤدي إلى الانتقاص من 

ويمكن تقسيم هذه . تطبيق هذا الحق خدمة لهذا اتمع المتكون من أطراف العلاقة الاجتماعية
المطلب (تدابير وقائية متبعة داخل الهيئة المستخدمة : مرحلتينالتدابير إلى قسمين اثنين أو إلى 

  ).المطلب الثاني(، وتدابير وقائية متبعة خارج الهيئة المستخدمة )الأول

  المطلب الأول

  التدابير الوقائية المتبعة داخل الهيئة المستخدمة

من  جاء2 الاجتماعي كما سبقإن أهم ما تجدر الإشارة إليه هو أن تكوين الملف 
أجل دراسة وبحث كل السبل التي من شأا الحفاظ على مناصب الشغل لأكبـر قـدر ممكن من 

هذا من جهة وإلى وضع معايير موضوعية ومنصفة لتحديد عدد العمال الذين سوف . العمال
يشملهم التسريح من جهة ثانية، لهذا فقد يتطلب الأمر ضرورة التعاون بين كل من صاحب 

الممثلة للعمال لتحقيق الهدف الذي جاءت من أجله النصوص، ويتم ذلك من  العمل والهيئات
خلال التشاور والتفاوض فيما بينهم خصوصاً لما أوكل المشرع هذا الأمر إلى التفاوض الجماعي 

  .3والاتفاقيات الجماعية
                                                 

 

  .من هذه المذكرة 17الصفحة , أنظر 1
 .من هذه المذكرة 62الصفحة , أنظر 2
  .374. أنظر، أحمية سليمان، المرجع السابق، ص 3
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لذلك نجد أن المشرع قد حرص من البداية على تأكيد هذه الفكرة وذلك من خلال 
  .المتعلق بعلاقات العمل 90-11من القانون 70ا في المادةالنص عليه

ورغم ذلك فلم يتضمن هذا القانون مختلف الوسائل والتدابير الكافية لتفادي تسريح 
الإعداد الكبيرة من العمال، الأمر الذي أدى بالدولة إلى إصدار قوانين ومراسم تشريعية جديدة  

ذلك أن الهدف  .للحفاظ على مناصب العملوالتي كانت دف إلى تشكيل نظام متكامل 
ت رغم تعرضه إلى الإجراءا لم يكن إنشاء نظام خاص بالتسريح 09/94الأول للمرسوم التشريعي

ص العمال، وإنما كان الهدف الذي جاء من أجله هو يتقل الواجب إتباعها عند اللجوء إلى
لقانونية التي تتضمن أحكام الحفاظ على مناصب العمل وذلك بإتباع مجموعة من الإجراءات ا

وبالتالي يتضح مما سبق أنه جاء  ليكرس المبدأ  .خاصة بالتقليص كاستثناء عن المبدأ العام
  .2"لكل المواطنين الحق في العمل"الذي يقضي بأن  55الوارد في نص المادة 1الدستوري

البعض  وقبل التطرق إلى مجموعة التدابير يجب أن تتم الإجابة عن تساؤلات يطرحها
نصوص يستبعد القواعد الم 09/94هل أن نظام الحماية الموضوع بمقتضى المرسوم التشريعي: وهي
 09/94؟ وهل يكفي مجرد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم11/90بمقتضى قانون عليها

  ؟  لإعطاء عملية التقليص طابع الشرعية

ي عدم إلغاء المرسوم أن هذا التساؤل سيصطدم أولاً مع نقطة أولى وه
التي تخص التعويض والتي  72لا وهي المادةأ 11/90إلا مادة واحدة من القانون 09/94التشريعي

استبدلها المرسوم التشريعي هذا بسلسلة من الإجراءات والمقتضيات الأخرى والتي تصب في نفس 

                                                 

 

  .1996نوفمبر28المؤرخ في  96ائري لسنةأنظر الدستور الجز  1
يقول السيد معالي الوزير السابق للعمل والحماية الاجتماعية سـلطاني بـوقرة في كلمـة ألقاهـا بمناسـبة انعقـاد الملتقـى الـدولي في  2

لـيس هـو " للكل المواطنين الحق في العمـ"من الدستور   55أن معنى نص المادة 2001القانون الاجتماعي المنعقد بوهران سنة
تـوفير الدولـة لمناصـب الشـغل لكـل المـوطنين وإنمـا يعـني أن مـن واجـب الدولـة يئـة الأجـواء العامـة لمحـيط اسـتثماري متحـرك يجــد 

المتعلــق بعلاقـات العمـل ومــا تفـرع عنــه مـن مراســيم  90/11فيـه كـل مــواطن فرصـته للشــغل وهـو بالضـبط مــا نـص عليــه القـانون
  .وأوامر

  Cf. Avant propos par Monsieur Soltani BOUGUERRA, in actes du colloque international 
sur le droit social, Université d'Oran, faculté de Droit, Edik ,2001,p.12. 
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الأولى جاء من أجل تحقيق أما النقطة الثانية فهي أن المرسوم التشريعي كما تنص مادته  .الاتجاه
هدف أساسي ووحيد آلا وهو الحفاظ على الشغل وضبط حماية العمال الذين قد يفقدون 
عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية، ومن هنا يتضح أنه جاء لضبط كيفية تطبيق المبادئ 

  .71إلى  69المواد من  11/90الأساسية التي جاء ا قانون

ت المطروحة فأن التقليص بالنسبة للمؤسسة المعنية ينبغي أن وإجابة على التساؤلا
  .يتطابق مع مقتضيات النصين في آن واحد 

بعد بيان أهداف النصين تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التقليص في القانون الفرنسي 
ة أنواع عن الإجراءات المتبعة في القانون الجزائري ، وذلك أن المشرع الفرنسي ميز بين ثلاث فتلتخ

  : من التسريح لأسباب اقتصادية

هذا  وينقسم .وتسريح جماعي لأسباب اقتصادية تسريح فردي لأسباب اقتصادية،
 petit licenciement"يسمى يوم30عمال خلال 10تسريح أقل من  إلى قسمين،الأخير 

collectif"   يسمى  يوم30عمال خلال 10وتسريح ما يزيد عن"grand licenciement 

collectif", 1ولكل نوع من هذه التسريحات إجراءات خاصة.  

حد من التسريح لأسباب اقتصادية وهو ابينما لم يتعرض المشرع الجزائري سوى لنوع و 
عمال ) 09(التسريح الجماعي، وألزم صاحب العمل في كل هيئة مستخدمة تشغل أكثر من 

ولكن يجب أن تتم الإشارة . 2التقليص أجراء بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة قبل اللجوء إلى
 .إلـى مختلف القوانين التي نظمت القواعد والنصوص الواجب مراعاا عند اللجـوء إلى التقليص

المعايير الترتيبية  2/39السابق ذكره الذي حدد في مادته 31/75يذكر من بين هذه النصوص الأمر
ين ذعمال الأقل أقدمية، ثم العمال الالبدء بال: التي يجب على صاحب العمل مراعاا وهي

والحكمة التي  . يكفلون أقل أفراد، ثم احترام بعض الفئات الاجتماعية كااهدين والمرضى بدنياً 

                                                 

 

1Cf. ,Jean Maurice VERDIES, Alen CORURET,MARIE ARMELLE, Droit du travail 
série moment os, Droit privé , 12éme édition ,Dalloz, 2002, p.461. 

 .449.ص, 2003, الجزائر,أنظر، عبد السلام ديب، قانون العمل والتحولات الاقتصادية ،دار القصبة للنشر 2
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كان يبتغيها المشرع من هذا التحديد هي تضييق سلطة صاحب العمل، مراعاة منه للجانب 
  .الاجتماعي

منه على  94نص في المادة 12/78وعند صدور القانون الأساسي العام للعامل رقم
بعض التدابير الإلزامية الأخرى، حيث منع صاحب العمل من اللجوء إلى الساعات الإضافية، أو 

من نفس القانون  95كما ألزمه في نص المادة  .توظيف جديد في أماكن العمل التي شملها التقليص
وذلك من خلال إتباع الإجراءات باستعمال جميع الوسائل الكفيلة بالتقليل من عدد التسريحات 

  :الآتية

 .تخفيض ساعات العمل أو تقليص التوقيت �

 .الإحالة على التقاعد �

 .نقل المستخدمين إلى مؤسسات مستخدمة أخرى �

 .التسريح  للتقليل من عدد العمال �

وبذلك نستنتج أن المشرع لم يترك الحرية الكاملة للهيئة المستخدمة في إعمال التدابير 
مها بتقديم طلب إلى مفتش العمل المختص إقليميا للحصول على إذن بالموافقة من طرفه وإنما الز 

  .1مع قدرته على الاستعانة بأي عون مختص أو مصلحة مختصة تابعة للدولة

المتعلق بعلاقات العمل لقد تعرض المشرع إلى نفس التدابير في  11/90أما في القانون
المستخدمة إمكانية القيام بتلك التدابير دون الحصول على الهيئة  همنح مع لكن 70و 69المادتين

الإذن بالموافقة الإدارية، مما جعل التوازن الذي كان يسعى المشرع إلى تحقيقه بين الجانب 
ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد والجديد الذي حمله  .الاجتماعي والاقتصادي يعرف بعض التغير

و الانتقال المفاجئ الذي عرفه في هذا اال وهو أنه أوكل هذا القانون وإنما الأكثر من ذلك ه
تنظيم هذه الإجراءات إلى التفاوض الجماعي والاتفاقيات الجماعية بدل القانون الذي كان يحدد 

  . عادة هذه الإجراءات

                                                 

 

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات   1982سبتمبر11المؤرخ في  82/302لقد نص المرسوم رقم  1
  .هذه التدابير على نفس 52العمل في المادة 
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مجسداً لبعض الإجراءات الإلزامية  09/94لكن رغم ذلك صدر المرسوم التشريعي
وتتمثل هذه الإجراءات في التدابير الوقائية  .ى بالمخطط الاجتماعيلصاحب العمل تحت ما يسم

وثالثة خاصة بالعامل ) الفرع الثاني(وأخرى متعلقة بتنظيم العمل ) الفرع الأول(ذات الطابع المالي 
  ) .الفرع الثالث(

  الفرع الأول 

  التدبير الوقائية ذات الطابع المالي

تتمثل النقطة الأولى في تكيف النظام : إن هذا التدبير يتضمن نقطتين أساسيتين
والتعويضات المرتبطة بنتائج العمل، والنقطة الثانية تتمثل في إعادة  تالتعويضي لاسيما العلاوا

. دراسة أشكال مرتب العمل ومستوياته بما فيه مرتبات الإطارات المسيرة، أو تجميد الترقية
  .وستتناول كل التدبير على حدى

  ظام التعويضيتكيف الن: لاً أو 

إن الأجر عادة يتكون من عنصرين أحدهما ثابت ويتمثل في الجزء الخاص بالحد 
متغير ويتمثل على   وأخر .والجزء الخاص بأجر المنصب أو الأجر القاعدي,الأدنى المضمون للأجر

لى الخصوص في مختلف المكافآت والتعويضات والحوافز المادية المرتبطة بالعمل، والتي دف إما إ
ما إلى تحفيزه وتشجيعه على إتعويض العامل عن بعض الأتعاب الإضافية أو الأعمال الشاقة، و 

، إلى جانب بعض المنافع العينية التي قد تلحق بالعناصر السابقة كالنقل أو 1تحسين العمل وتطويره
اصر إلا أا ومتى وجدت هذه العناصر فأا تعتبر عن .الإطعام أو السكن أو ما شابه ذلك

  .قانونية تحظى بنفس الحماية التي تحظى ا العناصر الثابتة

لكن في حالة تعرض المؤسسة لسبب اقتصادي يزج ا نحو اية نشاطها إذا لم تتخذ 
أحد التدابير الوقائية، فأنه يجوز لرب العمل قبل اللجوء إلى عملية التقليص للحفاظ على 
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أو إلغاء   1والتحفيزات خاصة المرتبطة بنتائج العمل استمرارية مؤسسته، تخفيض هذه التعويضات
كل أو بعض هذه التعويضات إن اضطر الأمر إلى ذلك، لكن بشرط هو أن تتمكن الهيئة 

  .المستخدمة من الحفاظ على مناصب العمل

  إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستوياته: ثانياً 

لمقابل المالي الذي يدفع للعامل ا" :يمكن تعريف مرتب العمل بعبارة وجيزة على أنه  
، وهو بذلك يشمل كافة العناصر المالية النقدية 2"مقابل العمل الذي قدمه لصاحب العمل

والعينية التي يقدمها صاحب العمل للعامل لقاء ما يقدمه له هذا الأخير من جهد ووقت، وما 
  :وات كالآتيويتم تحديد هذا الأخير بمقتضى عدة أد. يحققه له من نتائج وأهداف

 .بمقتضى عقد العمل �

 .بمقتضى الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية �

 .بمقتضى النصوص التنظيمية الرسمية �

وقد اعتمد المشرع الجزائري على فكرة وأسلوب الجدول الوطني للأجور، الذي تتحدد 
 المتضمن السلم الوطني 03/85المرسوملك بذ صدرفأ 3من خلاله شبكة نظام تصنيف الوظائف

إلا أن هذه الطريقة المركزية لتحديد الأجور قد واجهت العديد من الصعوبات لاسيما  .للأجور
أا لا تغطي كافة المناصب والأعمال مما جعلها تعرف تراجع كبيراً نظراً لتراجع أنظمة وأساليب 

عن التسيير الإداري للاقتصاد مما أعطى أرباب العمل وممثلي العمال حرية التحرك والبحث 
التنظيمات والأساليب التي تحقق لهم أكبر قدر ممكن من الفائدة والاستقرار مع احتفاظ السلطة 

  .العامة بحق الرقابة

                                                 

 

الفرديــة والجماعيـة وقــد كانــت هـذه المكافــآت تعــرف في  ةأن التعويضـات المرتبطــة بنتـائج العمــل يقصــد ـا مكافــأة المــر دوديـ  1
 . ة الأنظمة والقوانين السابقة بالمشاركة في الفوائد والأرباح المحققة في المؤسسة المستخدم

  .212.أنظر، أحمية سليمان ،المرجع السابق ، ص  2
من القانون الأساسي العام للعامل علـى تـرقيم مناصـب العمـل المختلفـة علـى أسـاس نظـام مسـتخدم  104لقد نصت المادة  3

 82/356الترقــيم وقواعــده وذلــك لتحديــد الأجــر الــذي يــرتبط بكــل منصــب عمــل وتطبيقــاً لهــذه المــادة صــدر المرســوم  سلمقــايي
المؤرخـة في  47المحدد للطريقة الوطنية لتصنيف  مناصب العمـل الصـادر في الجريـدة الرسميـة رقـم  1982نوفمبر   20المؤرخ في 

 .2120.ص . 1982نوفمبر  23
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وفي حالة عدم الاتفاق على تحديد الأجر بأية طريقة من الطرق السابقة فأنه يرجع 
نصت على  11/90من القانون 87لكن المادة. 1للقاضي الذي يحدد الأجر وفق الأنماط السابقة

أنه يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة 
  .ات النقابية الأكثر تمثيلاً نقابات العمل والمستخدمين والتنظيم

وبعد تحديده لا يمكن لأي من الطرفين المساس ذا الأجر سواء بالتخفيض أو 
هناك حالات استثنائية يمكن فيها لرب العمل إعادة دراسة  لكن .بالزيادة إلا باتفاق جديد

أشكال مرتبات العمل ومستوياا بما يتماشى والوضعية الاقتصادية للمؤسسة، وذلك بإعادة 
النظر في مرتبات الأجراء، أي إعادة تصنيف العمل في سلم الأجور وتخفيض المرتبات من أجل 

  .ستمرارية المؤسسة من جهة أخرىالحفاظ على مناصب العمل من جهة وضمان ا

وهذا التعديل لا يمس مرتبات العمال فقط، بل جميع المرتبات بما في ذلك مرتبات 
ونص المشرع الجزائري في هذه الـمادة على مرتبات الإطارات عـلى وجه  .الإطارات المسيـرة

م لهذا الإطـار، امتيازات يقدمها المستخدو التخصيـص، ذلك لما تتميز به أجورهم من ارتـفاع 
بالإضافة إلى الحنكة التي يتميز ا المسير أثناء المفاوضات والتي تمكنه من تقاضي أعلى الأجور، 

هذا من جهة، ومن جهة . بالإضافة إلى الامتيازات والعلاوات والمكافآت التي يتحصل عليها
العمال فقط وإنما  فإن السبب الاقتصادي الذي يعترض المؤسسة المستخدمة لا يؤثر على ,أخرى

له انعكاس كذلك على الحياة العمالية للمسير والمؤسسة، لذا كان من الضروري القيام ذه 
وهذا هو الهدف الذي جاء من أجله المرسـوم . التضحيات للحفاظ على مناصب العمل

  .09/94التشريعي

ا كان السبب لكن الإجراءات هذه المتعلقة بالجانب المالي لا نجد لها تفسيراً إلا إذ
كصعوبة الحصول على قروض، أو عدم تمكن ,الاقتصادي الذي يواجه المؤسسة دو طابع مالي

رب العمل من القيام بالأعباء الاجتماعية المفروضة عليه والمتمثلة في الأجور والتعويضات 
، فلا أما إذا كان السبب الاقتصادي يتمثل في إعادة تنظيم وهيكلة العمل في المؤسسة .المختلفة
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 لهذا فقد نص المشرع على إجراءات أخرى مكملة للإجراءات ذات .جراء أي تفسيرنجد لهذا الإ
يذكر من بينها الإجراءات المتعلقة بتنظيم العمل وهذا ما يأتي الحديث عنه في إطار  طابع المالي،ال

  .هذا الفرع الموالي

  الفرع الثاني

  التدابير الوقائية المتعلقة بتنظيم العمل

ن هذا الإجراء يتضمن الإلغاء التدريجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافية إ  
وإدخال تقسيم العمل، والعمل بالتوقيت الجزئي، وأخيراً عدم تجديد عقود العمل المحددة المدة 

  :وسأتطرق لكل من هذه التدابير في إطار النقاط الآتية

  ة  التدريجي للعمل بالساعات الإضافي غاءلالإ: أولاً 

تلك الفترة الزمنية اليومية أو الأسبوعية التي يلتزم فيها "أن المدة القانونية للعمل هي
العامل بوضع نفسه ووقته تحت تصرف وخدمة صاحب العمل، أو بمعنى أخر تلك المدة الزمنية 

  .1"التي يلتزم العامل بقضائها في مكان العمل

أولى الاهتمامات التي تشغل المشرع ولقد كانت مسألة تحديد المدة القانونية للعمل 
و صدرت بعده . 2الجزائري حيث كان أول نص خاص بتنظيم العمل يتعلق بالمدة القانونية للعمل

03/81عدة قوانين أخرى نذكر من بينها القانون
الذي جاء مكرساً لنفس المدة التي أقرها  3

لى إمكانية تخفيضها بالنسبة ساعة إلا نه نص ع) 44(القانون السابق ألا وهي أربع وأربعون 
03/97لبعض الأعمال المرهقة، إلى أن صدر الأمر

ونص في مادته الثانية على أن أسبوع العمل  4
                                                 

 

 .124. ص ,أنظر، أحمية سليمان، المرجع السابق 1
الصــــادرة في  39المتعلــــق بالمــــدة القانونيــــة للعمــــل، الجريــــدة الرسميــــة رقــــم  1975أفريــــل 29لمــــؤرخ في ا 75/30أنظــــر، الأمــــر 2

 .526.ص  ,1975ماي16
الصـــادرة في  08دة الرسميـــة رقـــم المتعلـــق بالمـــدة القانونيـــة للعمـــل، الجريـــ 1981فيفـــري 21المـــؤرخ في  81/03أنظـــر، القـــانون 3

 .183.ص ,1981فبراير24
الصــــادرة في  03المحــــدد للمــــدة القانونيــــة للعمــــل، الجريــــدة الرسميــــة رقــــم 1997جــــانفي11المــــؤرخ في  97/03أنظــــر، الأمــــر 4

 . 07.ص ,1997جانفي12
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أيام، وساعات العمل اليومية لا تتجاوز ) 05(وأن أيام العمل لا تقل عن  .ساعة) 40(يقدر بـ
العمل المستمر، والعمل  ساعة، أما ما يتعلق بنظام العمل فقد نص على أنه يجب تنظيم)14(

وتقليص اللجوء للعمل الإضافي حيث يجب أن يكتسي اللجوء إليه طابعاً  وبياالليلي، والتن
 .استثنائياً 

وبالتالي فإنه متى اضطر رب العمل إلى اللجوء للساعات الإضافية اقتضى منه ذلك 
وهذا . أو مستمرة منح العامل تعويضاً عن ذلك العمل الإضافي سواء كان ذلك بصفة متقطعة،

من القيمة الأجرية للمنصب في الساعات  50%التعويض في الساعات الإضافية قد يفوق أحيانا 
لذلك نص المرسوم . العادية، مما يزيد ذلك من تكاليف المؤسسة ومن حجم الأزمة التي تعاني منها

لتي قد تؤدي إلى على انه إذا واجهت المؤسسة سببا من الأسباب الاقتصادية ا 09/94التشريعي
تقليص العمال فإنه يكون لرب العمل الحق في إلغاء الساعات الإضافية تدريجياً، وذلك من أجل 

  .التقليل من نسبة العمال المقلصين أو تفادي التقليص كلية

  إدخال تقسيم العمل وعدم تجديد العقود المحددة المدة : ثانيا

ومعنى . نفيذ العمل المتفق عليه في العقدإن من بين واجبات العامل الأساسية قيامه بت
  .هذا أن تقصير العامل، أو رفضه لأداء العمل المتفق عليه لا يحرره من المسؤولية العقدية

إلا أنه من أجل قيام مسؤولية كل من العامل وصاحب العمل بالنسبة لتنفيذ العمل 
طات التي تشكل منصب العمل فإن المنطق القانوني يفرض تحديد كافة الأعمال والأشغال والنشا

  :أو المهمة الموكلة للعامل وذلك من خلال ثلاثة طرق هي

وذلك بضبط كافة الحركات والمهام والأعمال التي تدخل ضمن  :التحديد الموضعي
  .مكونات منصب العمل

وذلك بتحديد مكان أو أماكن العمل وفق ما تقتضيه طبيعة كل  :التحديد المكاني
  .تحديد مكان العمل فإنه يجب على الأقل تحديد المقر الرئيسيعمل وإذا ما تعذر 
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وذلك بتحديد بداية واية العمل أي تحديد المدة القانونية : التحديد الزماني
  .1للعمل

بالإضافة إلى التزام آخر يلقى على عاتق العامل وهو الالتزام بالامتثال لأوامر 
بقدر ما اعترف في , ترف للعامل بحقوق ثابتةوتوجيهات رب العمل، ذلك أن المشرع بقدر ما اع

مما . نفس الوقت لصاحب العمل كذلك بصلاحيات مهنية واسعة تتعلق بالجانب التنظيمي للعمل
يجعل من توجيهات وأوامر صاحب العمل تتوسع لتشمل كل ما يدخل في إطار الجوانب المهنية 

مل حسب تخصص كل فرد منهم إلى جانب والفنية والتنظيمية كتوزيع العمال داخل الورشة، أو الع
صلاحيات توزيع فترات العمل، وتحديد أوقاته مما يجعل العامل مطالباً باحترام ما يضعه صاحب 

  .العمل في هذا اال

فانه يمكن لصاحب العمل إدخال تقسيم العمل والعمل بالتوقيت , ومن هذا المنطلق
وذلك بتوزيع العمل بين العمال , 09/94التشريعيمن المرسوم  07الجزئي وفق ما نصت عليه المادة

استنادا للعمل بالتوقيت الجزئي؛ والذي يقصد به أن يعمل العمال نصف المدة القانونية للعمل، 
أي أن نصف العمال يعملون نصف المدة، والعمال الباقين يعملون نصف المدة المتبقية أي أربع 

 .لأمرساعات لكل نصف من العمال حسب معتاد ا) 04(

وفي حالة عدم تحقيق هذا الإجراء للهدف الذي جاء من أجله، يمكن لرب العمل 
الالتزام بعدم تجديد العقود المحددة المدة التي انتهت دون أن يترتب على ذلك أي التزام على عاتق 
رب العمل إلا فيما يخص ضرورة إعلام الطرف المعني بنيته في عدم تجديد العقد وذلك من أجل 

 .2ق نفس الهدف والتقليل من أعباء وتكاليف المؤسسةتحقي
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  الفرع الثالث

  التدابير الوقائية المتعلقة بالعامل

من  07إن هذا الإجراء يعد كذلك من بين الإجراءات الوقائية التي نصت عليها المادة
عمل ويتضمن هذا الإجراء أولا تنظيم عمليات التكوين التحويلي لإعادة توزيع ال 09/94المرسوم

ويتضمن ثانيا إحالة العامل على التقاعد العادي أو التقاعد المسبق وسأتطرق لكل من هذين 
  :المضمونين بنوع من التفصيل في إطار النقاط الآتية

  تنظيم عمليات التكوين التحويلي لتوزيع العمل: أولاً 

رنة إن التكوين بصفة عامة هو حق للعامل كرسته مختلف التشريعات العمالية المقا
خلال السنوات الأخيرة، ومن بين هذه التشريعات التي أصبحت تعترف صراحة ذا الحق نجد 

ومن . 1التشريع الجزائري الذي جعل العمل التكويني أحد عوامل الترقية الاجتماعية والمهنية للعامل
مما جعله هنا فإن هذا الحق هو عبارة عن تشجيع العامل على التقدم والتطور في حياته المهنية؛ 

ضرورة أساسية لتنمية قدرات ومهارات القوى العاملة بالمؤسسة وجعلهم قادرين على تحمل 
فهو بذلك إلى إحداث تغيرات . المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقهم بصفة مستمرة

مل سلوكية محددة وفنية وذهنية لمقابلة احتياجات محددة حالية أو مستقبلية يتطلبها الفرد أو الع
  . الذي يؤديه خدمة له وللمؤسسة التي يعمل فيها

وقد , وقد يأخذ التكوين شكل التكوين النظري حيث يلقن العامل معلومات ودروس
  .يأخذ شكل التكوين التطبيقي

واعتبارا لهذه الخصائص التي يتميز ا هذا الأخير أدرجه المشرع كإجراء من 
مال، وذلك بتنظيم تكوين تحويلي للإجراء داخل الإجراءات الوقائية للتقليل من تقليص الع

المؤسسة المستخدمة، وذلك بتدريب فئة معينة في إطار سلسلة من الحلقات تبدأ بتحديد 

                                                 

 

لتكوين المهـــني في المؤسســـة الصـــادرين في الجريـــدة الرسميـــة المتعلقـــين بـــا 299/82و 298/82أنظـــر، المرســـومين التشـــريعيين   1
 .1982سبتمبر  07الصادرة في  36رقم
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، ثم يأتي بعد ذلك عمليات الإعداد -المؤسسة–المواصفات الوظيفية وتعيين متطلبات شغلها 
ى استكشاف طبيعة العمل وإدراك موقعه والتهيئة للعامل كمرحلة تدريبية أولية مساعدة للعامل عل

  .1وطبيعته بالنسبة للوظائف الأخرى وشروط وأساليب الأداء

وبالتالي إذا كان للمؤسسة نشاط رئيسي، واعترضت لهذا النشاط صعوبات اقتصادية 
يمكن لصاحب العمل تخفيض عدد العمال المشتغلين في النشاط الرئيسي، ومنحهم تكويناً تحويلياً 

انوي آخر لإنشاء مؤهلات جديدة ليست مرتبطة بالنشاط الرئيسي، بل بالنشاط الثانوي لنشاط ث
  .الذي تبغي للمؤسسة المستخدمة التوجيه إليه لتفادي تقليص العمال أو تسريحهم

  .الإحالة على التقاعد: ثانيا

إن من بين الحقوق الأساسية للعامل الحق في التقاعد كنهاية طبيعية للحياة المهنية 
وبالتالي يعتبر السبب والحالة القانونية والشرعية لانتهاء علاقة العمل، وذلك بغض النظر عن 

  .صاحب المبادرة بطلب إاء العمل سواء كان العامل أو صاحب العمل

لكن مما ينبغي الإشارة إليه هو أن تحديد السن القانوني للتقاعد ببلوغ العامل سن 
بترك منصب العمل ببلوغه ذلك السن، بل إن كافة القوانين  معينة لا يعني ذلك إلزام العامل

الاجتماعية المتعلقة بتحديد سن التقاعد وكيفيات الاستفادة منه تكتفي بالنص على السن الذي 
يصبح فيه للعامل الحق في طلب الإحالة على التقاعد، ولا تتضمن أي نص قانوني يجبر العامل 

إلى  السن القانونية المحددة، وهو ما أدى بالفقه الفرنسيبمجرد بلوغه هذه  على مغادرة عمله
، فذهب فريق إلى أن إحالة العامل على التقاعد 2الاختلاف حول تفسير هذه النصوص القانونية

جبرا وفق هذه النصوص القانونية هو نوع من الفصل التعسفي رغم توفر السبب الداعي لذلك ألا 
يق آخر إلى أن الإحالة على التقاعد هي النهاية الطبيعية وهو بلوغ سن التقاعد، بينما ذهب فر 

  .3لعلاقة العمل وبالتالي لا يعتبر عملاً تعسفياً 

                                                 

 

  .355. ص,1985,دار غريب للطباعة, إدارة الأفراد والكفاءة الإنتاجية, أنظر، علي السلمي  1
2.  Cf .GH .CAMERLYNCK. Contrat du Travail a durée Indéterminée (Rupture 
Conditions). répertoire de Droit du Travail, Dalloz, 1976, p.24. 
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وعن موقف المشرع الجزائري من الرأيين فيمكن استخلاصه من أحكام النصوص 
القانونية التي تمنع على صاحب العمل أن يحيل عاملا على التقاعد ولو بلغ سن التقاعد إذا لم 

وهو ما تقضي به . سنة(15)كن قد استوفى الشرط الثاني المتمثل في حصوله على خمسة عشر ي
لا يجوز لصاحب العمل أن " المتعلق بالتقاعد والتي تنص على أنه 12/83من القانون 2/10المادة

يقرر وحده إحالة عامل على التقاعد ما لم يبلغ العامل السن التي تخول له الحق في معاش التقاعد 
وهو ما يعني  ".سنة (15)سنوات إذا كان قد عمل مدة تقل عن خمسة عشر (05)مزيد بخمس 

صراحة أن تحديد السن القانوني للتقاعد لا يعني إلزام العامل بترك منصب عمله بل لابد من توفر 
  .الشرطين معاً 

سة سنة بالنسبة للرجال وخم(60)وتحدد السن القانونية بالنسبة للتقاعد العادي ستون 
لكن نظرا للمستجدات  ,بالنسبة للنساء زائد قضاء المدة القانونية اللازمة (55)وخمسون 

الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر ا البلاد دفعت المشرع إلى إجراء تعديلات على قانون 
وصار العامل –للنساء 55سنة للرجال و60فألغى بذلك شرط السن  .التقاعد ليكون أكثر مرونة

سنة على الأقل أمكن له الحصول 32ا أثبت أنه عمل لمدة معينة نتج عنها دفع اشتراكات تعادل إذ
  .1على تقاعد كلي ولو كان ذلك قبل أن يبلغ العامل ستين سنة

كما يمكن للعمال البالغين سن الخمسين فأكثر والذين يثبتون فترة عمل نتج عنها 
بوا الاستفادة من معاش تقاعد نسبي، على أن لا سنة على الأقل أن يطل20دفع اشتراكات تعادل 

  .يتم هذا الإجراء إلا بطلب من العامل فقط

أما نظام التقاعد المسبق فهو نظام جديد فرضته حتمية التشريع لأسباب اقتصادية 
المعاش يحتم على المشرع التكفل ببعض  نتيجة إعادة هيكلة المؤسسات أو عجزها مما جعل الواقع

ولهذا الغرض  .يين بالتسريح كحل مؤقت في انتظار بلوغ العامل السن القانونية للتقاعدالعمال المعن
حيث نص في مادته الثانية على أنه تطبق  ,للتكفل ؤلاء العمال 10/94صدر المرسوم التشريعي

جراء القطاع الاقتصادي الذين قد يفقدون عملهم بصفة أا المرسوم التشريعي على ذأحكام ه
                                                 

 

الصـــادر في الجريـــدة  المتعلـــق بالتقاعـــد، 83/12المعـــدل والمـــتمم للقـــانون  1997مـــاي 31المـــؤرخ في 97/13أنظـــر، الأمـــر  1
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يعني  سبب اقتصادي وفي إطار إما تقليص العمال، أو التوقف القانوني لعمل المستخدمل ةلاإرادي
  .1غلق المؤسسة

ونظرا لكون هذا النظام خاص ومرتبط بإجراء التسريح لأسباب اقتصادية فقد أخضع 
المشرع الاستفادة منه لشروط تنص عليها نفس المادة المذكورة أعلاه، حيث تنص على أنه يجب أن 

  .سنة على الأقل بالنسبة للنساء45سنة بالنسبة للرجال و50سن  يتوفر

  .سنة على الأقل20يتحصل على مدة عمل تساوي  -
سنوات على الأقل بصفة  10يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة  -

 .كاملة ومنها السنوات الثلاثة السابقة لنهاية علاقة العمل

 .اط مهني آخرلا يكون قد استفاد من دخل ناتج عن نش -

يدفع صاحب العمل مساهمة جزافية إلى صندوق التقاعد المسبق لتخويل الحقوق  -
 .لهذا الصندوق

فإن العامل المعني يدخل ضمن نظام التقاعد العادي , ونظراً لكون هذا النظام مؤقتاً 
سبق بمجرد انتهاء السنوات المسبقة عن السن القانوني للتقاعد، حيث تعتبر سنوات التقاعد الم

  .فترات عمل مأجور، تضاف إلى السنوات المعتمدة في مجال التقاعد

وبالتالي متى توفرت هذه الشروط المتعلقة بالتقاعد العادي أو النسبي أو التقاعد 
وهذا ما أخذت به . والعكس صحيح2المسبق فإنه لا يمكن لرب العمل تسريح هؤلاء العمال

بإلغاء مقرر التسريح المتخذ "حيث قالت فيه  1998/12/08المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ
أي أن  1943من طرف الطاعنة في إطار تقليص العمال ضد المطعون ضده بدعوى أنه ولد في

  .3"سنة23أي لمدة  1995/07/01إلى  1972/05/17سنة وأنه عمل من 51عمره 

                                                 

 

المتضــمن أحـداث التقاعــد المسـبق الصــادر في الجريـدة الرسميــة  1994مـاي  26المــؤرخ في  94/10ســوم التشـريعي أنظـر، المر  1
  .08.ص,1994جوان  01الصادرة في 34رقم 
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ستفيد من ذلك أن المحكمة اعتبرت التسريح غير شرعي لأا رأت أن المدعي ي
من نفس المرسوم تمنع منعا باتا  05وأن المادة, 09/94من المرسوم 07التقاعد المسبق طبقا للمادة

المعتمد عليها من طرف  07حيث أن المادة ,تسريح العامل الذي له الحق في التقاعد المسبق
ق وهي شرط المحكمة توضح فقط الشروط العامة التي دوا لا يمكن الاستفادة من التقاعد المسب

وفي قرار أخر  .هي التي تحدد عدد سنوات التسبيق 06في حين أن المادة ,السن والأقدمية
بإلغاء الحكم القاضي برجوع العامل إلى "حيث قالت فيه  1999/03/09للمحكمة صادر بتاريخ

منصب عمله عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون استنادا إلى المرسوم التشريعي 
11/94رقم

الذي أنشأ تأمينا على البطالة بالنسبة للعمال الدين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية  1
بدعوى أن الطاعنة أبرمت اتفاقا جماعيا مع الفرع النقابي وذلك في نطاق المادة الهيكلية وتقليص 

نحه عدد العمال لأسباب اقتصادية وكان المطعون ضده ضمن القائمة التي وافقت عليها النقابة لم
بعد موافقته على وضعه  1995مستحقاته منذ نوفمبر ىتعويضا عن البطالة بعد تسريحه وبدأ يتقاض

في حالة البطالة وأن تسريحه تم في إطار جماعي بعد موافقة النقابة ومفتشية العمل والاتحادية العامة 
  .2"للعمال وعليه فإن الحكم القاضي بإعادة إدراجه في منصب عمله غير مؤسس

ك أن التوقف القانوني لعمل المستخدم للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق ذل
   ة أعلاهر و كالمذ  07في إطار تقليص العمال يتطلب أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة

  

وهذا ما أخذت به المحكمة وبالتالي فإن الوجه المثار من طرف الطاعنة مؤسس  09/94المرسوم من
  .ثره المؤدي إلى نقض الحكم ومنتج لأ

هذه هي مجمل الإجراءات أو التدابير الوقائية المتبعة داخل الهيئة المستخدمة، وأجاز 
المهم أن  ,المشرع لرب العمل استعمال إجراء واحد أو عدة إجراءات للتقليل من تقليص العمال

الحالات التي لا يؤدي لكن هناك بعض . يختار الإجراء الأكثر نجاعة للحفاظ على مناصب العمل

                                                 

 

  .94/11من المرسوم التشريعي  02المادة , أنظر 1
 ,مقتبس عـن عبـد السـلام ديـب,منشور  غير,  175577ملف رقم ,09/03/1999بتاريخ , إ.غ,المحكمة العليا, أنظر 2
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لهذا لم يكتف المشرع ذه التدابير , فيها إعمال هذه التدابير إلى إحكام السيطرة على الموضوع
فقط، وإنما نص على تدابير تكميلية تتخذ خارج الهيئة المستخدمة وهذا ما سيتم النص عليه في 

  .إطار هذا المطلب الثاني
 

  المطلب الثاني

  .لوقائية المتبعة خارج الهيئة المستخدمةالتدابير والإجراءات ا

كمرحلة ثانية   10/94إن هذه التدابير تنص عليها المادة الثامنة من المرسوم التشريعي
وهذا ما سوف نتعرض له بنوع من التفصيل في إطار الفرعين المواليين , وتكميلية للتدابير السابقة

والتدابير المتعلقة بالذهاب الإرادي ) لفرع الأولا(المتعلقة بإنشاء أنشطة جديدة  ةالتدابير الوقائي
مع ذكر باقي الإجراءات التي يمكن اعتبارها وقائية دف إلى ) الفرع الثاني(وإعلام مفتشية العمل 

  .تحقيق نفس الغرض الذي وضعت من أجله هذه التدابير
 

  الفرع الأول

  التدابير الوقائية المتعلقة بإنشاء أنشطة جديدة

وإنشاء ) أولاً (التدبير تنظيم المستخدم لعمليات إعادة توزيع الإجراء  ويتضمن هذا
  .)ثانياً (أنشطة تدعمها الدولة لصالح الأجراء
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  )إنشاء أنشطة ثانوية(تنظيم المستخدم لعمليات إعادة توزيع الأجراء : أولا

إن هذا الإجراء يتضمن إعادة تنظيم المستخدم لعمليات إعادة توزيع الأجراء لكن  
هذه المرة إعادة التوزيع ستتم خارج الهيئة المستخدمة على غرار التقسيم الأول والذي يقع من 

أي تنظيم عمليات إعادة التوزيع مع الفروع أو قطاع  طرف رب العمل داخل الهيئة المستخدمة،
غير أن . 1النشاط التابع له والمصالح العمومية للشغل والعمل والتكوين المهني والإدارات القطاعية

هذا الإجراء في الحقيقة يشتمل على بعض الصعوبات في الجانب العملي، إذ لا يمكن أن نتصور 
أن يكون هناك تنسيق أو اتصال من رب العمل مع القطاعات الأخرى أو المصالح العمومية 
للشغل والعمل والتكوين المهني والإدارات القطاعية المختصة من أجل توظيف هؤلاء الأجراء 

ذلك أن هذه الوكالات في الجانب العملي لا تقوم  .2عنيين خصوصا في ظل الظروف الراهنةالم
بالدور المنوط ا نتيجة غياب جانب الرقابة، وغياب الجزاءات الرادعة التي تدفعها نحو التقيد 

وبالإضافة إلى أن هذا الإجراء هو كذلك صعب التجسيد في ظل التحولات الاقتصادية . بعملها
والنتيجة في الأخير أن هذا الإجراء يحمل بذور فنائه في ذاته ليبقى بذلك . تعيشها البلاد التي

حبيس السطور يفتقر لتطبيق عملي، مما ييسر سهولة تجاوزه من طرف رب العمل لاحتجاجه 
ذلك مما يتطلب إعادة النظر في هذا الإجراء ومراجعته من خلال توفير  . بالأعذار المذكورة سابقاً 

الظروف الملائمة لتطبيقه والمتمثلة في أبسطها فرض رقابة على الوكالات المختصة، ومراقبة كل 
  .مدى جدية رب العمل في تطبيق هذا الإجراء، وحرصه على تنفيذه

  إنشاء أنشطة تدعمها الدولة لصالح الأجراء: ثانياً 

ليس من إن تدخل الدولة من أجل دعم أنشطة مادية يعد تصرفاً إيجابياً ذلك أنه 
مصلحة الدولة تسريح العمال أو تقليصهم، لما في ذلك من انعكاس سلبي على اقتصادها من 

لهذا فقد تضمن المرسوم  .جهة، وعلى المستوى الاجتماعي لمواطنيها من جهة أخرى
على بعض النصوص القانونية التي سنفصلها في حينها تنص على أن يساهم رب  09/94التشريعي

                                                 

 

 .218.ص,...الطبيعة القانونية,واضح رشيد, أنظر 1
ــــــاريخ  2 مقابلــــــة مــــــع الســــــيد الطالــــــب محمــــــد عبــــــد القــــــادر مفــــــتش للعمــــــل بالمفتشــــــية العامــــــة للعمــــــل التابعــــــة لولايــــــة ادرار بت

13/04/2007.  
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شطة أخرى غير الأنشطة التي تمارسها الهيئة المستخدمة، على أن تتكفل الدولة العمل بإنشاء أن
لكن السؤال الذي يطرح هنا يكمن في معرفة ما هي طبيعة هذا . بالدعم المادي لهذه الأنشطة

  الدعم المادي الذي تساهم به الدولة؟ وهل حقيقة تدعم الدولة أنشطة لصالح الأجراء؟ 

أكدوا  أدرارض مفتشي العمل بالمفتشية العامة للعمل لولاية من خلال مقابلتنا مع بع
أن هذا النص لم يعرف أي تطبيق ميداني لهذا لا يمكن الاعتماد عليه كتدبير وقائي نظراً لعدم 

كل السبل التي من شأا أن توقف   ذوجوده الفعلي،غير أن قصد المشرع من ذلك هو استنفا
فز وتشجيعات لأصحاب المؤسسات الذين يبدون استعداداً عملية التسريح، فعمل على تقديم حوا

  للحفاظ على عمالهم، فما هي طبيعة هده الحوافز والتشجيعات؟

المندرجة تحت الفصل الخامس من المرسوم  25لقد أجابت عن هذا السؤال المادة
عدات المذكور سابقاً والتي نصت على إمكانية استفادة المستخدم من بعض المسا 09/94التشريعي

، وتشتمل هذه المساعدات على 1إذا اتخذ إجراءات من شأا تخفيض أو تجنب عملية التقليص 
  :تدبير أو على عدة تدابير وهي كالآتي

  .تخفيض أو إعفاء جبائي أو شبه جبائي في إطار قوانين المالية-
  .تقديم إعانة في باب التمويل الجزئي لدورات التكوين والتحويل-
و نشاطات لصالح أجراء المؤسسات في إطار اتفاقية تربط المستخدم إنشاء أنشطة أ-

  .بمصالح الإدارة المتعلقة بتسيير الصندوق الوطني لترقية الشغل وإدارته
كما يمكن أن تكون المساعدات المادية التي تمنحها الدولة في شكل قروض تمنح -

ستثمارات لدفع طاقات الإنتاج مقابل ضمانات يمنحها الصندوق الوطني لترقية الشغل لتمويل ا
  .القائمة أو إنشاء أنشطة جديدة

زيادة على ذلك خص المشرع الإدارات المحلية المختصة بتدعيم مجهودات المستخدم -
في أعماله خاصة فيما يتعلق بمساعدة الأجراء المسرحين للحصول على عوامل الإنتاج ووسائله 

  .صالضرورية لإنشاء نشاطات أخرى لحسام الخا

                                                 

 

يمكــن لأي مســتخدم يقــوم بتنفيــذ تــدابير مــن شــأا تجنــب اللجــوء إلى التقلــيص أو تخفــيض عــدد "علــى أنــه 25تــنص المــادة  1
  ."ية كما ينص عليها هذا المرسوم التشريعيالعمال المقلصين أن يطلب مساعدات عموم
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  .1تنظيم ورشات عمل ذات منفعة عامة لصالح الأجراء المسرحين-

من نفس المرسوم فتتمثل في  09أما فيما يخص التدابير الضرورية التي تضمنتها المادة
وضع معايير ومقاييس تسمح بتحديد الأجراء الذين يستفيدون من تدابير الحماية المنصوص عليها 

  .2في أحكام هذا المرسوم التشريعي

الصادر إثر  1997/11/09وتطبيقاً لذلك صدر عن المحكمة العليا القرار المؤرخ في 
الطعن بالنقض في القرار الذي ألغى الحكم المستأنف فيه وقضى برجوع العمال إلى مناصب 

وتتمثل وقائع هذه القضية في أن الهيئة المستخدمة لم تحترم تلك المقاييس، إذ لم تقم طبقاً . عملهم
المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات  82-302من المرسوم 56دةلنص الما

  :بالتسريح مع مراعاة الترتيب الآتي للعمال 3العمل الفردية

  .الأقل أقدمية والأضعف تأهيلاً -
  .ثم العمال الذين يكفلون أقل عدد من الأشخاص-
  .سبقيةثم العمال الذين حصلوا على وظائف مخصصة أو ذات أ -

وعليه فإن هذا الوجه غير . وأن عبء قيام ذلك يقع على عاتق المؤسسة الطاعنة 
 . 4مؤسس ويتعين رفضه

على إثر الطعن بالنقض  1998/10/13صادر عن ذات المحكمة مؤرخ في روفي قرار أخ
لة في الحكم القاضي برجوع العامل إلى منصب عمله، كون أن المبدأ المعمول به قانوناً هو أن حا

المرض توقف علاقة العمل، ويترتب على ذلك تلقائياً إيقاف سلطة المستخدم نتيجة إيقاف علاقة 
التبعية، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدم التصرف بإرادته المنفردة تجاه العامل ما لم تنتف حالة 

                                                 

 

 .المذكور سابقاُ  94/09من المرسوم التشريعي  26أنظر، المادة  1
  .218.ص,...الطبيعة القانونية,واضح رشيد, أنظر 2
المتعلـق بكيفيـات تطبيـق النصـوص التشـريعية لعلاقـات العمـل  1982سـبتمبر  11المـؤرخ في  302-82أنظر، المرسوم رقم  3

 .1797.ص,1982سبتمبر  14الصادرة في  37ية، الجريدة الرسمية رقم الفرد
 . 09رقم  ,1998 ,الة القضائية, 151688ملف رقم ,09/11/1997بتاريخ ,إ.غ,ة العليا أنظر، المحكم  4
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كما أنه , 1المرض، ومن هنا يستنتج أنه ليس باستطاعته إدماج العامل في إطار تقليص العمال
لأنه لا يمكن في أي . 2يطبق نفس الحكم بالنسبة للمرأة الحامل والمرض المهني وحوادث العمل

حال من الأحوال أن تمس عملية التقليص العمال الذين تكون علاقة عملهم معلقة لأحد 
 .الأسباب القانونية

هل , لحمايةغير أن هناك إشكالاً آخر يطرح نفسه إذا اعتبرنا نظام التقليص نظاماً ل
رب العمل ملزم بالمرور على المرحلتين معا؟ وماذا يترتب على لجوء صاحب العمل إلى المرحلة 

  الثانية دون المرور بالمرحلة الأولى؟

 ةالمرحلة المتمثل يوقبل الإجابة على ذلك فإنه تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى ه
من المرسوم  07يئة المستخدمة والتي نصت عليها المادةالمتبعة داخل اله ةفي مجموع التدابير الوقائي

في حين أن المرحلة الثانية تشمل مجموع التدابير الوقائية المتبعة خارج الهيئة  ،09/94التشريعي
  .المستخدمة والتي تضمنتها المادتان الثامنة والتاسعة من نفس المرسوم

حب العمل والممثلون النقابيون نجد كثيراً ما يلجأ صا, بالرجوع إلى الميدان العملي 
للعمال خلال التفاوض الجماعي إلى المرحلة الثانية دون المرور بالمرحلة الأولى بحجة أن إمكانيات 

غير أن الأصل لا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا .المؤسسة المالية والاقتصادية لا تسمح بذلك
أن  3القولة الأولى من الجانب الاجتماعي، إذ سبق إذا تم احترام الإجراءات الواردة في المرحل

هو المحافظة على الشغل الذي هو حق دستوري لكل  09/94الهدف الأول للمرسوم التشريعي رقم
  .مواطن

                                                 

 
 ,مقتـبس عـن عبـد السـلام ديـب ,منشـور غـير, 167225ملـف رقـم  ,13/10/1998بتـاريخ , إ.غ,المحكمـة العليـا, أنظـر1
  .468.ص ,رجع السابقالم

2Cf. Maurice MONT HIER, Le licenciement (les différents motifs , les procédures, les 
recours) édition de Vechis, Paris, pp . 71-73. 

 .من هذه المدكرة 84الصفحة ,أنظر 3
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بل هو , ويرى الأستاذ أمحمد نصر الدين قريش أن تتابع المرحلتين غير ملزم قانوناً 
إلا أنه وباستقراء النصوص القانونية يظهر أن . 1ليرجع إلى ما اتفق عليه المستخدم وممثلو العما

  .عدم الترتيب بين المرحلتين يعد مساساً بحقوق العمال

قد ألغى التسريح لعدم  1998/03/10لهذا نجد القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ
قبل  09/94من المرسوم 7-8-9احترام مراعاة التدابير الواجب اتخاذها وفقاً لما نصت عليه المواد

  .2اللجوء لعملية التقليص من عدد العمال لأسباب اقتصادية

كما نجد أن المشرع قد قرر جزاءات مختلفة عند عدم احترم الشروط والإجراءات  
بين  نالخاصة بالتقليص من أجل الدفع بأرباب الأعمال إلى احترامها وإعطائها أكثر مصداقية وم

قليص عدد المستخدمين خرقا لأحكام هذا القانون بغرامة معاقبة كل من قام بت",هذه الجزاءات
  .دج 5000إلى  2000مالية تتراوح من 

وتتضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنيين دون المساس بحقوق العمال في إعادة 
  .3..."إدماجهم

واعتبر المشرع عدم التصريح بتقليص عدد العمال وعدم دفع الاشتراكات كما هو 
المشار إليه مخالفة لمفهوم هدا المرسوم  09/94من المرسوم التشريعي 20المادة منصوص عليه في

دج وتتضاعف بقدر عدد  5000إلى 2000التشريعي ويترتب عليها غرامة مالية تتراوح مابين 
  .4العمال المعنيين

ولقد نص المشرع الفرنسي صراحة على بطلان إجراءات التسريح الناتجة عن عدم 
بينما المشرع الجزائري لم ينص على ذلك صراحة لكن يمكن أن .5لاجتماعياحترام المخطط ا

                                                 

 

1 Cf .M’hamed Nasreddine KORICHE . Le nouveau régime juridique….. op.cit.,p.53. 

 ,مقتـبس عـن عبـد السـلام ديـب,منشور  غير, 160303ملف رقم  ,10/03/1998بتاريخ , إ.غ,المحكمة العليا, أنظر 2
 .453.ص ,المرجع السابق

  .90/11من القانون 146المادة , أنظر  3
  .94/09التشريعي  ممن المرسو  34 المادة , أنظر 4
  .سيمن قانون العمل الفرن 1-421/4المادة, أنظر  5
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والتي تفيد  09/94من المرسوم التشريعي 05التي بدأ ا نص المادة" يجب"نستنتج ذلك من كلمة 
  .1الإلزام فهي بذلك قاعدة آمرة يترتب عن مخالفتها البطلان

المساس ذا الحق جراء إلغاء  لكن غياب تطبيق هذه الجزاءات القانونية المترتبة عن
بالإضافة إلى تضافر أمور أخرى تتمثل في غياب  ,المشرع الموافقة الإدارية التي يمنحها مفتش العمل

نص قانوني يحدد مفهوم السبب الاقتصادي، مع عدم وجود قاضي اجتماعي مختص في المسائل 
يحمل في طياته تشجيعاً ضمنياً الاجتماعية جعلت أطراف التفاوض لا تحترم هذا الترتيب الذي 

  .على التسريح خصوصاً في إطار الجمود الفعلي الذي تعاني منه المرحلة الثانية كما رأينا

 الفرع الثاني

  التدابير المتعلقة بالذهاب الإرادي وإعلام مفتشية العمل

فيتضمن أولاً الذهاب الإرادي كإجراء واقعي : ن هذا الفرع يتضمن عنصرين اثنينإ 
  .ثر منه قانوني، و ثانياً إعلام مفتشية العمل لتقوم بالدور المنوط اأك

  الذهاب الإرادي: أولاً 

ظهر , بالإضافة إلى ما نص عليه المشرع كتدابير تحفظية وقائية لتفادي خطر التقليص
من الناحية العملية خلال السنوات الأخيرة إجراء جديد من إجراءات تقليص عدد العمال عرف 

  .ب الإرادي والذي جاء تحقيقاً للمصلحة المتبادلة للطرفينبالذها

فمصلحة صاحب العمل تتجلى في اتباع إجراءات بسيطة وفعالة في آن واحد لإعادة 
أما مصلحة العامل تظهر في حصوله على التعويض الذي يفوق غالباً . ضبط مستوى الشغل

كحل وسط بين الاستقالة وهذا الإجراء يظهر  . 2التعويض عن التسريح لسبب اقتصادي
والتسريـح؛ ذلك أنه إذا كانت الاستقالة والتسريح حالتين قانونيتين من حالات انتهاء علاقة العمل 

المتعلق بعلاقات العمل؛ فإن الذهاب الإرادي ليس   11/90من القانون 66حسب نص المادة
                                                 

 

  .168.ص ,المرجع السابق ,عطاء االله بوحميدة,أنظر  1
2 Cf. M’hamed Nasreddine KORICHE. Note A propos du départ Volontaire….. 
.op.cit. ,p.101. 
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وعيته في ظل وعدم مشر لهذا نجده يطرح عدة إشكالات خصوصاً من حيث مشروعيته . كذلك
من نفس القانون، والتي تنص على بطلان كل علاقة عمل لا تخضع لأحكام هذا  135وجود المادة

لهذا سنبدأ أولاً بالبحث في أساسه القانوني ثم ننتقل بعد ذلك  إلى شروطه  . التشريع المعمول به
  .كنقطة ثانية

  ألأساس القانوني للذهاب الإرادي -1

فاوضي كما يطلق عليه في فرنسا؛ هو اتفاق بين العامل إن الذهاب الإرادي أو الت
  .1وصاحب العمل على إاء عقد العمل لمدة غير محدودة مقابل تعويض مالي يدفع إلى العامل

وعرف هذا الإجراء ارتفاعاً ملحوظاً في فرنسا عندما وصلت منحة التعويض عن 
عدد الذين اختاروا طريق الذهاب أما في الجزائر فقد بلغ . 2فرنك فرنسي30.000الذهاب إلى 
ووصل ,وحدها 1997خلال سنة 55%عاملا منهم 40198حوالي  1997إلى  1993الإرادي منذ 

الأمر الذي دفع . 3عامل 41816حوالي  1998عددهم إلى غاية السداسي الأول من سنة 
باره تسريحاً بالبعض إلى التشكيك في مدى مشروعيته وبكونه مخالف للنظام العام الاجتماعي واعت

لكن هذا الحكم لو حاولنا معالجته من الجانب . مقنعاً وتملصاً من الإجراءات القانونية للتقليص
أما في الجزائر فإن .4القانوني لوجدنا أن الذهاب الإرادي يجد سنده في القانون والقضاء الفرنسي

                                                 

 

1 Cf .Antoine MAZEAUD ,cité par Ben Saber BENAZZOUZ, Le départ volontaire 
constituet-il une atteinte au principe de la préservation du travail ,in actes du colloque 
international sur le droit social, Université d'Oran, faculté de Droit ,Edik ,2001,p.21. 
2  Cf. Ben Saber BENAZZOUZ.op.cit.,p.22.  

ريـــر حـــول نظـــام علاقـــات العمـــل في تق -الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي–إحصـــائيات وزارة العمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة  3
  Ben Saber BENAZZOUZ, op.cit.,p.21مقتبس عن ,1998سياق التعديل الهيكلي لشهر أبريل 

ولإعــادة , اعتــبرت محكمــة الــنقض الفرنســية أن مثــل هــذا الاتفــاق وجــد لمواجهــة الأزمــات الاقتصــادية الــتي تمــر ــا المؤسســات 4
وفي قـرار أخـر لهـا أكـدت ,اقتصادية يجب إخضاعها لمراقبة مدير مصـلحة العمـل  لذلك اعتبرته تسريحات.ضبط مستوى الشغل

فـإذا كانـت محكمـة الـنقض الفرنسـية قـد . أن الذهاب الإرادي الذي يكون مخالفا للنصوص القانونية يعد بمثابة تسريحات مقنعـة
ممثلــي العمــال كمــا هــو عليــه الحــال في أقــرت الــذهاب الإرادي فــإن هــذا لا يعفــي  المســتخدم مــن إجــراءات الأعــلام واستشــارت 

كـل إـاء لعقـد العمـل :" من قـانون العمـل الفرنسـي بقولهـا 1فقرة 321وهو ما نصت عليه المادة .التسريح لأسباب اقتصادية 
  ." للتسريح لأسباب اقتصادية ةيكون نتيجة سبب اقتصادي يخضع للقواعد المنظم
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مخالفا للقانون  دلا يع غير أنه.إاء علاقات العمل تحالة من حالا الذهاب الإرادي لا يعتبر
بل نجد من الناحية العملية أن الذهاب الإرادي يمنح , بحقوق العمال المكرسة سمادام انه لا يم

  .1للعمال تعويضا يفوق ذلك الذي قرره القانون في حالة التسريح لسبب اقتصادي

 من القانون 106ويجد الذهاب الإرادي سنده في الشريعة العامة طبقاً لنص المادة
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، "المدني التي تنص على أن  

  .وعقد العمل واحد من هذه العقود. 2"أو للأسباب التي يقرها القانون

كما يجد الذهاب الإرادي سنده في قانون العمل نفسه وفي النصوص التنظيمية له ، 
يجب على المستخدم "والتي تنص على أنه  11/90من القانون 70ادةويظهر ذلك جلياً في نص الم

قبل القيام بتقليص عدد المستخدمين أن يلجأ إلى جميع الوسائل التي من شأا التقليل من عدد 
أن " جميع الوسائل التي من شأا التقليل من عدد التسريحات"ويفهم من عبارة ". التسريحات

لسلطة الواسعة لاتخاذ إجراءات من شأا التقليل من عملية المشرع قد منح صاحب العمل ا
بالإضافة إلى ذلك قد اعتراف . التقليص وما الذهاب الإرادي إلا إجراء من هذه الإجراءات

بشرعية الذهاب الإرادي وذلك عندما استثنى العمال المستفيدين منه من  11/94المرسوم التشريعي
  .3 على البطالةالحق في الاستفادة من نظام التأمين

وهذا يعني أن المشرع الجزائري قد أقر بمشروعية الذهاب الإرادي، واعتبره إجراء من 
لكن ذلك يجب ألا يكون على إطلاقه وإنما  .4إجراءات تقليص عدد العمال المهددين بالتقليص

  .يتم وفق شروط حددا المحكمة العليا نتعرض لها بالتفصيل في إطار النقطة الموالية 

                                                                                                                                                    

 

Cf. Jean PELISSIER .Alain SUPIOT et Antoine  JEAMMAUD ,Droit du travail,20éme 
édition, Dalloz,2000.p.428. 
1Cf. Tayeb et Djamel BELLOULA,La rupture de la relation de travail,édition 
Dahleb,1999,p.98; M’hamed  Nasreddine KORICHE . Note A propos du départ 
Volontaire…...op.cit. ,p.101  

  .يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26الموافق لـ  1396رمضان20المؤرخ في  75/58أنظر، الأمر  2
 .المتضمن إحداث نظام التأمين على البطالة  94/11من المرسوم التشريعي  05المادة ,أنظر3

4 Cf. Ben Saber BENAZZOUZ,op.cit.,p.23. 
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  شروط الذهاب الإرادي -2

نظراً لما يترتب على الذهاب الإرادي من آثار خطيرة على العامل من فقدان منصب 
العمل من جهة، وتجريده من حق الاستفادة من التأمين على البطالة من جهة أخرى، فإن المحكمة 

  :ما يلي وتتمثل هذه الشروط في 1العليا وقعت شروطاً في ظل غياب شروط خاصة في التشريع

أن تكون هناك حتمية التقليص، فالذهاب الإرادي لا يطبق إلا على العمال -
  .الأجراء الذين هم في إطار التقليص وهو نفس الشرط الذي ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية

أن تكون إرادة العامل سليمة من كل العيوب التي تشوب الرضا مع علمه الكامل -
وهو أيضاً نفس ما ذهبت إليه محكمة النقض . ترتبة على هذا الاتفاقبكل الشروط والنتائج الم

   2الفرنسية

ومن تم يجب أن يكون انتهاء عقد العمل غير المحدد المدة  بناء على الإرادة المشتركة 
وأن عيب التراضي يكون سبباً في إبطال هذا . للطرفين شريطة أن يكون رضا العامل سليماً 

  .العامة المطبقة في جميع العقودالاتفاق طبقاً للقواعد 

  .أن يكون الاتفاق المتوصل إليه بين الأطراف المعنية  ناتجاً عن تفاوض حقيقي-

فيتبين مما سبق أن الذهاب الإرادي إجراء من إجراءات تقليص مناصب العمل 
  .3لأسباب اقتصادية وليس حالة من حالات انتهاء علاقات العمل

راءات المتعلقة بالتقليص، وبالضبط ما تعلق منها لهذا من المنطقي تطبيق الإج
باستشارة لجنة المشاركة أو ممثلي العمال، والمنع من اللجوء إلى توظيفات جديدة في مناصب العمل 

                                                 

 

الـــة الجزائريـــة ,ســـتوى الشــغل ومســـألة إعـــادة العمــال إلى مناصـــب عملهــم إشـــكالية قانونيـــة لتقلــيص م, أنظــر، محمـــد شــرفي 1
  .14. عدد خاص،ص, 1998،)ع.و.م(للعمل، نشر 

2 Cass soc,10 avril 1991, n°8918485 Bull.civ, p.11. cité par Ben Saber BENAZZOUZ, 
op.cit.,p.23. 

لإرادي والإاء الرضائي لعلاقة العمل واعتبرت أن الذهاب الإرادي تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا تفرق بين الذهاب ا  3
 .هــو دلــك الــذهاب المحصــل عليــه نتيجــة تفــاوض فــردي بينمــا تضــف الإــاء لعلاقــة العمــل في إطــار جمــاعي بالإــاء الرضــائي

   .    14.ص,المرجع السابق,أنظر، محمد شرفي
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وهذا ما أكده السيد وزير العمل والحماية الاجتماعية من خلال الرسالة . 1التي تم تقليصها
من المسلم به قانوناً بخصوص الذهاب : "جاء فيها والتي 1999نوفمبر18المؤرخة في  867رقم

الإرادي أن كل اتفاق مبرم بصورة حرة ويعبر عن الرضا المتبادل بين العامل والمستخدم يلزم الطرفين 
ما دام العامل أبدى دون أي غموض إرادته في مغادرة عمله مقابل تعويض مالي، شريطة أن يتم 

أن يطمح إلى إعادة الإدراج مهما كانت طبيعة منصب  تعويضه فعلياً، ولا يستطيع بعد ذلك
  .2"العمل الذي كان يشغله

إلا أنه من الناحية العملية نجد خلاف ذلك تماماً، إذ كثيراً ما يلجأ صاحب العمل 
إلى توظيفات جديدة في نفس مناصب العمل التي شملها التقليص عن طريق الذهاب الإرادي أو 

لهذا فإن في فرنسا كل ذهاب إرادي يكون مخالفاً للشروط المنصوص .ة إبرام عقود عمل محددة المد
  .3عليها في القانون  يعد بمثابة تسريحات مقنعة

ولضمان التطبيق الحسن والفعال لهذه الإجراءات والتدابير عمل المشرع على ضرورة 
شريعية والتنظيمية إعلام مفتشية العمل كجهاز يخول له القانون الحق في مراقبة تطبيق الأحكام الت

المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وتوضيحها قصد اتقاء الخلافات التي تنجر عنها 
  .وتسويتها وهذا ما سنتعرض له بالتفصيل في إطار النقطة الموالية 

  إعلام مفتشية العمل: ثانياً 

ة التي تطلبتها لقد ارتبط ظهور مفتشية العمل تاريخيا بالعمليات الاجتماعية والسياسي
تجاوزات العمل الصناعي إذ أدى تدخل الدولة المتزايد بصفة خاصة في مجال العمل إلى ضرورة 
إنشاء إدارة متخصصة في مجال العمل هي مفتشية العمل التي أنشئت لأول مرة في فرنسا 

الذي يمنع تشغيل الأطفال الأقل من  1841مارس22لأجل مراقبة تطبيق قانون  1982سنة

                                                 

 

مســتخدم قــام بتقلــيص المســتخدمين اللجــوء في أمــاكن العمــل نفســها يمنــع علــى أي "90/11مــن القــانون  69تــنص المــادة   1
  " .إلى توظيفات  جديدة في الأصناف المهنية المعنية بالتقليص

2 Cf. Ben Saber BENAZZOUZ.op.cit.p.23. 
3 Cf. Jean PELISSIER .Alain SUPIOT et Antoine  JEAMMAUD,op.cit.,p.428. 
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الذي كشف عن ظروف تشغيل الأطفال في " Rémy Véllard"نوات بعد تقرير الدكتور س08
1فرنسا

.  

، لتأتي بعدها 1906ثم أصبحت مفتشية العمل تابعة لوزارة العمل بعد إنشائها سنة
وتلزم كل الدول المصادقة عليها بوضع نظام لمفتشية العمل مكلف بضمان  1947معاهدة سنة

بظروف العمل وحماية العمال عند تنفيذهم لعملهم وقد صادقت عليها  تطبيق الأحكام المتعلقة
 .فرنسا سنة

2
1950 

بموجب  1975أما في الجزائر فبعد الاستقلال صدر أول نص ينظم مفتشية العمل سنة
. المتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية 1975/04/29المؤرخ في  75/33الأمر

تش العمل صلاحية مراقبة ظروف العمل، ومدى احترام الشروط القانونية وكان هذا النص يمنح مف
وكان هذا  .والتنظيمية للعمل بالنسبة لكل صاحب عمل سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً 

  .النص يستثني من هذه المراقبة الموظفين والمؤسسات العسكرية والعمال في الطائرات والسفن

 03/90صدر قانون 1990/02/06وفي . إجراء الصلحكما كانت للمفتشية صلاحية 
المتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل  209/90، ثم المرسوم التنفيذي رقم3المتعلق بمفتشيه العمل

المتعلق بمهام المفتشية اختصاصاا  1996/07/10المؤرخ في 11/96ثم الأمر رقم ,4وسيرها
تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة  والتي من أهمها مراقبة ,وصلاحيات مفتش العمل

وانطلاقاً من هذا تبرر الإشكالية المتعلقة ذا الموضوع،  .5بعلاقات العمل الفردية والجماعية
                                                 

 

جامعــة وهــران , غــير منشــورة,علــى طلبــة الســنة الثالثــة حقــوق في مقيــاس قــانون العمــل محاضــرات ملقــاة,بناصــر يوســف,أنظــر 1
  . 2006/2007السنة الجامعية ,

2 Cf. Pierre VINCENT, Inspection du travail, juris- classeur droit du travail n°01,fascicule 

10-20 ,1992,pp.19-24 ,153.ص,المرجع السابق, بوحميدة قتبس عن عطاء االلهم   
الصــــــادرة في 06 مالجريــــــدة الرسميــــــة رقــــــ ,المتعلــــــق بمفتشــــــيه العمــــــل 1990فيفــــــري  06المــــــؤرخ في 90/03أنظــــــر، القــــــانون  3

  .237.ص ,1990فيفري07
الجريـدة  ,يم المفتشـية العامـة للعمـل وسـيرهاالمتضـمن تنظـ 1990جويليـة  14المؤرخ في  90/209أنظر، المرسوم التنفيذي   4

  .960.ص ,1990جويلية 18 لصادرة فيا ,29الرسمية رقم
إن من بين المهام التي تنجر عن تطبيق الأحكام  التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعيـة هـي إجـراء   5

واد المصـالحة قصــد اتقــاء الخلافــات الجماعيـة وتســويتها فمفــتش العمــل مطالـب بــأن يلعــب دور المصــالح وهـذا مــا نصــت عليــه المــ
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: والمتمثلة في معرفة دور مفتش العمل في عملية التقليص، وهنا يجب التفريق بين مرحلتين اثنتين
 .11/90ا بعد صدور القانونوم 11/90مرحلة ما قبل صدور القانون

  .90/11القانون  صدور مرحلة ما قبل: 1

إن مفتش العمل كما تقدم هو العون المختص الذي يخول له القانون ممارسة 
بالعديد من المهام والاختصاصات المنصوص هذه الأخيرة التي تختص  .1صلاحيات مفتشية العمل

، والتي تعرضت لمهام 2فتشية العملبملق المتع 03/90المادة الثانية من القانون عليها في
واختصاصات مفتشية العمل، ولم تتعرض بشكل خصوصي لدور مفتش العمل فيما يتعلق 

–فإن لمفتش العمل دور مباشر في هذا الإطار، فهو الذي يتحكم  ,ومهما يكن. بتقليص العمال
الجماعي للعمال على في عملية تقليص العمال؛ إذ يتوقف اتخاذ قرار التسريح  -إن صح القول

وهو نفس الأمر الذي كان سائداً في فرنسا بعد  .الموافقة والإذن المسبق الذي يمنحه مفتش العمل
لمستخدمة بعد أجاز بل وفرض على الهيئة ا المذكور سابقاً، والذي 1975جانفي03 صدور قانون

ة الإدارية المسبقة من أن تستكمل مجموع الشروط والمراحل المتعلقة بالتقليص أن تطلب الموافق

                                                                                                                                                    

 

مـتى "حيـث جـاء فيـه 07/05/1984من القانون المذكور أعلاه وهدا ما أكده الس الأعلى في قرار له بتـاريخ 16الى05من
يجـب تقـديم الطلـب المتعلـق ,أنـه عنـدما ينشـأ خـلاف بمناسـبة تطبيـق عقـد عمـل بـين الأجـير والمسـتخدم ,كان مـن المقـرر قانونـا 

ولا تكــون القضــية مقبولــة لــديها إلا بعــد تبريــر أن النــزاع عــرض للمصــالحة أمــام ,ا الشــغل بــالنزاع أمــام المحكمــة النــاظرة في قضــاي
مفتش العمل المختص إقليميا وانه لا يمكن تقـديم النـزاع أمـام القضـاء إلا في حالـة واحـدة فقـط وهـي عجـز المفـتش المـذكور عـن 

العـدد  ,1989الة القضـائية  ,34024ف رقم مل ,07/05/1984بتاريخ ,إ.غ,أنظر الس الأعلى ..".إجراء المصالحة 
  .162.ص ,03

  .المتعلق بمفتشية العمل 90/03من القانون  04أنظر، المادة   1
مراقبــة تطبيــق الأحكــام التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بعلاقــات العمــل الفرديــة "علــى أنــه 90/03مــن القــانون02تــنص المــادة2 

لصــحية وأمــن العمــال تقــديم المعلومــات والإرشــادات للعمــال ومســتخدميهم فيمــا يخــص والجماعيــة، وظــروف العمــل، والوقايــة ا
مســـاعدة , حقـــوقهم ووجبـــام والوســـائل الملائمـــة أكثـــر لتطبيـــق الأحكـــام القانونيـــة والتنظيميـــة والتعاقديـــة والقـــرارات التحكيميـــة

اء المصــالحة قصــد اتقــاء الخلافــات الجماعيــة في العمــال ومســتخدميهم في إعــداد الاتفاقيــات أو العقــود الجماعيــة في العمــل، إجــر 
وتسويتها، تبليغ وتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال ومستخدميهم، إعـلام الجماعـات المحليـة  العمل

وص التشـريعية بظروف العمل داخل المؤسسـات التابعـة لاختصاصـها الإقليمـي، إعـلام الإدارة المركزيـة للعمـل بمـدى تطبيـق النصـ
 ".والتنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها وتعديلها
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مفتشية العمل و  طرف الجهات المختصة إقليمياً بشؤون العمل كإدارة العمل واليد العاملة في فرنسا
  .بالجزائر

إلى مفتش العمل المختص إقليمياً بطلب الموافقة من أجل فتتقدم الهيئة المستخدمة  
الوصول يشار فيها على تقليص العمال ويكون إعلام مفتش العمل عن طريق رسالة مضمونة 

كما يجب أن يرفق طلب الإذن هذا . الخصوص لمسألة تقليص المستخدمين وعدد العمال المعنيين
وفي الدول التي  تأخذ بالنهج . بملف يحتوي على كل العناصر والوثائق التي تبرر اتخاذ هذا الإجراء

 نقل كلها كان يجب على الاشتراكي أين تسيطر الدولة على معظم القطاعات الاقتصادية إن لم
. الهيئة المستخدمة أن تطلب موافقة السلطة الوصية على الإجراء قبل الشروع في تنفيذ التقليص

وبعد ذلك يتعين على مفتش العمل أن يجري تحقيقاً للتأكد من صحة الأسباب التي جاء ا 
ة، كما يتعين عليه صاحب العمل وله أن يستعين بأي عون مختص أو مصلحة مختصة تابعين للدول

اخذ رأي ممثلي العمال والهيئات النقابية التي يرى فائدة في استشارا على أن يبت في طلب 
  .1يوماً من إشعاره30الموافقة خلال 

ولقد قرر المشرع جزاءات جنائية على كل من يعرقل مفتش العمل عند أدائه لمهامه أو 
قبة أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من احترام مهمة الأشخاص الذين يساعدونه عند فحص أو مرا

     2أو ممارسة الضغوط والإهانات ضد مفتش العمل.الأحكام القانونية والتنظيمية فعلا

م ع ع  ألغيت الموافقة الإدارية وكان بذلك إعلان بداية  11/90لكن بصدور قانون
  .ةمرحلة جديدة سنتطرق لها بنوع من التفصيل في هذه النقطة الموالي

  90/11مرحلة ما بعد صدور قانون : 2

كان المشرع يهدف من خلال الحصول على الإذن بالموافقة إلى إيجاد توازن بين 
تخلى هذا الأخير عن ضرورة  11/90الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، لكن بصدور قانون

هذا الإجراء واعتبره لكن هناك من نكر على . الحصول على الموافقة الإدارية لاعتبارات نجهلها

                                                 

 

  .32.ص,أنظر، الطالب محمد عبد القادر، المرجع السابق  1
  .المتعلق بمفتشية العمل  90/03من القانون  25و  24, 23 المواد ,أنظر 2
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تدخل في شؤون صاحب العمل الذي يمكنه الوقوف على حقيقة السبب الاقتصادي من خلال 
والمتطلبات بالإضافة إلى الاامات التي كان يتلقاها إشرافه على تسيير مؤسسته ومعرفة النقائص 

العمل كان محل  فإن أعطى الموافقة لصاحب .للموافقة أو رفضه لها  همفتش العمل من خلال منح
متابعة من طرف العمال الذين سيكون مآلهم الإحالة على البطالة وأن رفضـها توبع من طرف 

لهذا تدخل المشرع  .صاحب العمل على أساس أنه سيعرض مشروعه الاقتصادي إلى الإفلاس
 ,ورسم الخطوط العريضة للموضوع وترك أمر التفاصيل للتفاوض الجماعي والاتفاقيات الجمعية

ويمكن لمفتش العمل حتى من هذا الجانب أن يلعب دوراً أخر يتمثل في مساعدة العمال 
  . 1ومستخدميهم في إعداد الاتفاقيات الجماعية والسهر على تنفيذها

غير أن الممارسة الميدانية أثبتت أن القوانين الجديدة فسحت اال واسـعاً وفي أمـور   
للاتفاقيــات الجماعيــة في حــين لم يتهيــأ محــيط العمــل  خطــيرة كتقلــيص العمــال مــن خــلال إســنادها

ذلــك أن اتفاقيــات العمــل الجماعيــة وإن تم اعتمادهــا بحماســة مــن ,لــدينا لتحمــل كــل هــذا العــبء 
ـــة قانونيـــة لضـــبط وتنظـــيم علاقـــة العمـــل  وتبيـــان الحقـــوق والالتزامـــات القانونيـــة ,طـــرف المشـــرع كتقني

اب العمــل فــإن الواقــع كمــا قــال الــدكتور عبــد الرحمــان الجماعيــة المترتبــة عــن كــل مــن العمــال وأصــح
ـــة  .2عـــزاوي جعـــل هـــذه الحماســـة تعـــاني مـــن فتـــور فـــاختلاف أهـــداف وتوجهـــات النقابـــات في حال

, أدى إلى عــدم انســجام بــين النقابــات والســلطة العامــة –رغــم الايجابيــات الــتي يحملهــا –التعدديــة 
ديـــد الاتفاقيـــات الجماعيـــة أو حـــتى تشـــجيع الأمـــر الـــذي يجعـــل هـــذه الأخـــيرة تـــتردد وتحجـــم عـــن تم

ومـن جهـة أخـرى تعـرض النقابـة للاحتـواء السياسـي ممـا يقـرب  ةعلـى إبرامهـا هـذا مـن جهـ فالأطرا
عملها في التفاوض باسم العمال للوصول إلى إبرام اتفاقيات جماعية مـن العمـل السياسـي أكثـر مـن 

  .تقريبها ودفعها إلى النشاط الاجتماعي

علـى اتفاقيـة جماعيـة وربمـا يرجـع  يك أن هناك بعض المؤسسات لا تحتـو أضف إلى ذل 
- ســبب ذلــك إلى رفــض صــاحب العمــل الجلــوس مــع العمــال أو ممثلــيهم علــى طاولــة المفاوضــات

                                                 

 

  .40.ص ,أنظر، الطالب محمد عبد القادر، المرجع السابق  1
الــة  ,اتفاقيــة العمــل الجماعيــة كتقنيــة قانونيــة لتنظــيم علاقــات العمــل في قــانون العمــل الجزائــري,عبــد الرحمــان عــزاوي,أنظــر 2

  .58.ص ,بدون عدد ,1997,مركز النشر الجامعي,القانونية التونسية
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وجـود نقابـة قويـة قـادرة علـى  بحـتى لا يلـزم نفسـه بـأي اتفاقيـة وهـذا مـا يتطلـ -المسـاواة موعلى قد
تجريـد مفـتش ورغـم كـل هـذه السـلبيات تم  .1س إلى طاولـة التفـاوضإقناع أو إرغام المستخدم بالجلو 

وبــذلك لم يعــد لــه أي  ,2بحجـة إحالــة الأمــر علــى الاتفاقيـات الجماعيــةالعمـل مــن مهمتــه الأساســية 
ام ـبمناســــبة مراقبتــــه لتطبيــــق الأحكــــ فهــــو لا يتــــدخل إلا ,دور مباشــــر فيمــــا يتعلــــق بتقلــــيص العمــــال

ى تطبيــق تلــك الأحكــام ـل الفرديــة مــن خــلال ســهره علـــة بعلاقــات العمــالتشــريعية والتنظيميــة المتعلقــ
ــــتي ذكرهــــا المشــــرع في المــــواد ـوالإجــــراءات العامــــ ويقــــدم  11/90مــــن القــــانون 72و 71، 70، 69ة ال

في فرنســا إلغــاء الموافقــة الإداريــة إن  بــل ,ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد .3المســاعدة إذا طلبــت منــه
هـــل يعـــود إلى القاضـــي الإداري أم  الاختصـــاص لقضـــاء في مسألةبالنســـبة لعـــدم استقرار  نشـــأ عنـــه 

  ؟ديللقاضي العا

بــأن  قضــت  1989ســبتمبر13بــاريس بتــاريخ  صــادر عــن محكمــة اســتئنافففــي قرار   
الرأي الذي تقدمه مفتشية العمل رأي بسيط ويـترك الاختصـاص كامـل للجهـة القضـائية العاديـة ممـا 

هـــل لأن يلعـــب أي دور ن إذ لـــيس هنـــاك قـــرار إداري ليكـــون محـــل يجعـــل القاضـــي الإداري غـــير مؤ 
ومـع ذلـك فـإن الدكتور عطاء االله بوحميدة يرى أن مثـل هـذا الـرأي يطـرح إشـكالا  4للدعوى الإدارية

في التكييــــف، فالقاضــــي الإداري لم يــــتردد في تكييــــف الــــرأي بــــالقرار الإداري ، لأن مجلــــس الدولــــة 

                                                 

 

العمـل ومحيطـه السياسـي والاجتمـاعي إن وجود نقابة قوية قادرة على التفاوض يتطلب تكوين علمي وعملي في مجال قـانون  1
والاقتصادي ومعرفة بفن التفاوض لأن النظام النقابي القوي يعطي السلطة الكافية لاحترام الأعضاء أو الأطراف لمبدأ الاتفاقيـة 

للعمـــل الجماعيــة والتفـــاوض الجمــاعي لهـــذا فـــإن النقابــة القويـــة تبقــى الدعامـــة الأساســـية في تحريــك عجلـــة الاتفاقيــات الجماعيـــة 
اتفاقيـــة  ,عبـــد الرحمـــان عـــزاوي,أنظـــر. وإخراجهـــا مـــن مضـــمون الـــنص القـــانوني اـــرد إلى حيـــز الوجـــود والواقـــع العملـــي الملمـــوس

  .59-58.ص ,المرجع السابق ,...العمل
حسـب زعمهـم أي  نع ما هو إلا مجرد نظام داخلي وضع بصفة منفردة إذ لا يلمسو .ع.يرى بعض العمال وهيئام أن ق 2

د لجانــب العمــال فكلمــا تعلــق الأمــر بــأمور جوهريــة وخطــيرة أحــال الأمــر علــى الاتفاقيــة الجماعيــة وكأنــه لا يعلــم علــى حــد وجــو 
قولهم ما يحدث في هذه الأخيرة من تجاوزات وسوء تأويل خاصة إذا مـا سـجلت لـدى مفتشـية العمـل وصـار لزامـا علـى مفـتش 

أشياء قد لا يحسن العمال تقديرها في حينها مما يجعلهم يتفاجئون ا حين  العمل السهر على تنفيذها مع أا قد تنطوي على
 .47.ص ,بد القادر، المرجع السابقالطالب محمد ع, أنظر .التنفيذ

 .40.ص,أنظر، الطالب محمد عبد القادر ،المرجع السابق   3
4 Cf. Jean EMANUEL RAY, Plan social et insécurité juridique,droit social n°7et 8 juillet 

août 1995,pp.661-662. . 144. ص, مقتبس عن عطاء االله بوحميدة ، التسريح لسبب اقتصادي ، المرجع السابق  
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جنــة الوصــية لهــا طــابع إلزامــي، ويمكــن أن يثــار نــزاع أمــام قاضــي تجــاوز الفرنســي قــرر أن توصــيات الل
نفـــس التصـــور الـــذي عرفـــه القـــانون الفرنســـي ولم يطـــرح المشـــكل هـــذا في الجزائـــر غـــير أن .1الســـلطة

فلقـد كانـت القـوانين كمـا عرفنـا بخصوص الحصول على الإذن بالموافقة وإلغائه عرفه المشـرع الجزائـري  
وتتطلــب موافقــة مفتشــية العمــل في حالــة اللجــوء للتســريحات الجماعيــة  رضــهاتف 1990الصــادرة قبــل 

المحكمـة العليـا  ه أكدتـوهذا مـا  302/82المرسوم من  56المادةو  31/75الأمر  من  39المادةبمقتضى 
مـــن المقـــرر قانونـــاً أنـــه يمكـــن للهيئـــة المســـتخدمة "  :ابقولهـــ 1996/11/29بتـــاريخالصـــادر في قرارهـــا 

دد العمال إذا بررت هذا الإجراء أسباب اقتصادية، ذلك بعد موافقة كـل مـن مفتشـية التقليل من ع
  ."...العمل ولجنة التأديب التابعة للمؤسسة

ن المحكمة العليـا كمـا يقـول الـدكتور عطـاء االله بوحميـدة طبقـت صـحيح الـنص بـأن إ  
فـــــإن إعطائهـــــا  .ةأخضـــــعت التســـــريح الجمـــــاعي لموافقـــــة مفتشـــــية العمـــــل قبـــــل إلغـــــاء الإذن بالموافقـــــ

 بذلـك أن التسـريح لسـب ,الصلاحية للجنة التأديب للنظر في هذا النوع من التسريحات يعد خطـاء
اقتصادي يحمل صورة غير تأديبيـة، وإنمـا يعـرض الأمـر علـى لجنـة المشـاركة فـإن لم توجـد فعلـى ممثلـي 

  .2العمل

وقــت قليــل قبــل  وتجــدر الإشــارة إلى ظهــور مــا يعــرف بــالترخيص القضــائي في فرنســا في
حيـــث كـــان المصـــفي إذا أراد اللجـــوء إلى عمليـــة التقلـــيص قبـــل إقامـــة مخطـــط ,إلغـــاء الموافقـــة الإداريـــة 

التعــديل فــلا يمكنــه ذلــك إلا إذا كــان لهــذه التســريحات طابعــا اســتعجاليا  فيســلمه القاضــي المحــافظ 
  .3م المهنية ونشاطاممع توضيح فئا ,بذلك أمرا  يشير فيه إلى عدد العمال المرخص بتسريحهم

دون اللجـوء إلى عمليـة التقلـيص  لولكن تطبيق بعض هذه التدابير أو كلهـا قـد لا يحـو 
لهذا فقد عمل المشرع  على النص على بعض الضـمانات الـتي تحـول دون الـتخلص مـن العامـل بعـد 

وهـــو مـــا اللجـــوء إلى التقلـــيص  بـــل تخـــول لـــه حمايـــة بعـــض الحقـــوق تضـــمن لـــه إنســـانيته علـــى الأقـــل 

                                                 

 

 .145. ص, أنظر، عطاء االله بوحميدة، التسريح لسبب اقتصادي، المرجع السابق  1
  . 146 -145.ص, أنظر، عطاء االله بوحميدة ، التسريح لسبب اقتصادي ، المرجع السابق 2

3 Cf. Gérard LYON-CAEN,op.cit.,p.318.  
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يتطلــب الوقــوف تفصــيلا علــى مــدى فعاليــة هــذه الضــمانات القانونيــة لتعزيــز هــذه الحمايــة وهــذا مــا 
  . سوف نتعرض له بنوع من التفصيل في إطار المبحث الموالي

  المبحث الثاني

  الضمانات والحقوق المقررة للعمال المسرحين 

عليهـا سـابقا ربمـا يجـد رب المنصـوص الأوليـة  تبعد إتباع كافـة الإجـراءات والاحتياطيـا
يشرع في إعداد  قـرارات فرديـة تتضـمن إـاء علاقـة العمـل العمل نفسه ملزما باللجوء إلى التقليص ف

جـاء  التبلـغ لـه بصـفة شخصـية طبقـا لمـ كالداعية لذللكل عامل على حدى والأسباب الاقتصادية 
ح الجمـاعي لأسـباب اقتصـادية والـتي اشـترطت ترجمـة التسـري 11/90من القانون 69في مضمون المادة

أن المشــرع الجزائــري لم يشــترط ضــرورة التحــدث مــع العامــل   غــير ,في شــكل تســريحات فرديــة متزامنــة
ضـرورة الحـديث مـع كـل عامـل بالـذي ألـزم صـاحب العمـل القـديم   القانون الفرنسـينص عليه كما 

ألغــى هــدا  1989/08/02الفرنســي الصــادر في قــانونالغــير أن ,بصــفة فرديــة حــول موضــوع التســريح 
ثلــين بتنظــيم نقــابي أن يكــون هــؤلاء مم طشــتر واألالتــزام بالنســبة لحالــة تســريح عــدد كبــير مــن العمــال 

  .يتحدث باسمهم

ا الشرط هو كون الجانب أو الملف الاجتمـاعي  ذويرجع عدم اشتراط المشرع الجزائري له
  .1كان محل تفاوض جماعي بين المستخدم والنقابة ولجنة المشاركة

فـــــإذا مـــــا وصـــــل المطـــــاف بصـــــاحب العمـــــل إلى هـــــذه المرحلـــــة وجـــــب عليـــــه أن يتقيـــــد 
مثــل المشــرع –المشــرع الجزائــري بالخصــوص وبقيــة التشــريعات الأخــرى  هــاقــد منحبالضــمانات الــتي 

ه الضــمانات ذهــ تعتــبر احيــث  للعمــال المســرحين لأســباب اقتصــادية -الفرنســي والمصــري وغــيرهم
  .2يأثار لعملية التسريح الجماع

لـك ذو صـيل في أطـار المطلبـين المـواليين وسندرس كل من هده الضـمانات بنـوع مـن التف
  .من أجل الوقوف على حقيقتها ومدى اعتبارها كضمان فعلي للعامل المسرح

                                                 

 

  .384.ص ,المرجع السابق ,أنظر، أحمية سليمان 1
  .115.ص ,المرجع السابق, ؛ بشير هدفي134.ص ,المرجع السابق ,أنظر، بن عزوز بن صابر 2
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  المطلب الأول

  الرقابة القضائية للتقليص

ذلــــك الجهــــاز أو التنظــــيم القضــــائي المخــــتص بالفصــــل في "يعــــرف قضــــاء العمــــل بأنــــه 
زعــات والقضــايا الــتي تثــور بــين العمــال مــن جهــة وأصــحاب العمــل مــن جهــة ثانيــة بشــأن تنفيــذ المنا

  .1"علاقة العمل الفردية التي تربط بينهما

ــــه قضــــاء مهــــني : "بأنــــه 1/511أو كمــــا يعرفــــه قــــانون العمــــل الفرنســــي الجديــــد في مادت
الخاضـع لهـذا القــانون  متسـاوي التمثيـل يخـتص بتسـوية النزاعـات الـتي قـد تحـدث بمناسـبة عقـد العمـل

بين أصحاب العمل أو ممثليهم وبـين العمـال الـذين يشـتغلون عنـدهم عـن طريـق المصـالحة أو الحكـم 
  .2"إذا لم تنجح المصالحة

ولقــد اعتــبر المشــرع الجزائــري كغــيره مــن التشــريعات أن لجــوء العمــال إلى القضــاء يشــكل 
قة المتمثلــة في الحصـــول علــى الإذن بالموافقــة مــن ضــماناً لهــم خاصــة بعــد إلغائــه للرقابــة الإداريــة المســب

)) ع خ((ولقد أكدت المحكمة العليا حق اللجوء إلى القضاء في قضيــة السيــد . قبل مفتشية العمل
حيــث لجــأ المعــني إلى القضــاء للمطالبــة بحقوقــه في مواجهــة الشــركة ورفضــت ) وحــدة إيكوتــاك(ضــد 

ه دون حمايــة فتقــدم بــالطعن بــالنقض أمــام المحكمــة العليــا دعــواه ابتــداء واســتئنافاً فوجــد العامــل نفســ
  : التي قررت ما يلي

إن الحـــق في الشـــكوى والاحتكـــام إلى القضــــاء مـــن الحقـــوق العامــــة الـــتي تقـــرر لكافــــة "
العمال ما لم يقترن استعمال هذا الحق بقصد الكيد والإضـرار بحقـوق الغـير ومـن ثم فـإن القضـاء بمـا 

                                                 

 

ئري، ديوان المطبوعات الجامعيـة، أنظر، أحمية سليمان، آليات  تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزا 1
 .30. ص 2005الجزائر، الطبعة الثالثة، 

2 "Les conseils de prud'hommes, juridiction élective et paritaire, règlent par voie de 
conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis 
aux disposions du présent code, entre les employeurs ou leur sreprésentants et les salariés 
qu'ils emploient,ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti".  

  29. ص, المرجع السابق ,... مقتبس عن، أحمية سليمان، آليات  تسوية 
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نعــدم الأســاس القــانوني ومخالفــاً لأحكــام المــادة الأولى مــن الأمــر المــؤرخ في يخــالف هــذا المبــدأ يعــد م
  .1...."المتعلق بالعدالة في العمل 1975أفريل29

كيـــف تتشـــكل هـــذه المحـــاكم؟ ومـــا هـــي : لكـــن الأســـئلة الـــتي تطـــرح تتجلـــى في معرفـــة 
  حدود اختصاصها؟ وما هو دور هذه المحاكم المختصة في عملية التسريح؟

  ولالفرع الأ

  تشكيل واختصاص المحاكم المكلفة بالرقابة

إن المحاكم المختصة بالفصل في المسائل الاجتماعية هي نفسها المختصة بالفصل في منازعات           
  . العمل الفردية وإن أهم ما يميزها عن المحاكم الأخرى تشكيلها وطبيعة  الاختصاص المسند إليها

  لرقابة تشكيل المحاكم المكلفة با: أولا

هنـــاك أســـلوبين لتشـــكيل هـــذه المحـــاكم فإمـــا أن تتشـــكل مـــن قضـــاة معينـــين مـــن طـــرف 
الجهات المختصة دون أن يكون هناك من يمثل أصحاب الشأن، وإما أن تتشكل من ممثلي العمـال 

ويكــــون لهــــذين المســــاعدين رأيــــا  وأصـــحاب العمــــل بنســــب متســــاوية بالإضــــافة إلى القضـــاة المعينــــين
مــــن  08هــــو الأســــلوب الــــذي اعتمــــده المشــــرع الجزائــــري مــــن خــــلال نــــص المــــادة وهــــذا, 2استشــــاريا

تنعقــد جلســات المحكمــة "المتعلــق بـــ م ع ف المشــار إليــه ســابقاً والــتي تــنص علــى أنــه  04/90قــانون
برئاســـــة قاضـــــي يعاونـــــه مســـــاعدان مـــــن العمـــــال ومســـــاعدان مـــــن  3للنظـــــر في المســـــائل الاجتماعيـــــة

 .1....."المستخدمين

                                                 

 

  .ومابعدها 192.ص, 04العدد,1989الة القضائية , 31528ملف رقم , 18/06/1984,الس الأعلى أنظر، 1 
, 1995, الجزائـــــر, ديـــــوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة,سلســـــلة المعرفـــــة ,القـــــانون القضـــــائي الجزائـــــري,الغـــــوثي بـــــن ملحـــــة , أنظـــــر2 
  .136.ص
 تتماشـى مـع طبيعـة ومضـمون الموضـوع الـذي تعالجـه مـن حيـث يـرى أحميـة سـليمان أن صـياغة المـادة الثامنـة غـير سـليمة ولا 3 

حيــث أن العبــارة الأولى واســعة وشــاملة لعــدة مواضــيع " نزاعــات العمــل"بــدلا مــن عبــارة "المســائل الاجتماعيــة "اعتمادهــا لعبــارة 
ســلم لفظــا وليســت محصــورة في قضــايا العمــل فقــط وبالتــالي فــأن الأ,مــن صــميم اختصــاص هــذه  المحكمــة  يوقضــايا أخــرى هــ

وـذا "تنعقـد جلسـات المحكمـة للنظـر في نزاعـات العمـل برئاسـة قـاض يعاونـه مسـاعدان "ومعنا هو أن تصاغ على النحـو الأتي 
تكون صـياغة هـذه الفقـرة منسـجمة ومترابطـة مـع بقيـة الفقـرات الأخـرى التابعـة لهـا وتفيـد المعـنى المقصـود مـن الـنص الـذي جـاء 
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دال فقهـــي حـــول بطـــلان حكـــم المحكمـــة الصـــادر أو صـــحته عنـــد غيـــاب  ولقـــد ثـــار جـــ
المــذكور أعــلاه فصــل في الأمــر واعتــبر أن المحكمــة تنعقــد  08غــير أن نــص المــادة مســاعدي القاضــي،

  :حتى في الحالات الآتية

حالة انعقاد الجلسة بحضور القاضي الاجتماعي ومساعد واحد من العمال  -
  .خدمةالمست تومساعد واحد من الهيئا

 . حالة الانعقاد بحضور المساعدين الاحتياطيين للعمال أو المستخدمين -

ــــيس  - ــــة الاكتفــــاء بحضــــور القاضــــي الاجتمــــاعي أو قاضــــيين يعينهمــــا رئ حال
 .المحكمة، وذلك عند غياب المساعدين الاحتياطيين

يخـص كيفيــات وطـرق وشــروط انتخـاب المســاعدين فإـا تخضــع لـنفس الطــرق  اأمـا فيمــ
لمقررة لانتخاب أعضاء مكتب المصالحة عن طريق الاقتراع السري المباشر من قبل عمال والشروط ا

ويـتم تعيـين الأعضـاء ,المؤسسات الواقعـة في دائـرة الاختصـاص الإقليمـي للجهـة القضـائية المختصـة 
المنتخبين في المكتب بصفة رسمية بأمر من رئيس الـس القضـائي المخـتص إقليميـا بنـاء علـى نتـائج 

أما فيما  .نتخابات ووفق الترتيب التنازلي لعدد الأصوات المحصل عليها لكل عضو من الأعضاءالا
 2يتعلق بشروط الترشح لمهمة عضو مكتب المصالحة فقـد حـددها القـانون في أربعـة شـروط أساسـية

  :هي 

  .التمتع بالجنسية الجزائرية -
  .سنة على الأقل يوم الانتخاب 25بلوغ سن -
  .عامل أجير أو مستخدم منذ خمس سنوات على الأقل ممارسة بصفة -
  .التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -

                                                                                                                                                    

 

, المرجـــع الســـابق, ...آليـــات تســـوية, أنظـــر،أ حميـــة ســـليمان. أي التشـــكيل القضـــائي فقـــط,ل علـــى ســـبيل الاســـتثناء مـــن الأصـــ
  . 39- 38.ص
  . 38- 37. ص, المرجع السابق, آليات تسوية, أنظر،أ حمية سليمان 1 
 10المـؤرخ في 91/273المتعلق ب م ع ف المشـار إليـه سـابقا ؛ و المرسـوم التنفيـذي  90/04من القانون  12المادة ,أنظر2 

 الصــادرة في, 38الجريــدة الرسميــة رقــم ,المتعلــق بكيفيــات تنظــيم انتخــاب المســاعدين وأعضــاء مكاتــب المصــالحة  1991أوت 
  .وما بعدها 1485.ص, 1991أوت  14
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لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن تواجد المساعدين ـذه الطريقـة أي طريقـة التصـويت 
يؤثر سلباً على جودة الحكم القضائي، لأن أغلب المساعدين ليست لهم الثقافة القانونية المطلوبـة، 

وفي حالــة تســاوي الأصــوات فــيرجح صــوت رئــيس ,ك مــنح لهــم المشــرع الحــق في التصــويت ومــع ذلــ
  .المحكمة الذي يكون هو كذلك ربما غير مختص في القضايا والمسائل الاجتماعية

  اختصاص المحاكم المكلفة بالرقابة: ثانياً 
ن  إن مسألة تحديد اختصاص محاكم العمل يعد من المسائل الأساسية والهامة، ذلـك أ

اعتبــار قضـــاء العمـــل قضـــاء اســـتثنائي يجعـــل مـــن تحديـــد مجـــال الاختصـــاص الموضـــوعي والمكـــاني أمـــراً 
لهـذا فقـد عـرف تحديـد قواعـد الاختصــاص خلافـاً كبـيراً في فرنسـا لمـا تعلـق الأمـر بالتســريح، . 1واجبـاً 

حالـة  وأكد البعض أن القاضي الإداري غير مخـتص، واعتـبروا القاضـي العـادي هـو المخـتص حـتى في
، في حـــين رأى آخـــرون أن اختصـــاص محـــاكم العمـــل ينحصـــر 2دعــوى الإلغـــاء ضـــد الموافقـــة الإداريـــة

فقط في التحقق من وجود السبب الحقيقي والجدي، أما ما تعلق بـدعوى الإلغـاء الموجهـة ضـد قـرار 
 .3الموافقة الإدارية المتعلقة بالتسريح فهو من اختصاص المحاكم الإدارية

 

 غــير أن .ء الحصــول علــى الإذن بالموافقــة لم تبــق المحــاكم الإداريــة مختصــةلكــن بعــد إلغــا 
إسناد مهمة الفصل في نزاعات العمل في التسريح لسبب اقتصـادي إلى المحـاكم العاديـة يعتـبر مخرجـاً 

لك أن لا أحد يشك في قضاء مجلس الدولـة ذخطأ من الجانب القانوني وحتى من الجانب العملي  
مجلس الدولة قد أخد بمعيار السـبب  نلأالمعتمدة حتى مع تغيير الأسس القانونية الفرنسي كمرجع  
 .لتحديد مفهوم التسريح لسبب اقتصادي) إلغاء الوظيفة(ألظرفي والهيكلي 

                                                 

 

منهـــا بتفســـير وتطبيـــق  قتجـــدر الإشـــارة إلى أن المنازعـــات الجماعيـــة تخـــرج عـــن نطـــاق اختصـــاص المحـــاكم الإداريـــة إلا مـــا تعلـــ 1
ولـو تعلـق الأمـر بمجموعـة مـن ,قيات والاتفاقات الجماعية والعبرة في كون المنازعة فردية هي كون النـزاع يخـص عامـل واحـدالاتفا

كافـة العمـال أو   لالعمال  أي أن النزاع الفردي  يخص عدد كبير من  العمال فالعبرة تضل مركزة علـى أن سـبب النـزاع لا يشـم
لى أنــه نــزاع جمــاعي لكنــه في حقيقــة الأمــر مجــرد مجموعــة مــن النزاعــات الفرديــة المتعــددة كبــير  مــنهم   فيظهــر للوهلــة الأو   ءجــزا

  . 38.ص, المرجع السابق, آليات تسوية, أنظر،أ حمية سليمان. الأطراف والأسباب 
  .174. ص,المرجع السابق , التسريح لسبب اقتصادي,مقتبس عن عطاء االله بوحميدة  ,نفرانك مود ير ,أنظر 2 
  .174. ص,المرجع السابق , التسريح لسبب اقتصادي,مقتبس عن عطاء االله بوحميدة  ,كوتوغيغ  دجيرار ,أنظر 3 
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المشار إليه  04/90ولم يطرح هذا المشكل في الجزائر لأن المشرع تدخل بموجب القانون
11/90، والقـــانون1ســـابقاً 

ا التنـــازع في الاختصـــاص بـــين القضـــاء الإداري ذلهـــمـــن أجـــل وضـــع حـــد 2
صـــــراحة علـــــى اســـــتبعاد المســـــتخدمون المـــــدنيون  11/90القـــــانونفي فلقـــــد نـــــص  .والقضـــــاء العـــــادي

والعسكريون التابعون للدفاع الـوطني  والقضـاة والموظفـون والأعـوان المتعاقـدون في الهيئـات والإدارات 
العموميـــة ذات الطـــابع الإداري  تمســـتخدمو المؤسســـاالعموميـــة في الدولـــة والولايـــات والبلـــديات و 

وأخضــــعهم لأحكــــام تشــــريعية وتنظيميــــة خاصــــة  وهــــي بــــدون شــــك الأحكــــام المتعلقــــة بالمنازعــــات 
1994/12/20وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصـادر بتـاريخ , دارية بالنسبة للموظفينالأ

3. 
علـــى الاختصـــاص  4م .ج.مـــن قـــانون إ 08ادةلاختصـــاص  الإقليمـــي فقـــد نصـــت المـــبالنســـبة لأمـــا 

علـى انـه ترفـع الـدعوى أمـام والـتي نصـت  04/90مـن القـانون 24الإقليمي وجسدت أحكامها المـادة
كمــا يمكــن رفعهــا إلى .قامــة المــدعى عليــهإالمحكمــة الواقعــة في مكــان تنفيــذ علاقــة العمــل أو في محــل 

تعليـق وانقطـاع علاقـة العمـل عـن حـادث عمـل  المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي عنـدما يـنجم
  .مهني ضأو مر 

  الفرع الثاني

  التسريح ةرقابة عملي دور القاضي فيإجراءات رفع الدعوى و 

نظـــرا للطبيعـــة الخاصـــة لقضـــاء العمـــل الـــذي يســـتوجب المـــرور علـــى بعـــض الإجـــراءات 
ات رفـع الـدعوى الخاصة التي تشكل شرطا جوهريا لقبول الدعوى شكلا سنضـطر إلى دراسـة إجـراء

هـــذا الفـــرع كنقطـــة أولى ثم نـــدرس بعـــدها الـــدور المباشـــر للقاضـــي المخـــتص في رقابـــة عمليـــة  لخـــلا
  .التسريح كنقطة ثانية

                                                 

 

  .90/04من القانون  21و 20, 19أنظر، المواد 1
 .90/11من القانون  03المادة ,أنظر 2
 ,01رقـــم  ,1995 ,الـــة القضـــائية, 116805ملـــف رقـــم  ,0920/12/1994بتـــاريخ ,إ.غ,العليـــا أنظـــر، المحكمـــة   3

 ,1995الـة القضـائية  ,122458ملف رقـم ,16/10/1995وهناك قرار أخر لنفس المحكمة صادر بتاريخ  ؛164.ص
  .181.ص ,02رقم 

يتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة المعـدل  1966يونيو  08الموافق لـ 1386صفر 18المؤرخ في 66/154الأمر رقم , أنظر 4
  .والمتمم
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  إجراءات رفع الدعوى :أولا

العامــة لرافــع الــدعوى أن تكــون لــه صــفة وأهليــة ومصــلحة عمــلا  بــين الشــروطإن مــن 
عني أن العامـل هـو الوحيـد الـذي يسـتطيع أن يرفـع فهل هذا ي ."م.ج .أ "من قانون 459بنص المادة

  الدعوى في قضايا العمل؟

إن مشـــروع قـــانون ......" 31/75إعـــداد مشـــروع الأمـــر  ةلقـــد قـــال أحمـــد محيـــو بمناســـب
العمل الجزائري تبنى حلا أكثر جرأة بنصه على أن النقابة تستطيع مباشرة جميع الدعاوى الـتي تنشـأ 

قية جماعية في صالح كل عامل أو ممتهن دون حاجة إلى وكالة مـن المعـني نتيجة لعلاقة العمل أو اتفا
ولقـــد خـــول  .1....."الرغبـــة في الاعـــتراض علـــى ذلـــكســـوى إخطـــار هـــذا الأخـــير وعـــدم تصـــريحه ب

المشـــرع الجزائــــري لمكتــــب التنظيمــــات النقابيــــة للعمـــال المســــتخدمين الــــذين تــــربطهم اتفاقيــــة جماعيــــة 
عــن هــذا الســبب أمــام القضــاء لصــالح أعضــائها كمــا يمكنهــا أن ترفــع مباشــرة كــل الــدعاوى الناشــئة 

  .2دعوى لحساا تستهدف الحصول على تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها

 نودف المحافظـة علـى العلاقـة الوديـة بـين العامـل وصـاحب العمـل والـتي كثـيرا مـا تكـو 
ات والتخفيـف علـى المحـاكم كثـرة وتسهيل حل هـذه النزاعـ ,ضرورية لاستمرار هذه العلاقة من جهة

بــين كــل مــن  3القضــايا مــن جهــة أخــرى  نــص المشــرع علــى إلزاميــة تســويتها بــالطرق الوديــة الداخليــة
عن طريق سحب صـاحب  .العامل وصاحب العمل دون تدخل من أي جهة خارجة عن المؤسسة

الـــتي  الإجـــراءات العمـــل للقـــرار ســـبب النـــزاع أو تعديلـــه لـــه اســـتجابة لطلـــب العامـــل وذلـــك في إطـــار
أوفي  04/90من القـانون 03حددا الاتفاقية الجماعية المعمول ا في المؤسسة تطبيقا لأحكام المادة

للتسوية الداخلية للنزاع في حالـة غيـاب الإجـراءات الاتفاقيـة تطبيقـا  ةإطار الأحكام القانونية المنظم

                                                 

 

  .191.ص ,1982 ,الجزائر ,ديوان المطبوعات الجامعية ,لمنازعات الإداريةا ,أحمد محيو, أنظر 1 
  .90/11من القانون  129المادة  ,أنظر 2 
تعتمــد العديــد مــن الــنظم العربيــة علــى أســلوب التوفيــق الإداري كبــديل للتســوية الوديــة الداخليــة أو كتكملــة لهــا حيــث تــنص  3

مـــديريات العمـــل الإقليميـــة مثـــل القـــانون الســـوري وقـــانون الأمـــارات العربيـــة  علـــى ضـــرورة عـــرض النـــزاع في مراحلـــه الأولى علـــى
  .16.ص, المرجع السابق, آليات تسوية, أنظر،أ حمية سليمان. المتحدة
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ـذه الطريقـة ننتقـل إلى مرحلـة التسـوية وعند فشل حل النزاع  .1من نفس القانون 04لأحكام المادة
أو أيــة هيئــة يخولهــا القــانون , أو لجنــة المصــالحةالخارجيـة المتمثلــة في عــرض النــزاع علــى مفتشــية العمـل 

طـرق ومحـاولات التسـوية الوديـة في مختلـف مراحلهـا السـابقة لجئنـا  تفإذا مـا فشـل .ل النزاعمتابعة ح
إلى طريق التسوية القضائية والـتي سـوف نقتصـر في الدراسـة علـى إبـراز دور القاضـي في رقابـة عمليـة 

  .التسريح

  التسريح ةرقابة عملي دور القاضي في: ثانياً 

 ا خصوصــا  بعـد إلغــاء الموافقـة الإداريــة المســبقة  ه الرقابــة تطـورا  ملحوظــذلقـد  عرفــت هـ
  :تينالآتيتين ه من خلال معالجة النقطذويمكن الوقوف على أوجه التطور ه

  التحقق من وجود السبب الاقتصادي  -1

لقد سبق القول أن صاحب العمل لا يمكـن لـه اللجـوء إلى التقلـيص إلا إذا كـان هنـاك 
إذا ذكــر الســبب الاقتصــادي للتقلــيص أمكــن للقاضــي  ســبب حقيقــي وجــدي يســتدعي ذلــك  لهــذا 

الوقوف على حقيقة الأمر  والتأكد من وجود إلغاء للوظيفة أو تحويلها أو تعديل جوهري للعقد أو 
فـإن القاضـي لا يمكنـه إلا ملاحظـة  لكـن إذا لم يـذكر , أي سبب أخر غـير لصـيق بشـخص العامـل

كــان الســبب الحقيقـي هــو ســن العامــل أو انعــدام ه كحالــة تعــويض عامــل مسـرح بعامــل أخــر أو  غيابـ
  .2المشاكل الاقتصادية المقدمة

والمشــرع الجزائــري بالإضــافة إلى اشــتراطه ضــرورة وجــود الســبب الاقتصــادي فإنــه يشــترط 
تســبيب القــرارات الفرديــة لهــذا فــإن القــرار الــذي لا تكــون أســبابه كافيــة يكــون مشــوبا بالقصــور في 

                                                 

 

في حالة غياب الإجـراءات المنصـوص عليهـا في المـادة الثالثـة مـن هـذا القـانون "على أنه 90/04من القانون  04تنص المادة 1 
وفي حالــة  .أيـام مــن تـاريخ الأخطـار) 08(انيـة مـره إلى رئيســه المباشـر الـذي يتعــين عليـه تقـديم جـواب خــلال ثميقـدم العامـل أ,

يلزم  .يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة ,أو عدم رضا العامل بمضمون الرد, عدم الرد
يومــا علــى ) 15(ا عــن أســباب رفــض كــل أو جــزء مــن الموضــوع خــلال خمســة عشــر الهيئــة المســتخدمة أو المســتخدم بــالرد كتابيــ

  ".الأكثر من تاريخ الأخطار
  .185. ص ,المرجع السابق, التسريح لسبب اقتصادي ,أنظر، عطاء االله بوحميدة2 
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علـــى حقيقـــة الســـبب الاقتصـــادي مـــن طـــرف القاضـــي ليســـت بـــالأمر الوقـــوف  غـــير أن 1التســـبيب
الســــهل لأن صــــاحب العمــــل هــــو الوحيــــد الــــذي لــــه الســــلطة التقديريــــة في تقــــدير الظــــروف المؤديــــة 

عمــل في اســتعمال الســلطة للتســريح  لهــذا فــإن رقابــة القاضــي تنصــب علــى مــدى انحــراف صــاحب ال
الوقائع المقدمة تبرير للتسريح أو لا وذلـك إعمـالا الحق في مراقبة ما إذا كانت  -القاضي–وليس له 
أن هنــاك مــن تســاءل حــول شــرعية بالإضــافة إلى " أن صــاحب العمــل هــو الحكــم الوحيــد"لقاعــدة 

ه الرقابــة خصوصــا في ظــل النظــام الليــبرالي الــذي يقــوم أساســا علــى حــق الملكيــة الفرديــة وحريــة ذهــ
لكــن الإقــرار التشــريعي هــو  ,يــة في مجــال التســييرالتجــارة والصــناعة الــتي تخــول لصــاحب العمــل الحر 

السـلطة فـإن الظـروف الـتي  هفـإذا كـان التشـريع هـو الـذي أقـر هـذه السـلطة للقاضـي ذالذي خول هـ
لأن دور القاضـي هنـا ,للعامـل ضـمانا كافيـا واعتبارهـا رقابـة هـذه ال فعاليةلاحظناها تجعلنا نشك في 

  ا الســبب وجديتــه ليســت عميقــةذحــث في حقيقــة هــالب لأنالتأكــد مــن وجــود الســبب الاقتصــادي 
  .2كما رأينا

  التحقق من احترام مراحل المخطط الاجتماعي  -2

قبــــل أن يلجــــأ صــــاحب العمــــل إلى التقلــــيص  ألزمــــه المشــــرع باتخــــاذ بعــــض الإجــــراءات 
11/90ضــمن نصــوص القــانونالمنصــوص عليهــا والتــدابير 

الــتي مــن شــأا التقليــل مــن و  بصــفة عامــة 3
وإعـادة  ,والإلغـاء التـدريجي للعمـل بالسـاعات الإضـافية ,كتخفـيض سـاعات العمـل  لتقلـيصعمليـة ا

والإحالـــة علــى التقاعــد والإجـــراءات المنصــوص عليهـــا في  ,دراســة أشــكال مرتـــب العمــل ومســتوياته
بصفة خاصة كإعداد مقررات " إجراءات اللجوء إلى التقليص"تحت عنوان  09/94المرسوم التشريعي

ا فان دور القاضي هنا ينصب علـى مراقبـة مـا إذا  ذله .الخ...ودفع تعويض التسريح ,ريحفردية  للتس
  . ه ألإجراءات والتدابيرذكان صاحب العمل قد احترم ه

                                                 

 

 وهنـاك قـرار ؛116.ص ,04العـدد ,1992الـة القضـائية ,43657ملـف رقـم ,25/01/1988 ,الـس الأعلـى,أنظـر1
  . 181.ص ,02العدد ,1992الة القضائية  ,39182ملف رقم  ,24/06/1985 ,أخر صادر عن الس الأعلى

  .186. ص ,المرجع السابق, التسريح لسبب اقتصادي ,أنظر، عطاء االله بوحميدة  2
  .90/11من القانون  70أنظر، المادة  3
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 تلكن إذا صار التسريح ضرورة حتمية لا بد منها بعد استيفاء كافة الاحتياطا
-ؤلاء العمال المعنيين به ـوق لهـرع أقر بعض الحقـها، فإن المشـتلاف أنواعـوالتدابير على اخ

ما  اوتختلف هذه الحقوق باختلاف الأنظمة السائدة واختلاف الظروف الاقتصادية وهذ -لتسريحا
  .سوف نتعرض له بالدراسة في هذا المطلب الموالي

  المطلب الثاني 

  الحقوق المقررة للعمال المسرحين

التي تتضمن إاء علاقة العمل  التسريح الفردية تبعد شروع المستخدم في إعداد قرارا
لتبليغ كل عامل بصفة شخصية منح المشرع حقوقا لهؤلاء العمال وعموماً فإن هذه الحقوق قد تكون 

وقد تكون نقدية وتتمثل أهمها في احترام المستخدم لمهلة الأخطار واستفادة العامل من تعويض , عينية 
وأخيرا الحق في الحصول  ،)الفرع الثاني(ين على البطالة والتعويض الشهري للتأم ،)الفرع الأول(التسريح 

  .)الفرع الثالث(ند إعادة التوظيف على شهادة العمل والأولوية ع

  الفرع الأول

  استفادة العامل من تعويض التسريحاحترام المستخدم لمهلة الإخطار و 

إن للعمال المسرحين حقا بأخطارهم قبل إاء أعمالهم والحصول على تعويض 
  : نستعرضها بنوع من التفصيل في إطار النقطتين الآتيتين ضمن شروط معينةلكن التسريح 

  احترام المستخدم لمهلة الإخطار: أولا

بعد تبليغ العامل المعني بالتسريح بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام، ألزم 
سريح واليوم الذي ينهي فيه المشرع صاحب العمل بإعطاء مهلة للعامل تفصل ما بين يوم تبليغ الت

تصرف "عرفها بمناسبة الحديث عن الاستقالة بأا العقد أثاره، وسمى هذه المدة بمهلة الإخطار، و 
قانوني انفرادي يصدر من أحد الطرفين ويعلن فيه رغبته في الإاء وذلك قبل حصوله بمدة  
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ريح واليوم الذي ينتهي فيه فهي تصرف قانوني انفرادي يفصل مابين يوم تبليغ التس ,1"كافية
2العقد

.  

؟ وما هي مجموعة الآثار المترتبة هاالحكمة من إيجادطبيعة هذه المهلة وما ولكن ما 
  كضمان للعامل المسرح؟  حتى تعتبر عنها

إن الإجابة عن السؤال الأول تقتضي الإشارة إلى أن إن مهلة الإخطار هي حق 
تين يوميا مدفوعتي الأجر من أجل إتاحة الفرصة له للعامل، ويحق له خلالها الغياب لمدة ساع

  .للبحث عن عمل آخر

وصارت تقدر حسب مستوى التأهيل المهني للعامل المعني وفقا لما هو محدد في 
  .3الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الجماعية

والقواعد المتعلقة بمهلة الإخطار تعد من النظام العام، ولا يمكن مخالفتها إلا إذا كانت 
إلا متى توفرت  –أي اعتبارها من النظام العام-تحقق مصلحة أكبر للعامل، لكن لا يكون ذلك 

  :الشروط الآتية

  .أن تكون بصدد عقد عمل غير محدد المدة -
 .ةأن ترتبط المهلة بالتسريح أو الاستقال -

ألا تتعلق بخطأ فادح؛ إذ بوجود هذا الأخير تنقطع علاقة العمل دون مراعاة مهلة  -
 .الإخطار

تكون بداية حساب هذه المـدة مـن تـاريخ تبليـغ رسـالة التسـريح، ولا تقبـل هـذه المهلـة و 
وضـــع حـــد للممارســـة ل تلأـــا جـــاء.التوقـــف أو القطـــع فـــلا الإضـــراب يرجئهـــا ولا المـــرض يوقفهـــا

 .الفسخ الانفرادي من طرف صاحب العمل المباشرة لحق

                                                 

 

  .90/11من القانون  03الفقرة  68المادة , أنظر 1
الاســتقالة واتفاقــات الإــاء الاقتصــادي في عقــد العمــل غــير محــددة المــدة، دراســة . عــدوي  د، مصــطفى عبــد الحميــأنظــر  2

  .44. ، ص1990مقارنة، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، 
  .116.ص, أنظر، بشير هدفي ، المرجع السابق  3
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. فإــا تختلــف بحســب احــترام المعنيــين لهــا, أمــا عــن إجابــة الســؤال الثــاني المتعلقــة بالآثــار
فـــإن تم احترامهـــا اســـتمرت علاقـــة العمـــل خلالهـــا، وتبقـــى الالتزامـــات المتقابلـــة قائمـــة كتقـــديم الأجـــر 

يتعـــين علـــى صـــاحب العمـــل دفـــع الأجـــور للعامـــل مقابـــل العمـــل إلى حـــين ايـــة هـــذه المهلـــة أيـــن 
والتعويضات المستحقة للعامل لتنتهي بعدها العلاقة القانونية التي كانت تربط بين العامل وصـاحب 

 .1أو تعتبر منقضية مبدئيا ما عدا إذا التزم العامل بشرط عدم المنافسة لمدة معينة العمل

ظر تاريخ ايـة المهلـة إذا التـزم ويمكن لصاحب العمل أن يتحرر من هذا الالتزام ولا ينت
هذا بالإضـافة  .بدفع المبلغ الذي يساوي الأجر الكامل الذي كان سيقبضه العامل في نفس الوقت

أنــه مــن المقــرر  "بقولــه . إلى تعــويض مهلــة الإخطــار الــذي جســده القضــاء في قــرار الــس الأعلــى
تخفـــيض لعـــدد العمـــال لهـــم الحـــق في قانونـــا أن العمـــال المفصـــولين عـــن العمـــل نتيجـــة إجـــراء ضـــغط و 

تعويضات الإخطار للفصل عن العمل والعطل المدفوعة الأجـر، وكـذا تعـويض عـن التسـريح  تقاضي
ولا يعفـــى صـــاحب العمـــل مـــن مـــنح مهلـــة الأخطـــار للعامـــل الـــذي يرغـــب في .2"والفصـــل الجمـــاعي

انقطـاع وصـول المـواد  كـاحتراق مصـنعه أو,توقف العمـل في مشـروعه بفعـل قـوة قـاهرةتسريحه إلا إذا 
3الأولية بسبب قيام حرب

.  

وإن لم يتم احترام هـذه المهلـة مـن خـلال الإـاء المفـاجئ لعلاقـة العامـل في ظـل غيـاب 
العامـل يسـتحق بـذلك تعويضـا كـاملا عـن هـذا التسـريح إن خطأ فادح من العامـل، أو قـوة قـاهرة، فـ

 تعويض مهلـة الإخطـار، والتعـويض عـن الإـاء وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين. التعسفي
التعسفي، ذلك أن التعويض عن الإاء التعسفي يهدف إلى جبر الضرر الذي لحـق المضـرور نتيجـة 
الإاء التعسفي بينما التعويض عن مهلـة الإخطـار يهـدف إلى الصـلح النقـدي لحالـة العامـل الناتجـة 

  .4قدير صحة أو عدم صحة هذا التسريحعن الإاء الفوري، وذلك بصفة مستقلة عن ت

                                                 

 

  .150-149.ص, المرجع السابق, التسريح لسبب اقتصادي, أنظر، عطاء االله بوحميدة 1
، 1990لســـــــنة  02الــــــــة القضـــــــائية ، العـــــــدد  138502، ملــــــــف رقـــــــم  10/06/1985 ,ى الـــــــس الأعلـــــــ, أنظـــــــر 2

  .162.ص
الجزائـر ,  ديـوان المطبوعـات الجامعيـة, علاقة العمل الفردية, الجزء الأول,شرح قانون العمل ,جلال مصطفى القريشي , أنظر 3

  .341.ص,  1984
  .205.ص,المرجع السابق , بوحميدة التسريح لسبب اقتصادي أنظر، عطاء االله  4
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م ع ع عـن  11/90إلا أن ما يثير الدهشة والانتباه في آن واحد هـو سـكوت القـانون 
مهلـة الإخطــار فيمــا يتعلــق بــالتقليص أو التســريح الجمــاعي، ولم يشــر إلى هــذه العمليــة مــا عــدا فيمــا 

ر الـتي يمكـن للاتفاقيـة الجماعيـة يتعلق بالاستقالة مع ذكر عنصر الإشعار المسبق ضمن جملة العناصـ
نصـــت الـــتي  في مادتـــه السادســـة والتســـعين 12/78وهـــذا علـــى عكـــس مـــا أورده القـــانون  .معالجتهـــا

  .صراحة على أن العمال المعنيين بالتقليص لهم الحق في مهلة إخطار علاوة على تعويض التسريح

  استفادة العامل من تعويض التسريح: ثانياً 

ي كان يقضي جل أوقاته داخل المؤسسة المستخدمة للقيام بالعمل إذا علم العامل الذ
يستدعي تدخل المشرع على العامل مما  سيكون له وقع خاصفإن ذلك تسريحه  بإالموكل إليه بن

الفرنسي - ةلاتخاذ موقف يخفف من هول الصدمة، لذلك أقرت مختلف التشريعات العمالية المقارن
على أن للعامل الملتزم  31/75ع العمل الجزائري منذ صدور الأمرومن بينها تشري -والمصري وغيرها

للنصوص حكام ونقلت نفس الأ .بعقد عمل غير محدد المدة الحق في التعويض في حالة التسريح
، مروراً بالنصوص التطبيقية 1978القانونية اللاحقة ابتداء من القانون الأساسي العام للعامل لسنة

من المرسوم  35التي ألغيت بموجب المادة 72في مادته 11/90له، وصولاً إلى القانون 
والتي فرضت هي كذلك بالإضافة إلى تدابير التقليص، دفع تعويضات التسريح   09/94التشريعي

من نفس المرسوم والتي دف إلى جبر الضرر الفعلي الذي  22كما هو منصوص عليه في المادة
  .لحق العامل

ويض التسريح هو إجراء عقابي جراء لجوء صاحب لهذا يخطيء من يعتقد أن تع 
فالمشرع يهدف من خلاله إلى جبر الضرر الفعلي الذي لحق العامل لا معاقبة , العمل للتقليص
التعويض , وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أنواع من التعويضات إلا أن أهمها .صاحب العمل

  .العيني و التعويض النقدي

على الحالة التي يكون فيها التعويض تعسفيا لهذا فهو يعد من فالتعويض العيني يقتصر 
 1990وكان حينها للقاضي إمكانية الحكم بإعادة إدماج العامل ودلك قبل مرحلة. النظام العام

 21/96من الأمر 09غير أن موقف المشرع تغير بعد هذه المرحلة وتستنتج ذلك من نص المادة
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تفصل المحكمة " على أنه 4و3في الفقرتين 73في مادتهونص  1م ع ع 11/90الذي عدل القانون
إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته وإما بمنح  ةالمختصة ابتدائيا وائيا إما بإعاد

أما التعويض النقدي فهو  2وطبق ذلك القضاء" العامل تعويضا ماليا في حالة رفض أحد الطرفين
والذي يستحقه العامل المسرح اقتصاديا ويطلق عليه  3قانونا ذلك المبلغ النقدي المنصوص عليه

وهذا هو التعويض الذي سنتعرض له بالدراسة والذي لن يستقر " مكافأة اية الخدمة"مصطلح 
  .فهمنا له إلا إذا كشفنا شروط استحقاقه وكيفية حسابه

  

  شروط تعويض التسريح-1

صوص التي أشارت إليه، فإنه من خلال الوقوف على تعريف التعويض، ومختلف الن
  :يشترط للاستفادة منه ما يلي

 72وذلك ما نجد المادة ,بعقد غير محدد المدة -أي تعويض التسريح–أن يتعلق الأمر  
للعامل الموظف لمدة غير محدودة الحق في التعويض "بقولها  م ع ع تنص عليه 11/90من القانون

  .4..."قوم به الهيئة المستخدمةعن التسريح في حالة تسريح فردي أو جماعي ت

أن علاقة العمل المحددة المدة كثيراً ما تتحول إلى عقود عمل غير محددة المدة، غير 
كما أن الاتفاقية الجماعية يمكن أن   .ومن ثم فمتى تم التسريح في هذه الحالة استوجب دفع تعويض

  .دة المدةتنص على دفع تعويض في حالة ما إذا لم تحدد علاقة العمل المحد

                                                 

 

الصــادر في الجريــدة ,المتعلــق بعلاقــات العمــل  90/11المعــدل والمــتمم للقــانون  1996يوليــو09المــؤرخ في  96/21,  أنظــر1 
  .1996الصادرة سنة 43الرسمية رقم 

مقتــــبس عــــن عطــــاء االله بوحميــــدة , شــــورغــــير من,  132296ملــــف رقــــم,  27/02/1996,  إ.غ,المحكمــــة العليــــا, أنظــــر 2
  .193. ص,  المرجع السابق, التسريح لسبب اقتصادي

  .94/09من المرسوم التشريعي  22و16أنظر المادتين  3
 .37- 36. أنظر، الطالب محمد عبد القادر، المرجع السابق، ص 4
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يجب أن يتم قطع علاقة العمل من طرف الهيئة المستخدمة، وهذا ما يجعل التعويض  
وقد  .مستبعداً في حالة الاستقالة والقوة القاهرة، وفي حالة الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل

الأفعال التي تشكل أخطاء جسيمة يعاقب عليها بعقوبة  302/82من المرسوم 71حددت المادة
وهذا ما . اوح ما بين التخفيض في الرتبة؛ والتسريح من الخدمة بدون تعويض ولا مهلة إخطارتتر 

  .1م ع ع تاركاً إياه للهيئة المستخدمة تحدده في إطار نظامها الداخلي 11/90سكت عنه القانون

والشرط الآخر والأهم هو شرط الأقدمية، حيث لا يستحق التعويض إلا العمال  
ة سنة على الأقل من العمل الفعلي لدى المؤسسة المستخدمة، ولكن رغم أهمية الذين يثبتون مد

م ع ع لم يشر إلى هذا التحديد، غير أننا نستطيع أن نستنتج  11/90هذا الشرط نجد أن قانون
ذلك من كيفية حساب مبلغ التعويض الذي يحسب على أساس المتوسط الشهري الأفضل للأجور 

وهذا ما يفيد أن العامل قد قضى مدة عام على . وات الثلاث الأخيرةالمقبوضة خلال إحدى السن
  .الأقل كعمل فعلي في المؤسسة المستخدمة

   كيفية حساب مبلغ التعويض-2

كانت والتي   11/90من القانون 72إن حساب مبلغ التعويض يجد أساسه في المادة
الأفضل للأجور يكون حساب مبلغ التعويض على أساس المتوسط الشهري  "نص على أنت

لكن كما نعرف أن هذه المادة ألغيت بموجب  ".المقبوضة خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة
وعليه فإن الأساس القانوني لحساب مبلغ التعويض , 09/94من المرسوم التشريعي 35نص المادة

تسريح لى أن تعويض المن نفس المرسوم واللتين تنصان ع 23و  22صار يتمثل في نص المادتين
أشهر يتحمل دفعها المستخدم عند القيام بعملية التسريح، وتحسب التعويضات 03يساوي أجر 

  .على أساس معدل الأجر الشهري الخام المتقاضى خلال الاثني عشر شهراً قبل إاء علاقة العمل

لم  11/90من القانون 72وأهم ما يمكن ملاحظته هنا هو أن المشرع في نص المادة
من  23الأجر المقبوض، هل هو الأجر الخام، أم الصافي؟ لكن تدارك الوضع في المادة يبين طبيعة

                                                 

 

 .37.د القادر، المرجع السابق، صد عب؛ أنظر، الطالب محم342. أنظر، جلال مصطفى القريشي، المرجع السابق، ص 1
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ونص على الأجر الشهري الخام مسايراً في ذلك المشرع الفرنسي الذي أخذ بالأجر  09/94المرسوم
  .1الكلي

المعدل (وعليه فإن عملية حساب التعويض تتم من خلال إجراء عملية ضرب 
ويمكن ) ى خلال الاثني عشر شهراً قبل إاء علاقة العمل في ثلاثة أشهرالشهري الخام المتقاض

غير أن هناك  بعض الحالات الخاصة  مثل استفادة العامل . جمعه مع صافي التعويضات الأخرى
من عمل آخر أو إحالته على التقاعد فإن هذا لا يؤدي إلى حرمانه من تعويض التسريح بل يؤدي 

  .2ن فكرة جبر الضرر صارت أقل وضوحاً إلى تغيير في طبيعته لأ

ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المؤسسات لم تؤدي ما عليها من حقوق 
وتجنبا للازمة الاجتماعية .لعمالها بسبب مديونيتها الثقيلة التي كانت تعاني منها أنداك ةمستحق

فاستدعى ذلك تدخل , جتماعيةالتي كانت متوقعة كان يجب التفكير في وضع أداة للحماية الا
 3هيئات الضمان الاجتماعي بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين لإنشاء نظام التأمين على البطالة 

لتكفل بالعديد من العمال المسرحين وضمان لهم حد أدنى من الدخل يأخذونه في شكل تعويض 
ض له بالتفصيل في هذا عن البطالة ولكن وفق شروط محددة وكيفية معينة وهذا ما سوف نتعر 

  .الفرع الموالي من خلال إبراز أهم العناصر المتعلقة ذا التعويض

  الفرع الثاني

  التعويض الشهري للتأمين على البطالة

منذ أن هبت رياح التغيير على الميادين المختلفة ومنها ميدان عالم الشغل، عرفت 
ث ازداد عدد الإضرابات، وتفاقمت علاقات العمل في المؤسسة حركة لم يسبق لها مثيل، حي

الأزمات الاقتصادية في المؤسسات، مما عكر صفو علاقات العمل بين الهيئات المستخدمة 
                                                 

 

1Cf .Groutel HUBERT, Droit du travail, édition Masson et Cie ,paris ,1974,p64; 

 .101.االله بوحميدة، التسريح لسبب اقتصادي، المرجع السابق، ص ءمقتبس عن عطا 
 .2 -1. بب اقتصادي، المرجع السابق، صأنظر، عطا االله بوحميدة، التسريح لس 2
المتضمن إحـداث التـامين علـى البطالـة لفائـدة الأجـراء الـذين  1994ماي 26المؤرخ في  94/11أنظر، المرسوم التشريعي  3  

  .12.ص,1994جوان  01الصادرة في  34يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية، الجريدة الرسمية رقم 
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من الطرفين يتمسك بمصالحه ويدافع عنها إلى أن يفصل القانون بينهما ممثلاً  لوالعمال، فصار ك
ت، ولكن سلطة مفتش في شخص مفتش العمل، حيث يتولى تسوية ما يمكن تسويته من خلافا

وهذا ما يلاحظ بصفة جلية في مجال تقليص . العمل تنتهي عند الحد الذي يرسمه له القانون
العمال حيث كثرت التسريحات الجماعية، مما جعل الوضع يزداد تعقيداً خصوصاً إذا أدركنا الآثار 

  .يةالسلبية التي يخلفها التسريح على العامل من الناحية النفسية والاجتماع

فمن الناحية النفسية أثبتت الدراسات أن للتسريح أثراً على الصحة النفسية للعامل 
نفسية حادة، خصوصاً إذا كان رب أسرة فينجم عنها إرهاق شديد  تالذي سيعيش اضطرابا

جراء النمط الجديد للحياة التي سوف يعيشها بعد مغادرته لمكان عمله الذي كون فيه جواً عائلياً 
هذا إلى جانب ازدياد احتمال الانحراف النفسي لعدم تقبله للوضع . ة زملائه في العملرفقة بقي

مهما كانت مبرراته، ولو كانت مشروعة في نظر القانون خاصة إذا كان شاباً، إذ يجد نفسه عرضة 
  1.للفراغ القاتل

عني أما من الناحية الاجتماعية والتي هي انعكاس للحالة الاقتصادية، فإن العامل الم
الشيء الذي  -البطالة -بالتسريح يضطر إلى مراجعة حاجياته المختلفة لتكييفها مع الوضع الجديد

  .2يجعل مجموع أفراد الأسرة يتأثرون ذا التسريح

وأمام كل هذه الأوضاع والمعطيات أولت التشريعات والنظم المختلفة عناية خاصة 
تح مورد مالي لهم لتغطية حاجيام ومتطلبام للعمال المعنيين بالتسريح من خلال إحداث أو ف

ففكر المشرع في إنشاء صندوق للتأمين عن البطالة، ووضع نصب عينيه تجارب . 3ولو بصفة مؤقتة
عديدة لمختلف الدول، واستقر في آخر الأمر على النظام الكندي الذي يعود تأسيسه إلى 

                                                 

 

  .35.أنظر، الطالب محمد عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
، والـتي تعتـبر البطالـة احـد الأخطـار الاجتماعيـة الـتي 1952أنظر، الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمـل الدوليـة سـنة  2

وللتنويه فإن الجزائر لم تصادق على هـذه الاتفاقيـة ورغـم ذلـك فهـي .ينبغي على الدول تبنيها في منظومتها للضمان الاجتماعي
  .طاق محدودتؤمن على البطالة ولكن في ن

  .من بين أهم التشريعات التي أولت اهتمام كبير للحماية الاجتماعية للعمال المسرحين المشرع الكندي والمشرع الفرنسي 3
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لاجتماعية المعالجة في الضمان وهكذا اعتبر خطر البطالة كباقي الأخطار ا. 1940سنة
  .الاجتماعي

إذ لم يؤسس إلا ,لهذا فان صندوق التأمين على البطالة يعتبر حديث العهد في الجزائر 
وهو التاريخ الذي عين فيه  1996ماي13كما أنه لم يشرع في عمله إلا بعد , 1994في جوان

الاجتماعية كما للصندوق  نمل والشؤو الجهوية بقرار من السيد وزير الع قالمدراء الجهويون للصنادي
  .1ولاية48وكالات محلية على مستوى 

خلال " CNAC"ووصل عدد العمال الدين أحيلوا على صندوق التأمين على البطالة 
رغم مرور سنتين على  42%عاملا أي ما يعادل 174742 حوالي 1998السداسي الأول لسنة

لصين المودعة لدى الوكالات الولائية إلى غاية ووصل عدد ملفات العمال المق 2بداية عمله فقط
من 91.67%أي بنسبة  175604ملف بلغ عدد الملفات المقبولة191562حوالي  1999جوان30

أي ما  168433أما عدد الملفات التي شرع في دفع تعويضها قدرت بـ, مجموع الملفات المودعة
87.93%هنسبت

3.  

 متان كما صرح السيد محرز آيت بلقاسوللصندوق الوطني للتأمين على البطالة مهم
الأولى سلبية وتتمثل في تقديم المنح الاجتماعية للعمال الأجراء الذين فقدوا , المدير العام للصندوق

والثانية إيجابية وتتمثل في إعادة إدماج هؤلاء ,مناصب عملهم بصفة لاإرادية ولأسباب اقتصادية 
  :البطالين إلى ثلاثة أصناف" CNAC"ا الدور قسم البطالين في الحياة العملية وللقيام ذ

من البطالين وهم البطالين المؤهلين فهؤلاء 10%يتعلق الصنف الأول بأقلية حوالي  -
ويتم ذلك بطرق مختلفة إما بالتنسيق مع مراكز البحث عن العمل  ,تسهل عملية إعادة إدماجهم

                                                 

 

1 Cf. Mahrez AIT BELKACEM, L'assurance chômage entre la gestion passive du chômage 
et la réinsertion active dans le marché de l'emploi, R.A.S.J.E.P,1997,n°2, p.89.   

 .92-90.ص,المرجع السابق ,الس الاقتصادي الاجتماعي لجنة علاقات العمل ,أنظر 2
مقتبس عن , 04العدد, 1999جويلية , عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  ةالنشرة الشهرية الداخلية الصادر ,أنظر 3

 .136.ص,المرجع السابق , بن عزوز بن صابر
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"CRE" 
 أو مع المراكز المساعدة على العمل الحر 1

2
 "CATI" أو إعادة إدماجهم في إطار

و المؤسسات العامة حيث يقترح الصندوق على هذه "CNAC"اتفاقيات التشغيل المبرمة بين 
المؤسسات قبول تشغيل العمال البطالين مقابل عدم دفع الأجر كاملا بل تكتفي بدفع الزيادة 

  3.التي يبقى الصندوق ملزما بدفعها على منحة التأمين

من العمال البطالين 60%ثاني فإنه يشمل الأغلبية والتي تمثل نسبة أما الصنف ال -
فيبقى التكوين هو الطريق  ,وهم ناقصو التأهيل لهذا فإن إعادة إدماجهم ليست بالأمر السهل

  .الأمثل لتحسين مستوى هذه الفئة وإعادة إدماجها

ء وصلت والصنف الثالث يشمل العمال البطالين الأميين وغير المؤهلين وهؤلا -
وهم الأصعب في إعادة إدماجهم لدا وجب تكاتف الجهود لوضع مخطط في إطار  30%نسبتهم 

  .4السياسة العامة لمحو الأمية

ويتم تعويض البطال الفاقد لشغله لأسباب اقتصادية بصفة غير إرادية في شكل دخل 
لوبة لتخويل يدفع شهرياً لصالح المؤمن من طرف الصندوق بعد أن تتوفر فيه الشروط المط

  لكن ما هي هذه الشروط؟ . 5الحقوق

 شروط الاستفادة من التعويض: ولاً أ

  فصل المشرع شروط الحصول على التعويض الشهري للتأمين على البطالة ضمن

المتعلق بإحداث التأمين على البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون  11/94أحكام المرسوم التشريعي
إذ نصت المادة , 8و  7, 6سباب اقتصادية، وذلك في نصوص المواد عملهم بصفة لاإرادية ولأ

                                                 

 

تقوم هذه المراكز بتنظيم دورات مكثفة منظمة للبحث عـن مناصـب العمـل للبطـالين وتوجيـه هـؤلاء عنـد البحـث عـن العمـل  1
  .ووضع كافة الوسائل المادية تحت تصرفهم دون مقابل 

فيها بـزر  وهي عبارة عن مؤسسات فلاحية صغيرة يزرع  "Pépinières d'entreprises":تتمثل هده المراكز في ما يعرف بـ 2
  .الشجر ليقلع بعد نبته ويزرع في مكان أخر

3 Cf. Mahrez AIT BELKACEM, op.cit.,p.93. 
4 Cf. Mahrez AIT BELKACEM, op.cit.,pp.94-95.  

  .147-144. أنظر، راشدي حدهوم، المرجع السابق، ص 5
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يجب للاستفادة من أداءات التأمين عن البطالة أن تتوفر في الأجير : "السادسة منه على أنه
  :الشروط التالية 1المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه

سنوات )03(ث أن يكون منخرطاً في الضمان الاجتماعي مدة إجمالية قدرها ثلا -
  .على الأقل

إلا أن المشرع لم يشر إلى أن هذه السنوات تدخل ضمنها كافة فترات العمل المؤمن 
  .عنها في مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي

  .أن يكون عوناً مثبتاً في الهيئة المستخدمة قبل التسريح لسبب اقتصادي -

في نظام التأمين عن البطالة ويكون قد سدد اشتراكاته بانتظام , أن يكون منخرطاً  -
على أن هذه الفترة الدنيا لدفع , 2أشهر على الأقل قبل إاء علاقة العمل )06(منذ ستة 

 Emploiالعمل المؤمن "الاشتراكات تقتصر على العمل الفعلي أو كما يسميها المشرع الكندي بـ

Assurable" 3ن رب العمل سيضطر ، وإلا فلا يمكن له الاستفادة من أداءات الصندوق؛ لأ
سالف الذكر، والتي تنص على  09/94من المرسوم التشريعي 20وهذا ما أكدته  المادة.للاحتفاظ به

لا يمكن للمستخدم اللجوء إلى تقليص عدد العمال وتنفيذه إلا إذا كان يدفع بانتظام : "أنه

                                                 

 

ام هــذا المرســوم التشــريعي علــى الأجــراء تطبيــق أحكــ"والــتي تــنص علــى أن  94/11مــن المرســوم التشــريعي  02أنظــر، المــادة  1
المنتمين للقطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية ولأسباب اقتصادية، أم في إطار التقليص من عدد العمال أو 

  .إاء نشاط المستخدم
  .ية بنص خاصيمكن توسيع أحكام هذا المرسوم التشريعي للأجراء المنتمين لقطاع المؤسسات والإدارات العموم

مـــن مجمـــوع اشـــتراكات التأمينـــات الاجتماعيـــة %5.5الـــوطني للتـــأمين علـــى البطالـــة بــــ قتقـــدر نســـبة الاشـــتراك لـــدى الصـــندو  2
باســــتثناء الأداءات ذات الطــــابع العــــائلي ,مــــن مجمــــوع الــــدخل أو المرتــــب المتناســــب ونتــــائج العمــــل %31.5والمقــــدرة حاليــــا بـــــ

نح والتعويضــــات ذات الطــــابع الخـــاص والتعويضــــات المرتبطــــة بــــالظروف الخاصــــة بالإقامــــة والتعويضـــات الممثلــــة للمصــــاريف والمــــ
المتعلـــق بأســـاس اشـــتراكات أداءات الضـــمان  1995جـــانفي 21المـــؤرخ في 95/01أنظـــر المـــادة الأولى مـــن الأمـــر رقـــم .والعزلـــة

  .06.، ص1995الصادرة سنة  05رفم  الجريدة الرسمية ,الاجتماعي
والـذي  يقصـد بـه الفـترة الـتي تخـول الحـق في الاسـتفادة 94/11مـن المرسـوم التشـريعي  24شارة إليها المادة العمل الفعلي أ   3

أمــا بالنســبة لمفهــوم العمــل المــؤمن في .مــن التعــويض والــتي تحتســب كســنوات اشــتراك في تقــدير مــدة تكفــل التــأمين علــى البطالــة 
  .لكندا من قانون تأمين الشغل05التشريع الكندي راجع المادة 
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هذا الالتزام يجبر وهذا الحكم يفيد بأن المستخدم المتنصل من ". اشتراكات الضمان الاجتماعي
  .1على الاستمرار في دفع أجور العمال وإعفاء الصندوق من دفع أي تعويض

لكن هناك إشكال طرح بالنسبة لهذا الشرط يخص المؤسسات غير القادرة على دفع 
وفي نفس الوقت ليس لها القدرة على , هذه المساهمة أو هذه الحقوق لصندوق التأمين على البطالة

مال لعدم قدرا على الاستمرار في نشاطها لذلك فقد تم إبرام اتفاقية بين البنوك الاحتفاظ بالع
  .2والخزينة العمومية يتم بموجبه التكفل ذه المصاريف

 09والمتمم بالمنشور رقم 1997ماي11المؤرخ في  07ولقد وضح المنشور الوزاري رقم
وص التأمين على البطالة، على أن المتعلقان بكيفيات تطبيق نص 1998نوفمبر17الصادر بتاريخ 

أشهر، تقتصر على العمل الفعلي والذي ) 06(الفترة الدنيا لدفع الاشتراكات المتمثلة في ستة 
يقصد به فترة العمل التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض، والتي تحتسب كسنوات اشتراك في 

  .3تقدير مدة تكفل التأمين على البطالة

يستفيد الأجير زيادة عن الشروط الواردة في "السابعة منه على أنه  كما نصت المادة
  :المادة السادسة أعلاه من أداءات التأمين على البطالة إذا توفرت فيه الشروط التالية

  .أن لا يكون قد رفض عملاً أو تكويناً تحويلياً قصد شغل منصب* 
  .أن لا يكون مستفيداً من دخل ناتج عن أي نشاط مهني* 
أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين هم محل تسريح في إطار التقليص من عدد  *

  .العمال أو إاء نشاط صاحب العمل، تحمل تأشيرة مفتش العمل المختص إقليمياً 

                                                 

 

1 Cf. Boumediene MEZGHRANI,Les régimes Spéciaux d’ assurance chômage,in actes du 
colloque international sur le droit social, Université d’ Oran ,faculté de Droit, EDIK, 2001, 
pp.50-51. 

  .211-210.ص أنظر، عطا االله بوحميدة، التسريح لسبب اقتصادي، المرجع السابق،  2
  .94/11من المرسوم التشريعي  24أنظر، المادة  3



 ابير الوقـائية والضمانات القـانونية المقررة للعمال المسرحينالتد                                                  ثانيل الـالفص

 

 

أن يكون مسجلاً كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة * 
  .1بالتشغيل منذ ثلاثة أشهر على الأقل

  .أن يكون مقيماً بالجزائر* 

بتوافر هذه الشروط يستحق العامل المسرح لأسباب اقتصادية أو بسبب الإاء 
غير أن المادة الثامنة من نفس المرسوم  قد . القانوني للهيئة المستخدمة تعويض التأمين عن البطالة

ل ، وذلك بدفعه أضافت شرطاً آخر متعلق بتنفيذ هذا التأمين، والذي هو مساهمة رب العم
لنفقات تحويل الحقوق، وإذا لم يقم رب العمل بدفع هذه النفقات فإنه لا يمكن للعامل المعني أن 

 .يستفيد من أداءات التأمين الصادرة عن الصندوق كما تمت الإشارة سابقا

  :العامل المحال على التأمين عن البطالة من وجهتينملف   وتكون إجراءات دراسة
  .عاة مدى تحقق الشروط السالفة الذكر في العامل المسرحمرا: الأولى-
بعد دراسة الملف تقوم وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتوجيه : الثانية-

  :رسالة للمستخدم أو  المصفي تتضمن الإشعار بالقرار، وتتخذ إحدى الصورتين

إشعار فوري تقديم يتم  يوماً 15مدة التي تستغرق  دراسة الملفاتبعد  :حالة القبول -أ
بالقبول الجماعي معد على وثيقة مخصصة لهذا الغرض، وفردي يوجه لصالح كل عامل مقبول في 

الإفادة بالتسليم بعد بالنسبة للملفات الكاملة  .الإشعارهذا ويجب أن يحدد الصندوق في  .وثيقة
  :لمستخدم ما يليل والوصول

  .تاريخ بداية التكفل-
  .يض الشهري بالإضافة إلى الفترات المقابلة لهامختلف قيم التعو -
  .الأقدمية التي استعملت في حساب مدة التكفل-

  .وبالنسبة للملفات غير الكاملة يطلب من المستخدم أو المصفي تكملتها

كما تقوم مصالح التأمين على البطالة في حالة قبول المعني كمؤمن في الصندوق 
  ."La notification d’admission à l’ assurance chômage " بتحرير وثيقة وتسلمها له

                                                 

 

 15وفي كل شهر بين اليـوم ,يتم استخراج شهادة بدون عمل لدى الوكالة المحلية  للتشغيل طوال فترة الاستفادة من التأمين  1
  .من نفس الشهر 25و
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يتم إعلام كل عامل بقرار الرفض لعدم توفره على الشروط : حالة الرفض -ب
  .1المطلوبة، ويكون الإشعار مسبباً، كما يتم إرجاع الملفات المرفوضة إلى المصفي أو المستخدم

بمجرد التسجيل لدى الوكالة وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يكتفي العامل المسرح 
المسجل ا من أجل  المحلية للتشغيل، بل يتوجب عليه أن يتقدم شخصياً إلى مصالح الوكالة

  .استخراج شهادة عدم العمل، والتي تحرر شهرياً طوال مدة التكفل

الرقابة الإدارية على المستفيد من  ونص المشرع على هذا الإجراء من أجل تحقيق
أداءات التأمين ومنعاً لكل تحايل؛ ذلك أن تحقيق المستفيد من أداءات التأمين لأي دخل جراء أي 

  .نشاط آخر يقوم به يكون سبباً في سقوط حقه في التأمين

ي شخص كيفما  ذا اشترط المشرع أن يجلب هذه الشهادة شخصياً، ولا يمكن لأله
  .أن يجلبها ولو بصفة الوكالة....) أب، زوجة، ابن(كان 

كما أنه لا مجال لتحرير شهادة عدم العمل من طرف الوكالة أو الاحتجاج على عدم 
  :تحريرها من طرف مصالح الصندوق في الحالات الآتية

  . بالأمر لمصالح الوكالة المحلية للتشغيل لجلب الشهادةعدم توجه المعني-
  .ذهاب المستفيد من التأمين عن البطالة إلى الخدمة الوطنية-
  .وفاة المستفيد-
  .دخوله السجن-

  كيفية حساب التعويض: ثانياً 

إن العناصر التي تساعد على حساب تعويض التأمين عن البطالة تساعد بالقسط 
يد هذا التأمين، إذ أن هناك علاقة وثيقة بفترة نشاط البطال وأساس الأجر الكبير في مسألة تحد

يحسب : "سالف الذكر على أنه 11/94من المرسوم 13السابق للمعني بالأمر وفي هذا نصت المادة

                                                 

 

 .146 -145. أنظر، راشدي حدهوم، المرجع السابق، ص 1
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التعويض على البطالة على أساس أجر مرجعي يساوي نصف المبلغ المحصل عليه بجمع متوسط 
  .1"أعلاه مع الأجر الوطني الأدنى المضمون 10وص عليه في المادةالأجر الشهري الخام المنص

هـــذه فـــإن التعـــويض يســـاوي نصـــف المبلـــغ المحصـــل عليـــه مـــن جمـــع تحلـــيلا لـــنص المـــادة 
  .متوسط الأجر الشهري الخام مع الأجر الوطني الأدنى المضمون

مـــن نفـــس المرســـوم في وضـــع ضـــابط لهـــذا التعـــويض و ذلــــك  17كمـــا أســـهمت المـــادة
مـن الأجـر  75%السـالفة الـذكر عـن  13ا علـى أن لا يقـل هـذا التعـويض طبقـا لأحكـام المـادةبنصه

  .2الوطني الأدنى المضمون ولا أكثر منه ثلاث مرات

  فإن العناصر الداخلة في تكوين هذا التعويض تنقسم إلى ثلاثة, و مزيد من التفصيل

  لبطالة و يحدد تعويض ا "  "Salaire de référence الأجر المرجعي-

  الأجر الوطني الأدنى المضمون+ الأجر الشهري المتوسط 

                         02  

هــــو معــــدل الأجــــر الشــــهري أي الخاضــــع لاشــــتراكات  الأجــــر الشــــهري المتوســــط-
  .3شهراً التي تسبق تسريحه12الضمان الاجتماعي الذي يتقاضاه العامل المعني طوال مدة 

                                                 

 
تحسـب المســاهمة في تحويـل الحقــوق الـتي هـي علــى كلفـة صــاحب العمـل علــى أسـاس معــدل : " ى مـا يلــيعلــ 10تـنص المـادة  1

الأجر الشهري الخام الذي يتقاضاه الأجير المعني طوال اثني عشر شـهراً الـتي تسـبق تسـريحه وهـي مسـتحقة عـن كـل قـترة أقدميـة 
  ".تفوق ثلاث سنوات

تحديـد معـدل الأجـر الشـهري الخـام هـي عناصـر أسـاس حسـاب الاشـتراكات تكون عناصر المرتب التي تدخل في الحساب عند 
في الضمان الاجتمـاعي وتحديـد كيفيـات دفـع مسـاهمة تحويـل الحقـوق ومدتـه وفتراتـه بموجـب اتفاقيـة بـين المسـتخدم المعـني والهيئـة 

  .المكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة
دفع المستخدم أجر شهرين عن كل أجير معـني كتسـبيق وأن تعـد رزنامـة للـدفع يجب أن تنص  الاتفاقية في جميع الحالات على 

  .شهراً ابتداء من تاريخ توقيعها) 12(تمتد على فترة أقصاها اثني عشر 
  .148. ص ,المرجع السابق ,أنظر، راشدي حدهوم 2
مختلـــف التعويضـــات +اســـيوهـــذه الطريقـــة هـــي نفســـها تحســـب ـــا اشـــتراكات العمـــال في الضـــمان الاجتمـــاعي الأجـــر الأس 3

  . الخاضعة للاشتراك الناتج يقسم على اثنين
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شــهر إلى 12ة الــتي تســبق تســريح العمــال و المقــدرة ب وهــي الفــتر  :الفتــرة المرجعيــة-
غايــة آخــر يــوم عمــل مــأجور، و كــل توقــف عــن العمــل يــؤدي إلى تعــويض غــير عــادي لا يــدخل في 

  .عداد هذه المدة 

المتعلقـــة  1997نــوفمبر17المـــؤرخ في  09ومــن خــلال اســـتقراء مــواد المنشـــور الــوزاري رقــم
يتضــح لنــا إن هـــذه الفــترات تعتــبر داخلــة في الفـــترة بتحديــد حــالات وقــف أو تعليــق عقـــد العمــل، 

  ).شهرا12(المرجعية لحساب التعويض 

اســتخدام للعامــل بســاعات إضــافية  أيكمــا يســتبعد كــذالك مــن هــذه المــدة المرجعيــة 
  .خارج اطر القانون أو الاتفاقيات الجماعية، و لا تدخل في حساب الأجر المرجعي

ـــة هـــو التنـــاقصإلا أن مـــا يميـــز تعـــويض التـــأمين عـــن  إذ أن  أغلبيـــة التشـــريعات  , البطال
تفضـــل هـــذه التقنيـــة و هـــي تقنيـــة تنـــاقص -مـــن بينهـــا النظـــام الفرنســـي والنظـــام اليونـــاني –والأنظمـــة 

  .منحة البطالة خلال المدة المقررة للاستفادة منها 

لحثهم بذلك على البحث عن  نوذلك ما تقتضيه سنة البقاء في البطالة عند المستفيدي
و في الجزائر حددت الطريقة التنازلية لتعويض التأمين بموجب . شغل، وإنذارهم بانتهاء مدة التكفل

 1المحــــدد لمــــدة التكفــــل بتعــــويض التــــأمين وكيفيــــات حســــاب ذلــــك 94-189المرســــوم التنفيــــذي رقــــم
  droit du travail et", وحـددها بأربعـة مراحـل فصـلها وشـرحها الـدكتور عمـار عمـورة في كتابـه

droit social"
  :وهي كالأتي  2

  .من الأجر المرجعي خلال الربع الأول من مدة التكفل  %100 •
 .من الأجر المرجعي خلال الربع الثاني من مدة التكفل  %80 •

 .من الأجر المرجعي خلال الربع الثالث من مدة التكفل  %60 •

                                                 

 

المحـدد لمـدة التكفـل  1994يوليـو سـنة  6الموافـق ل  1415محـرم   26المـؤرخ في  189-94أنظـر، المرسـوم التنفيـذي رقـم   1
  .13.ص ,44رقم , الجريدة الرسمية, بتعويض التامين عن البطالة وكيفيات حساب دلك 

2 Cf. Amour AMAR, Droit de travail et droit social, Guide pratique, Elmarifa édition, 

2002,p.106. 
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  .من الأجر المرجعي خلال الربع الرابع من مدة التكفل  %50 •

الأجـــير المســـتفيد مـــن تـــأمين البطالـــة الـــذي يجـــد خـــلال فـــترة التكفـــل بـــه  وتعلـــق حقـــوق
على أن يستأنف في الاستفادة منه وللمدة المتبقية مـع زيـادة فـترة تـتراوح مـن شـهر واحـد إلى  ,عملا

  . ثلاثة أشهر

   مدة تقاضي التعويض:  ثالثا

في كــــل  إن آجــــال اســــتحقاق تعــــويض التــــأمين عــــن البطالــــة محــــددة بمــــدة زمنيــــة معينــــة
الأنظمة في العالم وهي تتراوح غالبا مابين ست أشهر و خمسة سـنوات، و تتـأثر هـذه المـدة بعـاملين 

  : اثنين هما

  سن العامل المعني بالأمر  -
 مدة الاشتراك  -

مــــن  14و القــــانون الجزائــــري يأخــــذ بمــــدة الاشــــتراك فقــــط، كمــــا تشــــير إلى ذلــــك المــــادة
بشــهرين عــن كــل ســنة اشــتراك،  ويــدخل في عــدد  حيــث يــتم حســاب مــدة التكفــل, 11/94المرســوم

  :المعتمدة لدى آخر هيئة مستخدمة، والأقدمية تأخذ حالتين 1سنوات الاشتراك سنوات الأقدمية

إمــا أن يكــون المعــني بــالأمر لا يســتوفي مــدة الاشــتراك المتطلبــة للاســتفادة مــن نظــام  -
آخـــرين ســـابقين لهـــذا المســـتخدم التـــأمين علـــى البطالـــة فتحتســـب مـــدة الاشـــتراك عنـــد مســـتخدمين 

  .الأخير القائم بعملية التسريح

و إمــا أن تكــون مــدة الاشــتراك محســوبة مــن ســنوات العمــل لــدى هيئــات مســتخدمة  -
  .أخرى عندما يكون تغيير المستخدم ناجماً عن تحويله بسبب إعادة هيكلة أو إعادة توزيع للعمل

للازمــــة للاســــتفادة مـــن التــــأمين عــــن أمـــا إذا قلــــت فــــترة العمـــل عــــن الســــنوات الثلاثـــة ا
البطالــة، فــان القــانون الــداخلي للصــندوق  قــد راعــى هــذه الحالــة واعتــبر أن مــدة العمــل الــتي تفــوق 

                                                 

 

يقصـــد بالأقدميــــة المعتمـــدة  بموجــــب "....علـــى النحــــو الأتي  11-94مــــن المرســـوم  14يعـــرف المشـــرع الأقدميــــة في المـــادة  1
تخدمة و عنـــد الاقتضـــاء ســـنوات العمـــل في هيئـــات أحكـــام الفقـــرة أعـــلاه ســـنوات العمـــل الـــتي أداهـــا الأجـــير في آخـــر هيئـــة مســـ

  ".مستخدمة أخرى ينجم تغير المستخدم عن تحويل المستخدمين بسبب إعادة هيكلة أو إعادة توزيع العمل
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   .اشهر بالنسبة للعامل المعني بالتسريح تحتسب كأقدمية، و تمنح الحق في شهرين من التكفل06
  .تكفل شهر كاملأما إذا كانت مساوية أو تقل على ستة اشهر فتكون مدة ال

انــه لا يتعــارض دفــع هــذا التعــويض مــع تقاضــي البطــال لتعويضــات   و الشيء الملاحظ 
ذات طبيعـــة تكميليـــة كـــالأداءات العينيـــة للمـــرض والأمومـــة والاســـتفادة مـــن المـــنح العائليـــة ورأسمـــال 

  .2اعيةبالإضافة إلى حقه في الاستفادة من الخدمات الاجتم. 1الوفاة،والتعويض عن الأجر الوحيد

ســـنة كالمشـــرع 31فبالنســـبة لأداءات المـــرض و الأمومـــة لم ينتظـــر المشـــرع الجزائـــري  -1
فهـو أقرهـا منـد تأسيسـه   3الكندي ليقرر للمؤمن حق الاستفادة مـن أداءات  التأمينـات الاجتماعيـة

مثـــل الأداءات , غـــير إن اســـتفادة المـــؤمن الجزائـــري مقصـــورة علـــى مـــا ســـنذكره مـــن أداءات تكميليـــة
". CNAS"عينيــــة المتعلقــــة بــــالمرض والأمومــــة الــــتي يســــتفيد منهــــا الأجــــير المنتســــب إلى الصــــندوق ال

ويستمر دفع الأداءات المتعلقة بالمرض إلى ما بعـد ايـة حقـه في التـامين علـى البطالـة إذا لم يـتمكن 
  .شهر12 من الاندماج في الحياة العملية ثانية و ذلك لمدة

مـــن المـــنح العائليـــة ورأس مـــال للوفـــاة فيعتـــبر البطـــالون أمـــا فيمـــا يخـــص الاســـتفادة  -2
الــدين مــن حقهـم  الاســتفادة مــن المــنح العائليــة بــدون تطبيــق  4الاسـتثناء الوحيــد، بعــد اســتثناء آخــر

إلا أن الإشــكال الــذي يثــار حــول هــذا الموضــوع هــو مــن يتحمــل . معيــار تأديــة نشــاط مهــني تــابع
ال المـنح العائليـة بعـد تعـديل نظـام دفـع وتسـيير هـذه المـنح الالتزامات الشـرعية علـى المسـتخدم في مجـ

  .والذي أعفى تدريجيا الخزينة العمومية من تسديد هذه المنح وألزم المستخدم بدفعها 1998سنة

ودفعـه  ""CNASإن الإجابة عن هذا الإشكال تقتضي الإشارة إلى تـدخل الصـندوق 
كمـا , لدولة التي تمولها من ميزانيتها العامـةهو تلك الأداءات  مكان المستخدم لكن على حساب ا

                                                 

 

  .11-49من المرسوم التشريعي  11دة أنظر، الما  1
  .من نفس المرسوم التشريعي المذكور أعلاه 28أنظر، المادة  2

3  Cf. Boumediene MEZGHRANI, op.cit.,p.55.  

الأخر هذا متعلق بضحايا الإرهاب الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا ممن يستفيدون من المـنح العائليـة بـدون فـرض  ءالاستثنا)  4
  . شرط أداء عمل تابع
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مـــن القـــرار الـــوزاري المشـــترك المحـــدد لكيفيـــات دفـــع المـــنح العائليـــة و عـــلاوة  04جـــاء ذلـــك في المـــادة
  .1الدراسة

كما يستفيد ذوو الحقوق الذين يحددهم القـانون علـى سـبيل الحصـر مـن رأسمـال الوفـاة 
  : حالتين و هنا نميز بين .وذلك بشرط وفاة المؤمن أثناء فترة التكفل

حالـــة المســـتفيد المقبـــول قانونـــا للاســـتفادة مـــن نظـــام التـــأمين علـــى البطالـــة،  -
ولكنـــه تـــوفي قبــــل تقـــديم شـــهادة العمــــل الأوليـــة لصـــالح الصــــندوق، فتخـــول لـــذوي حقوقــــه 

  .الاستفادة من رأسمال الوفاة بعنوان التأمينات الاجتماعية

فـإن , شهادة العمل الأوليـة للصـندوق حالة المستفيد الذي يتوفى بعد تقديم -
مــــن  44ذوي حقوقــــه يســــتفيدون مــــن تعــــويض التــــأمين علــــى البطالــــة المتبقــــي بتطبيــــق المــــادة

 .11/94المرسوم التشريعي

فــإن الاســتفادة مــن التــأمين , أمــا مــا يتعلــق بخصــوص التعــويض عــن الأجــر الوحيــد -3
 indemnité pour salaire unique""عــن البطالــة يفــتح الحــق في التعــويض عــن الأجــر الوحيــد 

  :وفقا للشروط الآتية 

حالــــــــة كونــــــــه متزوجــــــــاً وزوجــــــــه لا يمــــــــارس أي نشــــــــاط، و مقــــــــدار تعويضــــــــه أقــــــــل  -
  .دج700.000من

حالـــة كونـــه متزوجـــاً يمـــارس نشـــاطاً مـــأجوراً و المقـــدار الصـــافي لـــدخل الـــزوجين أقـــل  -
  .دج700.000من

م و عهــدت لــه الكفالــة مــن طــرف إذا كانــت أرملــة أو مطلقــة مــع أطفــال متكفــل ــ -
  .دج700.000مقدار تعويضه , العدالة

                                                 

 

الجريدة الرسمية , الدراسةالمحدد لكيفيات دفع المنح العائلية وعلاوة  1999يناير  02أنظر، القرار الوزاري  المشترك المؤرخ في  1
 .10.ص ,13/02/1999الصادرة في  07رقم 
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 1992فيفــري11المــؤرخ في  46/92و الجــدير بالــذكر أن التعــويض كــرس بموجــب المرســوم
المتعلق بشروط  إدخال حيز التنفيذ الدعم المباشر لدخول الفئات الاجتماعية المحرومة و يقـدر هـذا 

  .1دج 500التعويض ب

ا جــاء الحــديث في الأول، فــإن المشــرع الجزائــري لم يحــتفظ للبطــال ورغــم كــل ذلــك  كمــ
المؤمن بحقوقه كاملة كما فعل المشرع الفرنسي، و إنما قصر حقه على بعـض الحقـوق واسـتبعد بعـض 

. مثـل التقاعـد أو التقاعـد المسـبق 11/94مـن المرسـوم 22الحقوق الأخرى كما تنص على ذلك المادة
لشــروط  القانونيــة المتطلبــة للإحالــة علــى التقاعــد العــادي أو النســبي أو ذلــك أن المــؤمن إذ اســتوفى ا

ــــه يحــــال عليــــه دون انتظــــار انتهــــاء مــــدة التكفــــل مــــع مراعــــاة قــــوانين الضــــمان . التقاعــــد المســــبق فإن
  .الاجتماعي

إن حق الاستفادة مـن الخـدمات الاجتماعيـة لم يعـترف بـه المشـرع للعمـال المحـالين  -4
طالة فقط، بـل حـتى العمـال المحـالين علـى التقاعـد العـادي، والتقاعـد النسـبي أو على التأمين على الب

فهــؤلاء لهــم الحــق في الخــدمات الــتي تؤديهــا مؤسســتهم المســتخدمة الأصــلية الأخــيرة، وذلــك . المســبق
ولقد نصت علـى  2لمدة سنة كاملة على الأقل و لمدة أكثر تحددها الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية

  :بقولها 11/94من الرسوم التشريعية 28المادة هذا الحق

يستمر الأجراء المستفيدون من التأمين علـى البطالـة والمحـالون علـى التقاعـد المسـبق في "
إطار القوانين المعمول ا في الاستفادة من أداءات الخدمات الاجتماعية التابعة لهيئتهم المسـتخدمة 

  .الأخيرة لمدة سنة واحدة كحد أدنى

للأجــراء بعــد تجــاوز الفــترة المحــددة في الفقــرة أعــلاه الاســتمرار في الاســتفادة مــن  يمكــن 
. 3"الخدمات الاجتماعية حسب شروط و أشكال و مستويات يتم تحديدها بموجب اتفاق جمـاعي

سابقا فقـد أقـر المشـرع بعـض الضـمانات والمسـتحقات الأخـرى للعامـل  ذكرناه ما لوبالإضافة إلى ك

                                                 

 

  .154 – 153.ص, المرجع السابق , أنظر، راشدي حدهوم  1
  .م ع ع 90/11من القانون  89أنظر، المادة  2 
الســابق  المرجــع, التنظــيم القــانوني لعلاقــة العمــل,؛ أنظر،أحميــة ســليمان143.ص,المرجــع الســابق,بــن عــزوز بــن صــابر, أنظــر 3
 .116.ص, المرجع السابق , ؛ بشير هدفي385. ص,



 ابير الوقـائية والضمانات القـانونية المقررة للعمال المسرحينالتد                                                  ثانيل الـالفص

 

 

عنــه في  ثبعــد انتهــاء عقــد العمــل الــذي يربطــه بصــاحب العمــل وهــذا مــا ســنتحد المســرح اقتصــاديا
  .هذا الفرع الموالي 

  الفرع الثالث

  الحق في الحصول على شهادة عمل و الأولوية عند إعادة التوظيف

إن مــن بــين الضــمانات والمســتحقات الأخــرى الــتي توفرهــا القــوانين الاجتماعيــة الحاليــة 
العامـــل المســـرح جـــراء الأســـباب الاقتصـــادية مـــن الحـــق في الحصـــول علـــى ـــذا الخصـــوص هـــي إفـــادة 

شهادة عمل متضمنة مجموعة مـن المعلومـات الـتي سـيتم الإشـارة إليهـا كنقطـة أولى، ثم الأولويـة عنـد 
  .إعادة التوظيف كنقطة ثانية

 الحق في الحصول على شهادة عمل: أولا

قـــوانين العماليــة والأنظمــة الداخليـــة يعتــبر هــذا الضــمان مـــن الالتزامــات الــتي فرضــتها ال
  على رب العمل بحيث يمنح العامل شهادة تتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بحياته المهنية

  

و هـذا الالتـزام قـائم في كـل الأحـوال سـواء كـان . 1في المؤسسة طوال فترة تواجده فيها 
لة، أو عـن خطـاء تـأديبي، أو غـير ذلـك حل الرابطة التعاقدية نـاتج عـن أسـباب اقتصـادية، أو اسـتقا

 67نجـد المــادةو  .2م ع ع 11/90مـن القـانون 66مـن طـرق إـاء علاقـة العمـل المشـار إليهـا في المـادة
يسلم للعامل عند انتهـاء علاقـة العمـل شـهادة : "من نفس القانون المذكور أعلاه تنص على ما يلي

ل و كــذا المناصــب الــتي شــغلت، و الفــترات عمــل تبــين تــاريخ التوظيــف، وتــاريخ إــاء علاقــة العمــ
وعلــى العامــل أن يطلبهــا هــو ولا ينتظــر مــن رب العمــل أن يســلمها لــه لأن هنــاك  ..."المناســبة لهــا

  3"أن  شهادة العمل مطلوبة وليست محمولة"مقولة تقول 

                                                 

 

  116. ص,المرجع السابق , ؛ بشير هدفي 386. ص,المرجع السابق , التنظيم القانوني لعلاقة العمل,أنظر،أحمية سليمان  1
2 Cf. Nasri HAFNAOUI,La formation et la cessation de la relation de travail en droit positif  
ZAKARIA, Edition juridique, 1992,p.97. 

 .218.أنظر، عطا االله بوحميدة، التسريح لسبب اقتصادي، المرجع السابق، ص 3
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لكن فيما تكمن أهمية الحصول على هذه الشهادة؟ و ما طبيعة المعلومـات الـتي يجـب  
  ها؟  أن تحتوي

  أهميه شهادة العمل -1

. لشــهادة العمــل أهميــة تتضــح وتظهــر مــن خــلال هــدفها، وهــو تحقيــق المصــلحة العامــة
فهي وسيلة فنية لتنظيم السياسة العامة للتوظيف فضلا عن دورها في إقامة الاستقرار لعلاقـة العمـل 

خبرتـه ودرايتـه كمـا أن الشـهادة تمكـن العامـل مـن أن يثبـت لأصـحاب العمـل الجـدد مـدى .بالمنشأة
وكــل هــذا مــن . بشــؤون العمــل الــذي يســعى إليــه، و إثبــات مــدة خدمتــه لتحســب لــه عنــد الاقتضــاء

شـأنه تســهيل وإعــادة تشــغيل العامــل، و الســماح لـرب العمــل الجديــد مــن التأكــد أن العامــل لم يعــد 
  .1مرتبطاً بأي عقد عمل

 

  محتوى شهادة العمل  -2

هادة ايــــة العمــــل إلا أنــــه يوجــــب ضــــرورة لم يتطلــــب المشــــرع شــــكلا معينــــا لتحريــــر شــــ
مــــن  67والمنصــــوص عليهــــا في  المــــادة. احتوائهــــا علــــى الحــــد الأدنى مــــن البيانــــات الــــتي تعتــــبر هامــــة

  :وهي 11/90القانون
  تاريخ التوظيف و تاريخ انتهاء علاقة العمل  -
 نوع العمل المؤدى و كيفيته  -

 .فترات العمل  -

سـابقة مــن بيانـات لا تقـل أهميــة عـن البيانــات والشـيء الملاحـظ هــو خلـو نـص المــادة ال
المـــذكورة أن لم نقــــل أكثــــر أهميــــة منهـــا، وبــــالنظر إلى تشــــريع العمــــل الفرنســـي نلاحــــظ إلزاميــــة تلــــك 

ومحــل و تــاريخ التســليم وتوقيــع  .البيانــات المهملــة مــن طــرف المشــرع الجزائــري كاســم وعنــوان العامــل
  .2صاحب العمل

                                                 

 

  .551. ص, 1996, الإسكندرية, دار المطبوعات الجامعية, الوجيز في شرح قانون العمل, أنظر،علي عوض حسن  1
  .346.ص,المرجع السابق , أنظر، جلال مصطفى القريشي  2
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. ات إضـــافية مثـــل كفـــاءة العامـــل، وحســـن الســـلوكويجـــوز تضـــمين شـــهادة العمـــل بيانـــ
ولكن خلاف ذلك يمنع القانون تضمين الشهادة بيانات ليست في صالح العامل؛ و ذلك لتعارض 
ذكرها مع مبدأ حرية العمل، ذلك أن الغرض الأساسي مـن مـنح العامـل هـذه الشـهادة هـو تسـهيل 

  1.إعادة تشغيله

إذ حظــر التعليــق علــى كفــاءة العمــل  ,هــذاولقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلى أبعــد مــن 
فلـو كـان .لأن الشهادة ليست تزكية له أو حكما على كفاءتـه وأمانتـه ,وسلوكه لا بالدم ولا بالمدح 

كمــا أن التعليــق علــى كفــاءة العامــل بالــذم ,الأمــر كــذلك لأصــبح العامــل محــل مســاومة رب العمــل 
  . 2يقف حائلا أمام حصوله على عمل

الآراء محــل مناقشــة لأن موافقــة القــول بــأن التعليــق علــى كفــاءة العامــل الحقيقــة أن هــذه 
بالذم يقـف حـائلا أمـام حصـوله علـى شـغل جديـد، فـإن منـع الـذم و إجـازة الثنـاء يجعـل ذلـك يعـني 
بالضرورة أثناء خلـو الشـهادة مـن الثنـاء ذمـاً، لـذلك لا مـانع مـن احتـواء الشـهادة علـى بيـان التعليـق 

وفي حالــة رفــض المســتخدم التســليم . عامــل بالثنــاء مــا دام ذلــك في مصــلحتهعلــى ســلوك وكفــاءة ال
فلهــــذا الأخــــير التوجــــه إلى القســــم الاجتمــــاعي المتواجــــد علــــى مســــتوى ,لشــــهادة العمــــل إلى العامــــل

المحكمة المختصة إقليميا مرفقا بمحضر عـدم الصـلح الصـادر عـن مكتـب المصـالحة، وتفصـل المحكمـة 
3ائيا بتسليم شهادة العمل وكشوفات الرواتبالاجتماعية ابتدائيا و.  

ولكن إذا كان الغرض مـن إعطـاء هـذه الشـهادة هـو إعـادة تشـغيل العامـل فـإن محكمـة 
النقض الفرنسي ترى أن لا مانع من ذكر تعهد العامل بعدم المنافسة أو اشتغاله مجددا لإنجاز عمـل 

4مماثل لعمله لدى صاحب العمل السابق في شهادة العمل
.  

                                                 

 

  .346-345.ص,المرجع السابق , أنظر، جلال مصطفى القريشي  1
  .552.ص,المرجع السابق , أنظر، علي عوض حسن  2
  .90/04من القانون  02الفقرة   21أنظر، المادة  3
لى لدى فإـا تخضـع بنـد المنـع إ,لكن تجدر الإشارة إلى أن المحاكم تدين كل منع  عام ومطلق يتعارض مع مبدأ حرية العمل  4

  .دون أن تشترط مع ذلك اجتماع هذه الشروط في نفس الوقت ,شروط تقيده من حيث الزمان والمكان والنشاط المهني 
والعــدد الـــذي تحـــدده أغلـــب ,مــن الضـــرورة بمكـــان تحديــد المنـــع مـــن حيـــث الزمــان وهـــو يحـــدد عــادت بعـــدد مـــن الســـنوات : أولا

عـادن الكيمياويـة فيمـا يتعلـق بالمهندسـين والإطـارات علـى العمـوم لكـن الاتفاقيات الجماعية هـو سـنتان كمـا في صـناعة صـهر الم
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  حق الأولوية عند إعادة التوظيف: ثانيا

يعد هذا الحق بمثابة حق امتيـاز، إذ يسـتفيد العامـل المسـرح بسـبب اقتصـادي مـن حقـه 
 . الأولوية في التوظيف عند إعادة التوظيف

فالمشــــرع لم يشــــأ أن يــــترك العمــــال المســــرحين لأســــباب اقتصــــادية يعــــانون مــــن البطالــــة 
الأولويــة بالنســبة للوظــائف الــتي تكــون شــاغرة مــع أنــه يلاحــظ أن والحرمــان، وإنمــا مــنحهم الحــق في 

معيار التوظيف هنا يكون على أساس مدى توفر الكفاءات والمـؤهلات المهنيـة لشـغل هـذا المنصـب 
غــــير أن المشــــرع  1كمــــا أنــــه يراعــــي في اختيــــار أحــــد العمــــال كفاءتــــه و مؤهلاتــــه  و تجاربــــه المهنيــــة.

  : 2كالآتي  الفرنسي قيد هذا الحق بشروط هي

  أن يظهر العامل رغبته في ذلك أربعة  أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل؛ -

                                                                                                                                                    

 

ومــن هنــا بــدأت ,الملاحـظ  هــو أن الأجــير يتلقــى تعويضــا طــوال هـذه المــدة يــتراوح مــابين ثلــث أو نصــف أو ثلثـا أجــره الشــهري 
  .تترسخ الفكرة القائلة بأنه لا يمكن أن يحرم الأجير من حرية عمله دون أن يتلقى تعويضا 

يجـري فيهـا منافسـة حقيقيـة لصـاحب العمـل بعـد أن  نيجب أن يقتصر البند جغرافيا على الأماكن التي يسـتطيع الأجـير أ:ثانيا 
  .يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المؤسسة المستخدمة وامتداد نشاطها 

نشـاط مهـني يتفـق مـع مؤهلاتـه  لم يأت القضاء التقليدي لمحكمة الـنقض بـأي تحفـظ مـن شـأنه أن يضـمن للعامـل ممارسـة:ثالثا 
قد أخد طريقـا أخـر حيـث حكمـت 1952لكن يبدو أن القضاء بعد سنة , وعليه كان بوسع البند منعه من ممارسة أي تجارة 

المحكمـة بالاسـتناد إلى جعـل حريـة العمـل أكثـر فعاليـة بوجـوب أن يتـيح البنـد للعامـل إمكانيـة أن يمـارس اعتياديـا النشـاط المهــني 
 .لاحقة  تومنذ ذلك الحين أخذت هذه الصيغة إلى عدة قرارا.به الذي يناس

لكــن هنــاك ملاحظــة تشــير إلى أن عقــد العمــل مــع صــاحب العمــل الثــاني لا يعتــبر بــاطلا إذا أخــل العامــل بتنفيــذ شــرط عــدم 
أنظــر، . رورالمنافســة  غــير أن العامــل وصــاحب العمــل الثــاني ســيء النيــة يحكــم عليهمــا بتعــويض الضــرر لصــاحب العمــل المضــ

 .346.ص,المرجع السابق , جلال مصطفى القريشي
؛بـــن عـــزوز بـــن 116.ص,المرجـــع الســـابق,؛بشـــير هـــدفي386.ص,المرجـــع الســـابق,التنظـــيم القـــانوني,أنظـــر، أحميـــة ســـليمان 1
  .144.ص,المرجع السابق,صابر

  .من قانون العمل الفرنسي 4-14-122والمادة  14-321المادتين , أنظر 2
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علـــى صـــاحب العمـــل أن يـــذكر العامـــل ـــذا الإجـــراء في قـــرار التســـريح، و إلا مـــنح  -
 ذلك الحق في التعويض للعامل؛

يجب أن يعلم صاحب العمل العامل المسرح بكل منصب عمل متوفر يتناسب مـع  -
 اءته المهنية؛ مؤهلاته و كف

كمــا يجــب علــى صــاحب العمــل أن يعلــم ممثلــي العمــال عــن المناصــب المتــوفرة، وأن  -
 .1يقوم بتعليق ذلك في المكان المخصص للإعلانات في مقر الهيئة المستخدمة

كمــا يثبــت هــذا الحــق في الحالــة الــتي يكــون فيهــا فســخ عقــد العمــل تعســفيا أو مخالفــا 
هنـا بـاطلاً و يـأمر القاضـي رب العمـل بإرجـاع العامـل  إلى عملـه  لأحكام القانون، إذ يعد  الفسـخ

الأصلي مع الحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الـتي لحقـت بـه نتيجـة هـذا الفصـل غـير 
ويتقرر إضافة إلى ذلك حق العامل من الاستمرار في الاستفادة من مجموع الحقوق الناتجـة .2المشروع

  .3ن ذلك تقاضيه جميع أجره ومخصصاته ومكافأتهعن علاقة العمل وم

فإنــه يســتفيد مــن كــل , وفي حالــة معارضــة رب العمــل لرجــوع العامــل إلى منصــب عملــه
الحقــوق المترتبــة عــن ســريان علاقــة العمــل كمــا لــو كــان مســتمرا بالعمــل إلى أن ينتهــي عقــد عملــه إن  

العامل عـن منصـب عملـه في حسـاب  كان عقد عمله غير محدد المدة و تدخل المدة التي أبعد فيها
ويـرى الـدكتور علـي . أقدميته وكذا في إمكانية حصوله على الإجازات والعلاوات وجميع التعويضات

أن هـذا الـنص تطبيـق لفكـرة التعـويض العيـني مـتى كـان ذلـك ممكـن ولـيس فيـه إرهـاق  "عوض حسن 
قـانون يعـد إعـادة للحالـة الـتي كـان فإعـادة العامـل لعملـه إذا كـان تسـريحه قـد جـاء مخالفـا لل, للمدين

  عليها العامل وصاحب العمل من قبل إيقاف التسريح وعدم الاعتداد 

                                                 

 

1 CF. Cass. soc,30 MARS 1993, n°9142.266 bull. civ.v,p.41 . 
  .144. ص, المرجع السابق,مقتبس عن بن عزوز بن صابر

 
إن التعـــويض العيـــني يتمثـــل في إعـــادة العامـــل إلى عملـــه لكـــن التشـــريعات قـــد اختلفـــت في أمـــر هـــذه الإعـــادة فبعضـــها يجعـــل  2

عبــد ,الأخــر يجعلهــا أمــرا اختياريــا كالتشــريع الفرنســي والبريطــاني  أنظــر الإعــادة أمــرا إلزاميــا مثــل التشــريع الســوفياتي بينمــا الــبعض
  .408.ص,المرجع السابق,الحفيظ بلخيضر

  .412.ص,المرجع السابق,عبد الحفيظ بلخيضر,أنظر 3
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و هـــذا أيضـــا تطبيقـــا و , بــالقرار الـــذي أصـــدره صـــاحب العمـــل بفصـــل العامـــل للعامـــل
  .1"إكمالا لأثار نظرية البطلان بكامل مداها

ان لا يمكـــن أن يجـــبر وهـــذا هـــو الـــرأي الأكثـــر عدالـــة ذلـــك أن أي تعـــويض وكيفمـــا كـــ
ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا , الضــرر الــذي لحــق بالعامــل كإعادتــه إلى منصــب عملــه هــذا مــن جهــة

يتمثـــل الجانـــب , الإجـــراء يحمـــل في طياتـــه جـــانبين لصـــاحب العمـــل جانـــب وقـــائي وجانـــب ردعـــي
ترتــب الوقـائي في تنفـير هـذا الأخـير مـن اللجـوء إلى الفســخ التعسـفي خصوصـا بعـد معرفتـه للجـزاء الم

وجانـب ردعـي يتمثـل في إعـادة العامـل إلى منصـب عملـه مـع حصـوله علـى تعـويض , عن فعلـه هـذا
التســـريح التعســـفي وفي حالـــة عـــدم موافقـــة صـــاحب العمـــل علـــى إعـــادة الإدمـــاج يســـتمر العامـــل في 
التمتع بجميـع الحقـوق الناجمـة عـن علاقـة العمـل وهـذا مـا أكـده القضـاء الجزائـري إذ جعـل جـزاء كـل 

غـــير أن موقـــف المشـــرع تغـــير بعـــد صـــدور .2يح باطـــل أو تعســـفي هـــو إعـــادة العامـــل إلى عملـــه تســـر 
 علــى أنــه 4و3في الفقــرتين 73م ع ع   ونــص في مادتــه 11/90الــذي عــدل القــانون 21/96الأمــر

إدمــــاج العامــــل في المؤسســــة مــــع الاحتفــــاظ  ةتفصــــل المحكمــــة المختصــــة ابتــــدائيا وائيــــا إمــــا بإعــــاد"
  ".ا بمنح العامل تعويضا ماليا في حالة رفض أحد الطرفينبامتيازاته وإم

لأن إعادة الإدماج صارت اختيارية بعدما كانت إجبارية وللمحكمـة أن تقـترح إعـادة  
وهـو .أن تمنح للعامـل تعويضـا ةالعامل إلى عمله في المشروع وفي حالة رفض أحد الطرفين فللمحكم

بلغ التعويض عند رفض أحد الطرفين عن أجـرة سـتة نفس ما دهب إليه في فرنسا على أن لا يقل م
  .3أشهر الأخيرة

لكـــن تجـــدر الإشـــارة إلى أن إعـــادة الإدمـــاج في التشـــريع الجزائـــري هـــي ملزمـــة لصـــاحب 
ومـــن هنـــا فـــإن العامـــل مـــن حقـــه أن يطلـــب التعـــويض , للعامـــل فـــالأمر جـــوازي ةأمـــا بالنســـب, العمـــل

                                                 

 

القـــــاهرة ,دار الثقافـــــة للطباعـــــة والنشـــــر,الـــــوجيز في شـــــرح قـــــانون العمـــــل الجزائـــــري الجديـــــد ,أنظـــــر، علـــــي عـــــوض حســـــن  1
  .344.ص,المرجع السابق,؛جلال مصطفى القريشي108.ص,1975

 .414.ص ,المرجع السابق ,عبد الحفيظ بلخيضر, 255ملف رقم  ,28/12/1981,إ.غ ,الس الأعلى ,أنظر 2
عبــــــد الحفــــــيظ , غــــــير منشــــــور ,139ملــــــف رقــــــم ,10/05/1982,إ.وهنــــــاك قــــــرار أخــــــر صــــــادر عــــــن الــــــس الأعلــــــى غ 

 .413.ص ,المرجع السابق,بلخيضر
  .1973من قانون العمل الفرنسي لعام  4-14-122المادة  ,رأنظ 3
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أن يسـتقيل مـن منصـبه وإن كانـت هـذه الاسـتقالة كمـا يكـون لـه , النقدي بدلا مـن إعـادة الإدمـاج
تعسفية وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم العامل بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بصاحب العمل نتيجـة 

  .1العامل فالإاء التعسفي من طر 

  

                                                 

 

  .417.ص ,المرجع السابق ,عبد الحفيظ بلخيضر ,أنظر1
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  لاصة الفصل الثانيخ
  

ميها إن المشــرع الجزائــري ألــزم الهيئــة المســتخدمة قبــل أن تشــرع في تقلــيص عــدد مســتخد
حيـــث حرصـــت عليهـــا القـــوانين المنظمـــة  ,أن تقـــوم بـــبعض الإجـــراءات والتـــدابير الوقائيـــة والضـــرورية

لم ذا الأخــير هــ إلا أن 11/90مــن القــانون 70ومــن هــذه التــدابير مــا ورد في المــادة .لعمليــة التســريح
در المرسـوم لهذا صـ. –التقليل من تقليص العمال–يتضمن تدابير كافية لتحقيق الهدف المرجو منها 

الــذي جـاء مــن اجـل الحفــاظ علــى الشـغل حــتى في الظـروف والأزمــات الاقتصــادية  09/94التشـريعي
الـذي يقضـي بـأن لكـل المـواطنين  55وذلك تكريسـا للمبـدأ الدسـتوري الـوارد في نـص المـادة ,الصعبة

  .الحق في العمل
  

الاجتمــــاعي  أثنــــاء إعــــداد المخطــــطالإجــــراءات القانونيــــة الواجــــب إتباعهــــا أمــــا بشــــأن 
لى الحفــاظ علــى مناصــب العمــل إوالــتي ــدف مــن نفــس المرســوم  9و 8 ,7المنصــوص علهــا في المــواد

المتاحـة مـن خـلال المــرور علـى المـرحلتين معـا وبالترتيــب فـإن الواقـع العملـي أخــد طريقـا عكـس ذلــك 
 إلىمـــاعي تمامـــا بحيـــث نجـــد كثـــيرا مـــا يلجـــأ صـــاحب العمـــل والممثلـــين النقـــابيين خـــلال التفـــاوض الج

على المشرع نص المرحلة الثانية من الجانب الاجتماعي دون المرور بالمرحلة الأولى وذلك راجع لعدم 
  .إلزامية احترام الترتيب المرحلي للجانب الاجتماعي بصفة صريحة وواضحة 

  

حتى المرحلة الثانية من المخطط الاجتماعي التي يتم المرور إليهـا مباشـرة نجـذ أن أربـاب 
عمــال طالمــا تجاوزهــا محتجــين بالعديــد مــن الأعــذار المــذكورة ســابقا ممــا يســتدعي ذلــك مــن المشــرع الأ

توفير كـل الظـروف الملائمـة لتطبيقـه والمتمثلـة في أبسـطها فـرض الرقابـة الغائبـة علـى الوكـالات المنـوط 
  .ا القيام ذا الدور

  

الموافقــة الإداريــة الــتي كــان  عــنقيــات الجماعيــة تفااســتيعاظ المشــرع بالإبالإضــافة إلى أن 
لــك أن الممارســة الميدانيــة أثبتــت أن محــيط العمــل لم ذ, يعــد مخــاطرة بالعمــاليمنحهــا مفــتش العمــل 

تتـوفر علـى  لك أن هناك العديـد مـن المؤسسـات الـتي لاذضف إلى أ ،ا العبءذيتهيأ بعد لتحمل ه
فكـان علــى المشـرع علــى  ,قلـيصا مـا أقـدمت علــى التإذالحــل عندئـذ فكيــف يكـون  ,اتفاقيـة جماعيـة

  .لكذل ةعداد الاتفاقيات الجماعية المنظمإالأقل أن يجبر الهيئات المستخدمة على 
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كمــــا أن الشــــيء الملاحــــظ هــــو أن معظــــم التشــــريعات قــــد كفلــــت للعمــــال المســــرحين 
الرقابة اللاحقة الممارسة من قبـل لأسباب اقتصادية على وجه الخصوص ضمانات قانونية تمثلت في 

تعـــويض التســـريح الـــذي يخـــول للعامـــل الحـــق في القضـــاء بالإضـــافة إلى بـــاقي التعويضـــات المتمثلـــة في 
، وكــذا الحــق في كــل التعويضــات الــتي تنشــأ رر الــذي لحقــه جــراء تســريحه يجــبر الضــتقاضــي تعــويض 

للعمـــال عـــن مهلـــة الإخطـــار في التســـريح لأســـباب اقتصـــادية، وتعويضـــات العطـــل المدفوعـــة الأجـــر، 
  .له الحق في التعويضات التكميلية للتعويض الشهري في التأمين عن البطالة وكذلك

  

شــهادة ايــة الخدمــة متضــمنة شــهادة العمــل كمــا أن للعامــل الحــق في الحصــول علــى 
 تعـودولـه الحـق أيضـا في الأولويـة في التوظيـف في الحالـة الـتي . لكل البيانات التي نص عليهـا القـانون

وأصــبحت قــادرة علــى إعــادة  نشــاطها وتثبــت قــدرا علــى الاســتمرارلى إة فيهــا المؤسســة المســتخدم
التوظيف في مناصب الشغل التي شملها التسريح ويبقى العامل مـع ذلـك محتفظـا بحـق الاسـتفادة مـن 

  .الخدمات الاجتماعية التي تؤديها مؤسسته المستخدمة الأخيرة التي سرحته
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  ة ــخاتم

ا العــرض فأننــا نخصصــها لتجليــة الواقــع الخطــير ا كــان لابــد مــن كلمــة ختاميــة بعــد هــذإذ
فالإســـتراتجية الجديـــدة الـــتي  .والاقتصـــادي وربمـــا حـــتى السياســـي لـــذي يهـــدد الاســـتقرار الاجتمـــاعيا

د تلجأ إلى تسريح أكثر من نصف عمالها وأحيانـا قـانتهجتها الجزائر جعلت العديد من المؤسسات 
مـن  ةلا حلقـنـا أن موضـوع تقلـيص العمـال مـا هـو إتضطر عقب تسريح عمالها إلى الغلق ممـا يبـين ل

. الأزمـــة الشـــاملة الـــتي مســـت مختلـــف قطاعـــات النشـــاط في البلـــد مسلســـلة طويلـــة يطلـــق عليهـــا اســـ
إذ أن القضــية في ،  تعــالج المشــكلة مــن أصــلهالملك فــإن أفــاق تقلــيص العمــال تبقــى غامضــة مــا لــذ

مفـــتش العمـــل وتشـــريع العمـــل لتصـــل إلى عـــالم متكامـــل يســـمى بعـــالم  ىا وبكـــل تحفـــظ تتعـــدنظرنـــ
دون أن نســتبعد دور ، ا العــالم المتــداخل الــذي يــؤثر ســلبا وإيجابــا علــى بعضــه الــبعضهــذ. تصــادالاق

المشـــرع في هـــذا الواقـــع المـــؤلم الـــذي لم تكـــن القـــوانين الصـــادرة في مســـتواه ؛حيـــث تضـــمنت القـــوانين 
أصـــبح مـــن  11/90فراغـــات اســـتعملتها الهيئـــات المســـتخدمة لصـــالحها إذ بصـــدور القـــانونالجديـــدة 

  .ذلك لعدة عواملالصعب التحكم في عملية التقليص للمستخدمين و 

تعريــف أو مفهــوم يــوحي بــأن التقلــيص يشــكل نظــام قــانوني مســتقل عــدم وجــود أولهــا 
حصد ويلاا العمـال تائج السلبية التي مباشرة رغم الواقع الأليم الذي شكله هذا الأخير والنبصفة 
إصـدار ترسـانة مـن بتحديـد المفهـوم واهتمامـه بتحديـد المبـدأ ممـا دفعـه إلى اهتمام المشرع عدم نتيجة 

واهتمــام المشــرع بتحديــد المبــدأ ربمــا كــان هــو الــدافع لجعلــه يــنص . لتــدارك الوضــعالنصــوص القانونيــة 
وجود مبرر لذلك لكن الظروف تغيرت وصـار واقـع رغم عدم  75/31على هذا الأخير في القانون
أن يـورد مفهومـا خاصـا ودقيقـا بتقلـيص العمـال لهـذا كـان علـى المشـرع ، اليوم ليس هـو واقـع الأمـس

وذلــك مــن أجــل وضــع ضــابط محــدد لمعرفــة الحالــة الــتي نكــون فيهــا أمــام تقلــيص العمــال مثلمــا فعــل 
فيهــا اللجــوء الى التقلــيص ومــع ذلــك حــدث المشــرع الفرنســي الــذي نــص علــى الحــالات الــتي يمكــن 

  .عليه الالتباس في الكثير من الأحيان
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فلــم يهــتم المشــرع  .ا المفهــوممعيــار محــدد لضــبط هــذيمكــن القــول مــن خلالهــا أن المشــرع 
ا فقـط بـل أغفـل كـذلك وضـع ذولم يكتف  .قليص بقدر اهتمامه بتحديد المبدأبتحديد مفهوم الت

هــوم الســبب الاقتصــادي الــذي تبــنى علــى أساســه عمليــة التقلــيص وبــدلك مف امعيــار قــانوني يحــدد لنــ
يكون المشرع قد منح سلطة واسعة لصاحب العمل في تكييفه لما يعتبر سببا اقتصاديا مما يـؤدي إلى 
وجــود تســريحات تعســفية عديــدة لا يــنجم عنهــا ســوى البطالــة الــتي تقــود أفــراد اتمــع تــدريجيا إلى 

فمــن البطالــة إلى الإقصــاء الاجتمــاعي ومــن الإقصــاء إلى التهمــيش  ختلفــة؛سلســلة مــن الحــالات الم
وهكـذا فهـي تعمـل علـى تفكيـك النسـيج الاجتمـاعي وإضـعاف العلاقـة  .ومن التهميش إلى الجنـوح

ا كـان علـى المشـرع ذالمسـطرة وتفاديـا لكـل هـ فوجعل الواقع يسير عكـس الأهـدا، بين أفراد اتمع
تحديد مدلول السبب الاقتصادي مع ذكر حالاتـه لتقييـد سـلطة صـاحب أن يضع تعريفا للتقليص و 

  .ومنع التسريحات التعسفية من خلال الحكم عليها بالبطلان  العمل الانفرادية

بالإضافة إلى ذلك نجد أن المشرع قد وضعنا أمام إشكال قانوني حقيقي عندما تحـدث 
ل والمصـادقة عليـه ولم يبـين لنـا الهيئـة عن شروط التقليص وضمنها إعداد صاحب العمـل لتقريـر شـام

القانونية المعنية قانونا بالمصادقة مما يجعل هذا الشرط يفقـد فعاليتـه القانونيـة لهـذا كـان يجـب عليـه أن 
  .يحدد الهيئة المعنية بالمصادقة لتجاوز المشكل

 كمـا نجـد أن المشـرع اتحــد موقفـا قـد لا نجــد لـه أي تبريـر بإلغائــه لـدور مفـتش العمــل في
علــى عمليــة التقلــيص مــن خــلال إلغائــه للرخصــة الإداريــة وإســناده الأمــر للاتفاقيــات  الرقابــة الإداريــة

لك مفتش العمل يقف موقف المتفرج ينتظر شكوى العمال إن قدمت شكوى ذفجعل ب، الجماعية
نصـوص ا احـترم رب العمـل الإجـراءات والأحكـام المقـررة قانونـا والمذليتدخل على إثرها لينظـر فيمـا إ

كمـا أن تـرك أمـر خطـير كـالتقليص للاتفاقيـات الجماعيـة يعـد تنـازلا  .الجماعيـة عليها في الاتفاقيات
لك يــترك العمــال ذوبــ، مباشــرا مــن طــرف المشــرع عــن ســلطته التشــريعية والتنظيميــة في مجــال الشــغل

سبق في المركز لإرادة المستخدم يسيرهم كيفما شاء على الرغم من علمنا المسبق بعدم وجود توازن م
 و. مـــن أصـــحاب الخـــبرة مثـــل مفتشـــي العمـــل القـــانوني لأطـــراف علاقـــة العمـــل ممـــا جعـــل المختصـــين

علــى أن انســحاب مفــتش العمــل مــن مجــال الرقابــة المســبقة للتقلــيص أحــدث ثغــرا   يجمعــون النقــابيون
ءات والتـدابير كبيرا ملئـه المسـتخدمون بسـلطتهم اللامحـدودة وبالتـالي فـإن إحالـة كيفيـة تحديـد الإجـرا

ـــة أمـــر ســـابق لأوانـــه حيـــث لم يصـــل عـــالم  المتعلقـــة بتقلـــيص المســـتخدمين غـــالى الاتفاقيـــات الجماعي
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الشــغل لــدينا لمســتوى يمكنــه معــه أن يتفــاوض حــول مســائل هــي في مســتوى مــن الخطــورة كتقلــيص 
لمبـــدأ لك اذالمســـبقة مكرســـا بـــ وإننـــا لنفـــترض حســـن نيـــة المشـــرع حينمـــا ألغـــى الرقابـــة، المســـتخدمين

وحفاظا على الحكمة مـن التشـريع كـان عليـه  التعاقدي لعلاقة العمل ولكنه وبمراعاة المرحلية والتدرج
أن يبقــي علـــى الأقـــل إجـــراء المراقبـــة للوقـــوف علــى صـــحة وجديـــة الأســـباب الـــتي دعـــت إلى تقلـــيص 

، في اتمـعا الأجـراء حـتى لا تتفشـى البطالـة يجعل الدولة تتحكم وعن قرب في هذ المستخدمين مما
لأنــه حقيقــة يجــب علينــا أن ، إذ لابــد أن نوافــق بــين المصــالح المشــتركة ولــو كنــا واقعيــين أثنــاء التشــريع

صــاد الســوق قبــل أن نراعــي ظــروف كــل مرحلــة لكــن هــذا لا يــؤدي بنــا مــثلا إلى حصــد ســلبيات اقت
  .نلمس ايجابياته

وإجـراءات التقلـيص علـى  تضف إلى ذلك أن المشرع عنـد إلقائـه عـبء تحديـد كيفيـاأ
الاتفاقيـــات الجماعيـــة لم يعـــالج الحالـــة الـــتي لا تتـــوفر فيهـــا المؤسســـة المســـتخدمة علـــى اتفاقيـــة جماعيـــة 
وعليــه كــان علــى الأقــل عنــدما لم يحــدد الأحكــام المفصــلة لتقلــيص المســتخدمين وتركهــا للاتفاقيــات 

وأن يــنص ، لكذالجماعيــة المنظمــة لــالجماعيــة أن يجــبر الهيئــات المســتخدمة علــى إعــداد ألاتفاقيــات 
علــى إلزاميــة تتبــع المراحــل الــتي تمــر ــا عمليــة التقلــيص بــنص قــانوني واضــح لا يــدع مجــالا للشــك أو 

  .الريبة

الوقائية التي يجب على صـاحب العمـل أن  ومن المعلوم أن المشرع قد نص على التدابير
علــى أرض  التــدابير لم تعــرف تجســيداً  يتبعهــا قبــل اللجــوء إلى عمليــة التقلــيص غــير أن هنــاك بعــض

الواقــع رغــم موجــة تقلــيص العمــال العارمــة الــتي عرفتهــا الــبلاد مثــل التــدبير المتعلــق بتنظــيم المســتخدم 
لعمليات أعادة توزيع الأجراء وذلك نظرا للصـعوبات الـتي يشـتمل عليهـا تطبيقـه في الجانـب العملـي 

اعـــات الأخـــرى المعنيـــة مثـــل المصـــالح العموميـــة نتيجـــة عـــدم التنســـيق بـــين رب العمـــل ومختلـــف القط
يتحـتم علـى المشـرع  للشغل والعمل مما ييسـر سـهولة تجـاوزه مـن طـرف رب العمـل ومـن هـذا المنطلـق

تــوفير كــل الظــروف الملائمــة لتطبيقهــا كفــرض  إعــادة النظــر في هــذه الأجــراء ومراجعتهــا مــن خــلال
هــده الإجــراءات وحرصــه العمــل في تطبيــق رقابــة علــى الوكــالات المختصــة ومراقبــة مــدى جديــة رب 

  .على تنفيذها
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كمـا أن المشـرع عنـد نصـه علـى الضـمانات القانونيـة للعمـال المسـرحين لم يفعـل أجهـزة 
أو علـى تنفيـذه لـذلك ارتأينـا أن ، الرقابة سواء تعلق الأمر بالرقابة على مضمون الجانب الاجتماعي

قاضـي سـلطة إبطـال قـرار التسـريح في الحالـة الـتي ينعـدم يفسح اال أمام الرقابة القضائية ويعطـي لل
لكــن لا يمكــن أن ، فيهــا الجانــب الاجتمــاعي أو يغفــل أثنــاء إعــداده عــن تــدبير مــن التــدابير الجوهريــة

ا قـام المشـرع بتسـهيل عمليـة اللجـوء إلى القضـاء مـن طـرف المعنيـين ذتكون لهدا الأجـراء فعاليتـه إلا إ
  .ق اتفاقية أو اتفاقيات جماعيةطبيا تعلق الأمر بتذخاصة إ

ا يمكــن أن نشــير إلى أن الضــمانات القانونيــة الــتي نــص عليهــا المشــرع قبــل اللجــوء ذــو 
المشـرع وإن كـان قـد نـص علـى  ذلك أن .إلى التقليص وبعده غير كافية مقارنة مع هذا الواقع الأليم

مجديـة  جعلهـا دون مصـداقية وغـير الأمـر الـذي، هاته الضـمانات إلا أنـه لم يـدعمها بالرقابـة اللازمـة
ضـــرورة إعـــادة النظـــر مـــثلا في نظـــام التعويضـــات إذ في كثـــير مـــن الأحيـــان يجـــد العمـــال  ممـــا يتطلـــب

أنفســهم مجــبرين علــى قبــول التعويضــات الــتي يقترحهــا رب العمــل هــذا إن منحــت لهــم وذلــك نظــرا 
  .نونيةلعدم وجود سبيل حقيقي يضمن لهم حقوقهم في ظل هاته المنظومة القا

كما أن ضمان حـق الأولويـة في التوظيـف عنـد إعـادة المسـتخدم التوظيـف في الأمـاكن 
ذلــــك أن المســــتخدم وفي الكثــــير مــــن ، الــــتي شملهــــا التقلــــيص لا يجــــد إلزاميتــــه مــــن الناحيــــة القانونيــــة

ويرجـع  .الحالات قد يلجأ إلى إعادة التوظيف دون أن يعطي حق الأولوية فيه إلى العمال المسرحين
تبين الكيفية التي يمكن ا للعامل الذي سرح من حماية  ذلك في حقيقته إلى انعدام نصوص قانونية

ا قبــل اللجــوء إلى القضــاء كــأن تعطــي هــده النصــوص القانونيــة ســلطة إعــادة العامــل إلى ذهــ، حقــه
  .مفتش العمل نظرا لدرايته بالمركز القانوني والاقتصادي والاجتماعي لرب العمل

إن العيــب الأساســي الــذي جعــل ظهــر العامــل مكشــوفا لصــاحب العمــل هــو فــ والواقــع
الانتقال المفاجئ في موقف المشرع الجزائري من الحماية التي بلغت يوما حد الدلع إلى اللاحماية التي 

بعـض العمـال بعـد اطلاعـي علـى رأيهـم يقولـون إن تقلـيص  لإلى حـد التفـريط ممـا جعـ وصلت اليـوم
المخيــف والهــاجس الــذي يقلقهــم لأــم غــير مقتنعــين بالأســباب الــتي يبــنى العمــال صــار هــو الشــبح 

حسابات وحيلة يسلكها المستخدم بغيـة  ةعليها هذا الأخير إلى حد أن هناك من يعتبره مجرد تصفي
والغريــب في الأمــر هــو أن هــذا لم يكــن موقــف العمــال وحــدهم  .مــن عــدد عمــال المؤسســة لالتقليــ
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ل كـذلك لكـن هـذا كـان موقـف مفتشـي العمـ ، بصـفتهم المعنيـين بـالتقليص لأم ربما يكونوا ذاتيين
كـان نقمـة   11/90ين أجمعـوا علـى أن قـانون ذوالـ ؛ردراأعلى مستوى مكتب متفشية العمل لولاية 

إذ بصـــدوره تحـــررت المؤسســـات مـــن كـــل قيـــد وشـــرط  علـــى العمـــال نعمـــة علـــى الهيئـــات المســـتخدمة
الــتي كانــت الهيئــات المســتخدمة تحســب لهــا ألــف  اريــة المســبقةوذلــك مــن خــلال إلغــاء الموافقــة الإد

جـر عنـه حساب قبـل إقـدامها علـى التقلـيص خوفـا مـن أن تقـع في خطـأ التسـريح التعسـفي الـذي تن
  .مسؤولية المؤسسة المدنية

وإذا كان كما قلنا عند الحـديث عـن الإشـكالية أن تقلـيص العمـال كـان ضـرورة حتميـة 
ودفــع عجلــة التنميــة إلى الأمــام فهــل اســتطعنا حقيقــة تجــاوز هــذا الواقــع بعــد لمعالجــة الواقــع المعــاش 
أخــرى هــل كــان التقلــيص هــو الســبيل لبلــوغ الأهــداف المنشــودة أم   ةوبصــيغ تفعيــل نظــام التقلــيص؟

بدايـة الموضـوع لكـن السـؤال الـذي يبقـى  لىإربمـا الإجابـة عـن هـد السـؤال ترجعنـا  كان هدفا لذاته؟
  لتقليص؟مطروحا ماذا بعد ا
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Compressions d’effectifs par secteur et par type d’entreprises au 
30 juin 1998 

 
 

 
EPE 

(1)                (2) 
EPL 

(1)                 (2) 
TOTAL 

(1)                  (2) 

BTBH 76514 59.6 51557 61.7 128071 60.4 

INDUSTRIE 30235 23.6 6310 7.5 36545 17.2 

SERVICES 19345 5.1 24522 29.3 43867 20.7 

AGRICULTURE 2205 1.7 1234 1.5 3439 1.7 

TOTAL 128299 100 83623 100 211922 100 

EPE : Entreprises publiques économiques 
EPL : Entreprises publiques locales 
(1)En nombre de travailleurs 
(2)En pourcentage du total 

 
Source : Inspection Général du travail 
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Pertes d’emplois au 30 juin 1998 

(en nombre de travaillrurs) 
 

Causes Au 30 juin 1998 

Compression 211.922 

Chômage technique 100.840 

Départs volontaires 50700 

Retraite anticipée 51000 

Dèpermanisation 500.000 

Total 914462 

Source : Inspection Général du travail 
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Répartition des entreprises dissoutes par secteur d’activité au 

30juin1998 
 

 EPE EPL Total En % 

AGRICULTURE 5 18 23 2.8 

INDUSTRIE 60 383 443 54.5 

BTBH 54 195 259 30.6 

SERVICES 15 83 98 12.1 

Total 134 679 813 100 

Source : Inspection Général du travail 
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ASSUREANCE CHOMAGE SITTUATION DES DOSSIER 
 
 

Entreprises 
Effectif 
global 

Effectif 
acquéreur 

Effectif 
verse a 

la 
CNAS 

Nbre 
dossier 

à 
l’étude 

Date 
dépôt 

Dossier 

Paiement 
COD 

CNAC 

E.C.T. Zaouiet 
kounta 

162 18 127 127 25/03/98 
Facturation 

en cours 

E.C.H.V. Adrar 528 15 361 361 18/05/98 
Facturation 

en cours 

E.N.I.T. BBM 159 10 28 28 25/03/98 
Facturation 

en cours 

E.N.I.T. Aoulef 81 07 68 68 25/03/98 
Facturation 

en cours 
 
 

E.C.T. Fenoughil 
 

253 4 215 215 25/03/98 
Facturation en 

cours 

E.C.T.Timimoun 213 33 105 105 25/03/98 
Facturation en 

cours 

E.N.I.T.Charouine 82 9 49 49 25/03/98 
Facturation en 

cours 

C.M.C.Adrar 162 31 120 120 02/02/98 
Fact en cours 
de paiement 

 
 NOPQ اJKLMFGت اBCDEFG: ا	�78ر
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ا	�=P;QD> PA�E 30/09/1997أDMر ا	�E>ل ا	�=IJKة وC;DEF>ت ا	=�A@? <=>ر;: 

P@RD�E	ا PS;TU	ا �F<V W�V 7تJأ X=	ادرار وا  

��I	ا  PZ[\�	ا  ]�^�	ا  

1  RSDT BUزاو BUXYZ لJ\]أ BGوJ_Q  20.756.410.00  

2   BQJEGا `aاbFGوا cdKGء واJDfGا BKLMQ  65.573.875.00  

3  gGت أوJUXYfGا cCZJQ BGوJ_Q  13.164.195.00  

  J_Q  10.135.129.00وcCZJQ BG اJUXYfGت bZج JSiQ NjJZر  4

  J_Q  23.573.472.00وBG اJ\]oل mFCFCn BUXYfGن  5

6  pCqmDa BUXYfG لJ\]rا BGوJ_Q  43.131.031.00  

   JDfG  28.525.884.00ء ادرارmQ tTbQاد ا  7

8  cUوb] تJUXYfGا cCZJQ BGوJ_Q  09.277.988.00  

 :06ا	���� ر�� 
و ا	=ZR <f=���F X>ھ�c=d P ا	�DAق 	�7S8وق ا	Dط XS	�W�V `@RK= ا	^_>	P <>درار

P@RD�E	ا PS;TU	ا  

��I	ا  PZ[\�	ا  ]�^�	ا  

1  RSDT BUزاو BUXYZ لJ\]أ BGوJ_Q  2.962.687.00  

  JDfG  .15.376.419.00ء واcdKG واbFGاa` اBKLMQ BQJEG ا  2

3  gGت أوJUXYfGا cCZJQ BGوJ_Q  3.237.341.00  

  J_Q  690.947.00وcCZJQ BG اJUXYfGت bZج JSiQ NjJZر  4

  J_Q  8.943.271.00وBG اJ\]oل mFCFCn BUXYfGن  5

6   BGوJ_QلJ\]oا pCqmDa BUXYfG  11.681.064.00  

  5.399.892.00  درارmQ tTbQاد اJDfGء أ  7

8  cUوb] تJUXYfGا cCZJQ BGوJ_Q  1.538.593.00  

  .NOPQ اJKLMFGت اBCDEFG: ا	�78ر
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DETAIL DES SOCITES CREES  
 

ENTERPRISES 
Nombre 
collectif 

Nombre et type de sociétés 
Effectif 

SARL EURL TOTAL 

SCT TIMIMOUN 20 02  02 33 

ECT FENOUGHIL 02 02  02 04 

ENIT CHAROUIN 03 03  03 09 

CMC ADRAR 03 03  03 31 

Total 10 10  10 77 

 

ECHV ADRAR 04 04  04 15 

ENIT BBM 01 01  01 10 

ENIT AOULEF 01 01  01 07 

ECT Z. KOUNTA 02 02  02 18 

Total 08 08  08 50 

 
NOPQ اJKLMFGت اBCDEFG: ا	�78ر  
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 الملخصاتالملخصاتالملخصاتالملخصات

        باللغة العربية -

لذلك نجده يدرأ عن , إن المستخدم في إطار إدارته لمشروعه يسعى جاهدا إلى دعم وجوده وازدهاره من منطلق فعل ذاتي

وبذلك صار الإاء الجماعي . نفسه أي خسارة قد يتعرض لها ولو اضطر به الأمر إلى إاء العديد من عقود العمل المبرمة

الحق في  - عاما كان أو خاصا-فتدخل المشرع ومنح للمستخدم ,يشكل أكبر مشكل يواجه سير هذه العلاقة  لعلاقة العمل

لكن إذا كان هذا الحق يبرر وجوده في التنظيم القانوني . اللجوء إلى التقليص من عدد العمال إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية

 يمنع المشرع من تقييده بمجموعة من الشروط والتدابير التي تؤدي إلى منع تنظيم العلاقة بين الأطراف الاجتماعية فإن تطبيقه لا

  .المستخدم من التعسف في استعمال حقه في إاء العقود

  :الكلمات المفتاحية

  .صاحب العمل, التسريح الجماعي للعمال, السبب الاقتصادي, تقليص العمال, عقد العمل

  باللغة الفرنسية -

L’employeur, en gérant son projet, essaie d’éviter probablement tout échec même si cela nécessite 

la résiliation de certains contrats de travail, car le législateur lui permet d’aller jusqu’à la compression 

de son effectif pour des raisons économiques. 

Mais cette procédure exige la réunion d’un certain nombre de conditions, à défaut desquelles la 

compression sera considérée comme illégale. 

Les mots clés : 

Contrat de travail, Compression d’effectif, Motif économique, Licenciement collectif,  L’employeur. 

    - باللغة الإنجليزية

When the employer administrates his project, he wills to reinforce his existence and his evolution 

automatically. Therefore he avoids any loss possible even by reject many contracts signed. These 

contracts cause problems face to the continuance of these contracts .Because of these problems, the 

legislator gives the employer the right to compress the effective mass to the economic reasons. He 

justifies this right in order to organize the relation between the contractors and the practice of this right 

was by conditions and procedures which lead to stop the oppression in the use of this right, in the end 

of the contracts. 

Key words: 

Contract of employment, Compression of effective mass, Economic motive, Collective dismissal, 

employer. 


